O SAV DI 

لالکه السعادة والسلامه © وطول العمرما غنت حمامه 6 
وعز دائم لا ذل فيه © صاحهال يوم لقبامه 2< | 

وو9 ١‏ ا 


83 ۱ 


توضیح الاحكام على حفت امسکامم 


ی 


OE 
A 


((ملامن الفحر ار و الدر اکن اشر آلشیخ سيدي 


اسمس ويه عع همده عسوم 


7 


o) GBA 
AT 
وجا‎ 4 


1 
۱ ۳ 
سس سس سس 


الز و نی الاعظم موس عمر 9 


> Rin 


أنه بدوام ذڪ ر لا 


اه 1 
0 


pu 


بحقوق الطبع تحفوظة للمؤاف 


5 | 
طبعد. اول 


بالطبعة النونسية - نيج سوق البلاط عدد ۷ه - تونس, 
سنة ۱۳۳۹ 


aê SFA i 
yam 9 2 ۱ 
2 qd // از جه‎ 20 
۱ ۳ i و‎ ۱ e 
ار 8 9 چم و‎ ٠ 


ولا فرغ الناظم ناسب ان يذكر 
بان الزو<ين عند التنازع ف دعوى الضرر فغ 


-- 1 ابت ف النتكاح وما يتعلق دہ‎ Sto 
اي هذا باب في بيان ححكم النکاح واركانه وما يتعاق به من المسائل اذ الکاح على‎ 
شطرين اركان ولواحق وهی السائل التابعة له کترتیب الاولياء ومن له الاحجبار منهم‎ 
( والصعدة والفساد وتنازع الزوحين الى غير ذلك کا ستعر فه ان شاء الله تعلی ) واعم‎ 
ان میاحت هذا الباب التي سيقع الكلام عليها ستة ( الاول ) في معني النكام لغة‎ 
) واصطلاحا ( الثاني ) في مشروعبته الثالت ) في حکمته (الرابع ) في حكمه ( الخامس‎ 
في اركانه ( السادس ) في اللواحق ( فاما ) معناه لغة فقال صاحب المصباح نكح‎ 
الرحل والر اه اضا شکح من باب صرب نكاحا قال ابن فارس وغيرة يطلق على‎ 
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الوط ء وعلى العقد دون الوط ء ٠‏ وقال أبن الغوطية ايضا نکحتبا اذا وطئتها او 
تزوجتها ٠‏ وقال للمراة حللت فانكحى بهمزة وصل ای فتزوجى وامراة ناكح 
ات زوم وا بش كع وعدي اد ال بالق ان تيوت الیل 
المرأة يقال ماخوذ من نکحه الدواء اذا خامره وغلبه او من تناكح الاشجار اذا انضم 
بعضها الى بعض او من تكح المطر الارض اذا اختلط بثراها وعلى هذا فيكويتف 
انكام محازا في العقد والوطء جیعا لانه ماخوذ من غیره فلا يستقبح القول بانه 
حقيقة لا فيهما ولافي احدها ٠‏ ويويده انه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو نكح في 
بني فلان ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو نكح زوجته وذلك مرن علامات المجاز 
وان قبل غير ماخوذ من شيء يترحح الاشتراك لانه لا يفهم واحد من قسيميه إلا 
بقرينة اه ( وقال ) الفراء العرب تقول نكح المرأة بضم النون بضعها وهو كناية 
عن الفرج قاذا قالوا تكحها فمعناه اصاب تكحبها وهو فرحها وقد يقال ناكحها وباضعها 
هذا ما <كاه الواحدي اه ۰ وفي شفاء الغليل لالى الحسن قال القاضى عياض في 
اقات اصل الذکاح في وضع القة الي والضم قال نکحت امرف الارض ادا 
ادخلته فا ونکحت الصا اخفاف الابل اذا دخات فيا ثم استعمل في الوطء وهو 
١‏ في عرف الشرع بطلق على العقد لانه بمعنى الجمع ومثاله الى الوطء وقد جاء في 
كتاب الله تعلى وحديث النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا للعقد وهو اكثر استعماله في 
الشرع قال الله تعلى ولا تتکحوا ما نکح ءاباؤكم من النساء ولا تکحوا المشركات 
<تى يمن ولا تنکحوا المشركين حتى وم وا فانحكحوا ما طاب للم من الساه: 
فانکحوهن باذن اهلين ويبعد ان براد بها الوطء اذ الوط ء عموما منهى عنه بغير 
عقد ۰ وقد ورد ایضا بمعنی الوطء فی قوله تمل حنی تکح زوجا غیره اه ۰ وقال 
الازهري اصل النکاح في كلامالعرب الوط ء وقیل التزویج نکاح لانه سب الوط ء 
وال تكح الطر الارض وتکح النعاس عینه اذا دوس | 
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انا علي الفارسی عن قولهم نکحها فقال فرقت العرب فرقا اطفا حرف به موضع 
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العقد من اوطء فا ذا قالو ا ارا ١‏ ووش 0 إل اكات لان ينكل 
الراة أو الزوجة يستغنى عن العقدتواذا قدالوا تكح فلان بنث فلان او اخته ارادوا 
تزوحها وعقد عليها اه قال الحطاب والصحي.ح انه لا بطلق على الصداق وقيل ورد 
بمعنی الصداق في قوله تعلى وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا اه ( ومعناه): 
اصطلاحا عرفه الامام ابن عرفة بقوله النكاح عقد على محرد متعة التلذذ بادمية غير 
موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرهتها انف حرمها آلكتاب على الشهور 
أو الاجماع على الاخر اه ( فقوله ) رحمه الله تعلى عقد هو مصدر عقد تقول عقدت 
العهد وال والبييع فانعقد قاله ایو هري وبطلق على الربط ووصل الشيء بالشيء 
وعلى الالتزام به على سبيل الاستيئاق والاحكام وانه جنس بشمل يع العقود حسية: 
كانت او معنويةكا علمت وعیر به لافتقاره الى المتعاقدين وها الزوج والولي والى 
المعقود عليه وها المي ومتعة التلذذ بالزوحة والى العقود به وهو الصيغة الدالة على 
الإيجاب والقبول فبذه هی الاركان العرفية الاتى بانها ان شاء الله تعلى ( وقوله ) على 
غود متعة اتلد دة اخرج به مد عن الرقاب وهو البح والعقد عل الما وهو 
الاجارة والکراء ورد مضاف ومتعة يضم اليم و كرها مضاف اليه من اضافة الصفة 
الى الوصوف ای التعة المدردة بمعنى انبا هى المقصودة من غير اضافة شىء اليها 
(فقوله) کرد بخرج به ملك الیمین لان لد فيه تدامل للرقة ايضا 357 مضاف 
والتلذذ مضاف اليه من اضافة الاسم الى المسمى اي المتعة التى هي ااتاذذ العلوم فلپذا 
وقع التعريف بها ٠‏ وقال التاودي في حاشیته على الزرقاني لا فائدة الفظ متعة 
ولا لفط جرد بل كفى الاقتصار على التلذذ والمراد به ما بشمل الوطء ۰ وقال 
. الرصاع التمتع اعم من التلذذ لان التعتم یکون حسیا كار حكوب والاكل والشرب 
وآلقدمات ومعنوبا كا كاه والولاية ثم اخرج الامور العنوية بقوله التلذذ ثم اخرج 
من الحسية التلذذ بالطعام وااشراب بقوله يثادمية اه وقبل احترز بقوله بادمية من 
النية ( وقيل ) ذکره د وااسان قات والظاهر أنه درد 


( ۰ لا 


۳1 بتاك الادمية ف قينا د به لا 0 وهي‎ ۹ Le 
ایا واھ لن استمارها منه لذلك من تن الامام عا القاثل بجواز‎ | 
اعارة الفرو ج المماوكة فان التلذذ بها وجب على التلذذ قیمتها وتبقى بده على مالك‎ | 
اليمين مع ان تحليله| يصدق عليه عقد على جرد التلذذ بادمية فلهذا اخرجه‎ | 
لا انه صفة لعقد لان الاشهاد ليس شرطا ف العقد بل فى حواز الدخول فقط كما‎ 
بان ) وكوله ( غر عالم عاقدها حرمتها حوز رفعه 3 انه صفه لعقد و صه على‎ ۱ 
انه حال من المتعة ای حالة کون العقود غير عالم عاقدها ای التعة حرمتبا‎ | 
العاقد بعام حرمتا ی ری على ناء‎ 6 9 ۸ 
ادا‎ ei والنت او بالا ماع كنت ت الان خ من ۳ او انما لا يكون‎ 3 ۹ 
كان تحر نما بالکتاب ةط اما اذاكان تحر مما الجاع فيسمي نکاحا فا فاسدا قولان‎ ۲ 
المشيور منهما الثاني ( وحاصله ) ان ما حرم بالكتاب العزيز لیس حكمه < حم اکا‎ 


فيه لوازم الذكام ورتب عليه عاثارها غ أنه شخ لفسادد اذا عثر عليه او لا دق 
عايه ذلك ویکون وطوّه زنى قولان المشبور منهما الاول وهو ان حكمه حكم النکاح 
المحرمات بالكتاب فقط وما حرم بالا ماع لا يكون حكمه كذلك وصاحب القول 
الثاني براعی ما سذمل‌ما معا هذا مەی ټوله رهه الله تعلى ان حرهها الكتاب على الشهور 
او الاجماع على الاخر ( فتوله ) او الاجماع عطف على مقدر فاعل شرط معطوف 
أن على ان حرمها الكتاب والتقدير غير عام عاقدها حرمتها ان حرمما آلكتاب اي 
القرءان على الشهور او حرمها الكتاب او الاجاع على الاخر كذا قال بعضهم ویلزم 


۷) ۰ ( 


على هذا التقدیر حذف او التي هي لاحد الشيئين او الاشياء مع معطوفبا وهو مختص 
بالفاء والواو وشم وام التصلة وذلك عل بفصاحه التالیف وقول بعضهم صوابه 
ان يتقول او او الاحماع بتكرير او فتکون او الاولی عطفت مقدرا اي او ان حرما 
“على ان حرمها آلکنتاب الذکور واو الثانية عطفت الاجماع على الکتاب في امجمله المقدرة 
المعطوفة باو الاولی كما مر ويجاب عنه بانه انكل على العنی لركاحكة اللفظ: وثقله 
بتکر براو بلا فاصل وهو تخل بالفصا<ة ایضا و قولآخرین‌صوابه والاجاعبالواو وقیل 
صوابه او والاجماع بالوأو بعد أو فاسد لانه يفيد ان الثاني يشترط في كونه لیس نکاحا 
تحريمه بالکتاب والاحماع معا ولس كذلك اذ يكفي عنده تحريم الاجاع وحسده 
ولا بخفی ان تحريم الكتاب ستلزم تحريم الاحماع بدون عكس ولهذاءظهر وجه 
فساد تصویه باو وبواو عقب او ویجوز ان يراد بالا حماع ما بعم آلكتاب والسنة وهي | 
عبارة مطروقة فيكون عطفه على الكتاب من باب عطف عام على خاص فلا بحتساج 
فيه الى تاويل بتكلف وهو اظبر والله تعلى اعلم ( تنسيهان ) الاول قال الرصاع فان 
قلت كيف قال الغیخ رحمه الله ان حرمها آلکتاب على المثبور فظاهرط العموم في 
كل ما حرم آلکتاب وانه يحد ولا بلحق به ولد وقد قال في المدونة فیسن تزوج 
المعتدة وهو عالم بتحريمما لا بحد وقد حرم ذلك بالكتاب قلت النص فيها حكما 
ذکره السائل لكن السئلة قالوا انبا خرجت على خلاف الاصل ولذا عارضوها بمن 
تزو ج امراة خامسة قال اللخمى ولا فرق بینهما والاصل ما اشار اليه الشيخ رضي 
الله عنه وما خرج عن الاصل نادر لا بقع التقض به اه ( الثاني ) قد تدم ان من 
تزوج بامه عالا بحرمتها ووطثها فانه زان على المشهور ويلزمه الد ولا يلحق به 
الولد وهو مذهب الشافعية وقیل لا بلزمه الحد لان وطأه لیس بزنى و بلحق به الولد 
وهو القول الشاذ عندنا وهو مذهب النيفة وانما يفسخ نكاحه فقط لفساده لان آية 
التحريم وهي قول الله عز وجل حرمت عايكم امپاتکم وبناتكم محملة لانه اضيف 
التحريم فيها الى الامهات والبنات والتحر يم لا یمکن اضافته الى الاعيان وانما بمکن 


۷ ۲ ( 


اضافته الى الافعال وذلك الفعل غير مذکور في الاية فلیست اضافة هذا التحریم الى 


بعض الافعال التي لا يمكن ایقاعها في ذوات الاممات والبنات اولی من بعض فصارت 
الاب محملة من هذا الوحه ( فاجاب ) عنه بعض الشافعية من وجهين ( الاول ) ان 
تقديم قوله تعلى ولا نتكحوا ما نكح آباؤكم يدل على ان الراد من قوله حرمت 


صلى الله عليه وسلم ان المراد منه تحريم نكاحهن والاصل فيه ان الحرمة والاباحة 
اذا اضيفتا الى الاعيان فالمراد تحریم الفعل المطلوب منها في العرف‌فاذا قبل حرمت 
عليكم الميتة والدم فهم کل احد ان المراد تحريم اكا واذا قبل حرمت عليكم امهاتکم 
و بنانکم واخواتكم فهم كل احد ان المراد تحريم نكاحهن ٠‏ ولا قال عليه الصلاة 


| وااسلام لا بحل دم امرىء مسام إلا لاحدى معان ثلاث فهم کل احد ان المراد لا 


بحل از+قة دمه واذا كانت هذه الامور معلومة بالضرورة كان القاء الشبهات فما جاربا 
مجرى القدح في السديهيات وشبه السوفسطائية فكانت في غاية الركاحكة والله اعلم 
(وقال ) الفاکبانی وبري ری النص عندنا ما علم المراد به من جة عرف التخاطب 
وان لم يكن نصا نحو قوله تعلی حرمت علیکم امهانکم وبناتکم وحرمت علیکم اليتة 
اذ ليس بنص في تحریم وطء الامهات ولا في تحريم اکل الته وانما هو از لا نه 
عاق التحريم على الاعيان والمراد تحريم الافعال فما لان الافظ ما كثر استعماله فيما 
هو محاز قبه خر ج عن حد الحاز وق باطققة وگذا لو قال حرمت عليكم الفرس 
فهم مه اار کوب أو حرمت عليكم الجارة نهم الوطء دون ما عدالا لا نه القصود منها 
وبعض اطنفية يدعي في ذلك الاجمال وليس بصحیح نا قدمناه اه ( وقال ) ابن 
العربي قد بينا بين الله لكم وبلغكم في العلم املکم ان التحر يم ليس بصفات اعیان اطرمة 
وان الاعبان لسك موردا للتدليل والتحريم ولا مصدرا وانما تعلق التكليف بالامر 
والنبى بافعال المكلفين من حركة وسحكون لكن الاعبان لما كانت موردا للافعال 
اضيف الامر والنبی والحكم الا وعلق بها ازا بدیعا على معنی الکنابة بالمحل عن 


*( ۸ 
| الفعل الذي بحل فیه من باب قسم تسیب فی الجاز اه ( لطيفة ) المقد عل الزوجة | 
شرط في صحة الکاح وسب في اباحة التلذذ بها ومائع من انکاحها رجلا آخر 
فقد اجتمع الشرط والیب والانم في شيء واحد ( واما) مشروعیته فبالكتاب 
والسنة اما آلكتاب فقول الله عز وجل فانکحوا ما طاب لکم من الساء مثنى وثلاث 
| ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم الابة واما السنة ققد 
تزوج النىء صلى الله عليه وسلم بازواج وقال تزوجوا لودو الواود فاني ابلا بكم 
الامم يوم القيامة حتى بالسقط وقال عليكم بالتز وج فانه يجاب الرزق الى غير ذلك 
من الابات والاحاديث والاثار الدالة على الترغيب فيه ٠‏ وهل التكاح من باب القوت 
او من باب التفكه خلاف تنبنى تایه |<كام كما في المنهج النتخب منها ان الابوين اذا 
احتاجا الى الكاح هل الاين يجب عليه ذلك كالنفقة ام لا خلاف (واما ) حكمة 
مشر وعدته لد غوائل الشبوة وللتنسه باللذة الفانه على اللذة الاقبه لانه اذا ذاق 
هذه اللذة وعلم ان له اذا عمل الخير ما هو اعظم منها في الاخدرة سارع في فعل 
الخيرات وللمسارعة فى تنفيذ ارادة الله تعلى لانه اراد بقاء الخلق الى يوم القيامة 
ولا بحصل ذلك إلا بالتكاح وتنفيذ ارادة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله 0 ۱ 
تناسلوا فان مکاثر بكر الامم يوم القيامة ولقاء ذكر ااوالدين ورفع الدرجا 


سسب ا الولد الصاح لهم قاله ابن راشد وال تعلی اعام ) واما) حكمه فقد 0 


اليه الناظم رحمه الله تعلى وله 


(وباعتبسار الماک النكاح * واجب او من‌دوب او مباح) 
ی أن الکاح بختاف حکمه باعتبار حال الناكح فتارة یکون واجا عایه وذلك 
اذا قدر عليه وخاف الزنی بتركه وتارة کون مندوبا فى حقه وذلك اذا رحجى 
النسل ولم یخف الزنى بتركه رغب فيه اولا وكذا ب اذا رغب فيه ورجي 
النسل وتارة يكون مباحا له وذلك اذا لم يرج النسل وهو معرض عن النساء ٠‏ 
(وقال ) اللخمي وهو في الشرع على اربعة اقسام واجب غير موسعلمن خشي 


الزرنی وعحز عن التسري ولا يذهب عه بالصوم 0 وواحب موس ان كان كعذلك 


۱ ار: کاب اخف الضررين غير صحیسح لا نه هدر علی قينا لکو نهما ف طوقه فيحب 


۰ ( 


ویقدر على التسرق فهو حير بینه وبين النكاح فان كارف پذهبه الصوم وجب احد 
الثلاثة على التخيير والزواج اولی لةوله عليه ااصلاة والسلام يا معشر الشبان مور 
امتطاع منکم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم بستطع فعليه 
بالصوم فانه له وحاء فقدم النكاح على الصوم والسراري اتتقل طاعهن للولد ٠‏ 
ومندوب للامن من الز ناء الراغب ف اللستاء وهو پولد له ١‏ ومباح للمعرض عن 
النناء وهو لا ندال له وكذلك في المرأة الا التدري قاله بهرام في كبيره ٠‏ ولم 
يتعرض الناظم المکروه ولا الحرام مع ان النكاح تعرض له الاحکام الم ة كا تقل 
على اللخمى ايضا فیک ره ان كان يقطعه عن عبادة وهو لا جشتریه ٠‏ ويحرم اذا كان 
بضر بامراة بعدم وطء او عقا او کسب من حرام لکن قال أبن رحال شبد انم يما 
ادا لم تعلم المراة بعجزه عن الوط ء ولا جاز النكاح ان رضيت وان لم تكن رشيدة 
وكذلك الرشردةفي الانفاق ٠‏ واما الانفاق من كسب حرام فلا يجوز معه الذكاح 
وان رضت ( قال ) ادى في الحاشية وقول التسولی قد برد بان ما قالو من باب 


عایه ترما ولا يرتكب واحد منهما وانما ير تكب الاذف عند عدم القدرة على 
ال ك کالضطر لاكل اه وما اشه ذلك وفول التسولی ولانه ير اجن على الاضرار 
واطعامها ارام والا طلق عله هذا فه تهافت ای ساقط اذ حاصله انه جوز له ان 
طاق عليه وهذا كلام ركيك بلغ الغابة في ااسقوط اه . والذي عايه جهور العاماء 
ان الاصل في الذكاح الندب لقوله صلى الله عليه وسام با معشر الشباب الحديث المتقدم 
وقل بوجو به تددن الحديث عليه ۰ والباء بااوحدة والد وءاخرد‌ها التادث والمراد 
به هنا امال الوضل له فهو على حذف مضای ای من الاکام ٠‏ وقوله وجاء بکسی 
الواو والد نوع من الخصاء شبه ما تقطع النکاح من الصوم فذلك اذا صنع بالفحل 


١“ 


اتقطع ذلك عنه ٠‏ وبستحب کونها بكرا ولو اكبر من‌الثيب لانهالم تجرب الرجال٠‏ 
ونظر وحهها وكفيها باذن لقول الله عز وجل ولو اعجبك حسنهن ٠‏ ورى عرز 
المغيرة بن شعة انه قال خطت ند أمراة فقال لي الى صلى الله عليه وسام انظرت الها 
فقات لا ذال فانظر الها فانه اجدر ان يدوم ما 52 ٠‏ وفى طرر ابن عات قالى 
عمر ابن الخطاب رضى الله تعلى عنه بنت عشر سنین تسر الناظرين وبنت عشرين 
لذة لامتعاقن وشت ثلانين ذات سمن ولين ونت اربعين ذات شات ونين ونت 
سین عجوز في الغابرين كنت رايت هذا اللفظ في بنت الستين وكنت رابت في بنت 


الخمسين بغیه للقانعين اه , ومن نوادر حدیت خالد بن سعد مولى اله سقیه مد بن | ۱ 


لمابة پرفعه إلى ای هريرة رضی الله تعلى عنه قال قال رسول الله صا لى الله عليه وس | 
من ن من المرأة تیکرها بالشت الحديث | اه 0 ومن المستحاة خطة ڪس ر انار 
ما ورد من الخطب فى استدعاء ن کاح والايجاب اليه وبضم الخاء ما وله الخطبب فى 


الجمعة والاعياد وبفتح الخاء الرة الواحدة قال صاحب نيل الارب في مثلثات العرب 


وموة الوعظ تسمی خطبه © ثم التماس شکاح الخطدية 

وما به يخطلب فهو الخطسيه © وحمرة أي في سواد الشعر 
وتقلیاها لان الناس فيهم الضعيف وذو ااحة ٠‏ وى الواضحة كانوا ستجم.ون ان 
المخطوب اليه بمثل ذلك من جمد الله تعلى والصلاة على نبه صلى الله عليه وسام ثم 
بذ قر اجابته اه قال بعض الاكابر اقاها ان يول الولي الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسوله زوجتك على كذا ويقول الزوج الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله 
قبات تکاجها كذا في الحطاب ٠‏ وان تكون الخطبة بوم امیس لان النى صلى الله 
عليه وسام كان يتيرك به وبسافر فيه او يوم الجمعة بعد العصر لقر به مرن الليل 
لاجتماع الناس فيه ٠‏ وان يكون العقد في شوال والناء فيه لان النبى صلى الله عليه 
وسلم تزوج عاشة رضى الله عنها في شوال وای بها فيه وقل تزوج بها فى رمضان 


.ا 


| 


E‏ يا ل د 


والاصح الاول ٠‏ وشغي ان بخالف ايهال ومن لا بعباً به فی كراهتهم عقد الکاح ‏ 


في المخرم والدخول فيه متمسکا بما عظم الله ورسوله من حسرمته وردعا للجبال ٠‏ 
قاله الامام المازري ف شر حه المسمى بالفهم على مسام ٠‏ وستحب اشهاد عدلين 
غير ولي حين العقد خوف موت او نهم وليس الاشهاد شرطا في صحته مصوله 
پالایجاب والقبول وانماهو شرط كال في العقد وشرط فيصحة الدخول على لشهور 
كما يات ٠‏ واشهاره ولو بتصفيق بيد كدف ودخان ۰ وي الحديث اظهروا الذكاح 
واضر بوا عليه بالفربال قال ابن حب يعنى الدف وقال غبره هو مغشى من <هة 
واحدة ۰ (ابن ) السواز قال مالك لابلی بالدف والکر والزهر فالدف ضرف 
والكبر بفتحتين الطبل والمزهر بكسر اليم ءالة طرب وهو المعروف بالعو هوقا 
ابن حبيب رخص في العرس باظرار الكبر والدف والمزهر وعفی عن اللعب بذاك في ١‏ 
العرس وگره مالك الغناء في العرس وغيرة إلامثل ما كان ناء الانصار يقلن او رجزا , 
خفيفا لا بکثیر ولا يقليل اه من ابن راشد ( قلت ) وعادة اهل توزر وعماپا اشهار 
التکاے بالطبول واطلاق البارود وعادة اهل حاضرة تونس اشهاره بجمع غفير من | 
الصيان ولفيف الناس بالتصفیق وغیره عند سوق اهاز وحمله على ظبور الدواب ۱ 
ايت البناء وكذلك تهنثة عروس في عقد ودخول والدعاء له کات يقال له بالرفاء أ 
والنين بارك الله لك ولاباس بالزيادة على هذا من ذكر السعادة وما احب من خير ١‏ 
ومعنی الرفا بكسر الراء والمد الاتفاق والملابمة ٠‏ وكان النىء صلى الله ءايه وسلم 
اذا رفا الانسان اذا ترو ج قال بارك الله لك وبارك عليك وحم بيتكما في خير كذا . 
في کسیر الشيسخ برام ٠‏ والوليمة والاصل فيا ان النىء صلى الله عليه وسلم اولم على ' 
نت رضي الله تعلى عنها بشاة واولم على بعض نساه بالخيز والتمر والاقط وقال صلى ٠‏ 
اله عليه وسلم لعبد ال رحمان لما اخبره بانه تزوج بارك الله لك اولم ولو بشاة ٠‏ وقيل . 
بوجو ما حيث حمل الام عليه قال مالك رحمة الله عليه كان ربيعة بقول انما تستحب ٠‏ 


الوليمة لاشات النكاح ولاظهاره لان الشرود قد بهلکون اه ٠‏ وان تکون بعد البناء ' 
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۱ وفل 5 قله افضل و نتعدد بتعدد اازوحات فون كح ثلاما في عقد واحداوام لكل 
واحدة في ش وم او نکحهن مرا لر لايخلل 'الوليمة ۰ ولا 5-- ی بها على الشهور 


لاا مستحة تما مر ۰ وتجب احابة من عين ان لم بحضر من اذى به المدعو وم 
يكن منکر ولا کترة زحام وان لا یگون بالعار بق شدة وحل ۰ وان لا تختص الدعوة | 
بالاغنیاء ٠‏ وان لا کون على دوس الاكلين من نظر الییم ٠‏ وان لا فعل طعامها 
لاجل الفاخرة والمماماة لا لا کل فقط فان توفرت هذه الشروط وحضر فهو في 
الاكل بالخيار ان كان مفطرا ٠‏ والوليمة في اللغة هى طعام العرس خاصة ٠‏ والخرس 
يضم الناء المحجمة طعام اللفای ٠‏ و e‏ الولو د طعام القادم من 
سفر ٠‏ والمادبة بضم الدال وفتحها طعام الدعوة واجتماع الاحباب ٠‏ والاعذار من 
اعذر طعام الختان . وا ذاقة بضم الحاء المهماة طعام الصبي عند حذاق القرءاالتف 
وحفظه. والوكرة براء بعد باء مناكنة طعام بناء دار فذه ثمانية وردت من کلام 
العرب كا في رام وغيرة ويستحب الاتبان للعادية كالوليمة وساح ما عداها كما في 
حاشية الناتی وقد نظمتها فقات 

و ان هه ا فاو آشتان 

شعه شادم من سفر » «ادبة طعام دعوة دری 

ما كان لاختان اعذار علسم » حذاقة محفظ قرءان رسم 

وكيرة طصام دار شت * فذی مات خصصت وبنت 
ولام ولدها بالسكون لفة في ولدها بالتحريك ( وقوله ) وباعتبار الناكح النكاح البيت 
فالتكاح متدا وواجب وما عطف عليه خبره وباعتبار تنازعه ااثلائة واعمل الاخير 
واضمر في الاول واائاني ول رز لانه فضاة ( هذا ) وقد تقدم الكلام على اركانالكا ح 
الخمسة الحقيقية في تعريف الامام ابن عرفة والكلام الا على اركانه الخمسة 
الاصطلاحية المترحم لا واليها اشار الناظم رحمه الله تعالى بقولسسه 


( والموس وااصیفت والزوجان * ثم الولي جما الاركان ) 


۳ 8 


قال ابن احاحجب اركان النكاح الصيغة والولي والزو ج والزوحه ولصداق اه وببان 
كوا اصطلاحية لا حقيقية انها شر وط لتحصيل ماهية الشکام الذي هو العقد ومن ۱ 
المعلوم ان الشرط خارج 0 الماهية قلا ,صم هله علا جل م مواطاة اذ لا 2 ۱ 
الاركان الققة فاا ا عليه مل هو هو e‏ النكاح عقد على 0 متعة الى 
۳4 التعر؛ الشتمل على < لس العرف هت الراء الار عة الي وقع 
الاحتراز بها عن الغیر كما مر وان اذا قرر هذا علمت ان اطلاق الارکان على الهر | 
وما عطف عليه جاز ثم لما غلب الاستعمال صار اطلاقه عليها حقيقة عرفية وتوسي | 
الحاز ولا مشاحه ف الاصطلاح وستمر بك ان اء الله على موضیح 4 در 
شروطها ركنا ركنا ۰ واما الاشهاد فليس برکن كما مر والیه اشار الناظم بقوله 
(وق الدخول ند م للاشهاد 3 وهو م< مل ی ی Aa‏ اد ) 

يعني ان و جوب الاشہاد با شرط في صيحة 6 الدخول وشرط كمال في الانعقاد ۳5 
وانما شرع الاشهاد تحصينا لحقوق الزوحين وسدا لذريعة الزنى ولم يكن في انكحة 
الصحابة رضي الله تعلى عنهم للامنهم من ذلك بلكانوا بعلنون‌فقط فان دخل الزو ج 
دزو حه يدور ن اشهاد فسخ کاحه بطلقة 1 ره لانها az,‏ م حاكم وكان الفسخ بلاق 
لاعترافهما بالزوحية ولا حد علبهما اتفاقا اذا اعترفا بالوط ء وکان لشکاح فاشا 
او شهد عدل على انکاح او على ابتناهما بأسم لشکاح او > كل مستفشان فان آریکن 
شيء من ذلك ددا لتهمة انى ولو جهللا وحوب الاشهاد على الشهور وله ان 
توح بعد الاستراء واسديراؤها كالعدة فان لم عتر فا بالوط 3 فعليهما الادب 
باجتهاد الحاكم ٠‏ واشار صاحب الطرر الى ال.لاف فى الحد اذا تقاررا بالوطء ولم 
قرا بالز نی وانما اقرا بما لو أقاما عليه البينة لم ددا قال واصل اشهب أنه ۷ جحد 
احد باحكثر مما اقربه وقال في ءاخر طرره في ترحمة تسجيل نكاح ادعاه احد 
الزوحين ما نصه ابن رشد رحمه الله تعلى اذا تقارر الر<ل والمرأة على النكاح ولم 


۷ ۱: (۲ 


قم على اصله بينة وهما غير طاريين فلا بخلو الامر من وحهين احدهما ان تکون 


المرأة في ملكه وتحت حجابه فالميراث بینهما قائم والزوحية بينهما ثابتة اذا طال كو نه 
معبا واشتهر الامر لانه اذا لم بطل ذلك وبشتهر فوحوده معها رمة توجب عليهما | 
الادب والحد ان تقاررا بالوطء على اختلاف في ذلك وکذلك اذا لم بعلم منهما اقرار " 
لان کو نھا فى مككة وتحت ححابه کالاقرار منهما باللکام أو اقوى واما اذا كانت 
باثنة عنه a‏ فان شهد فه بالسماع وطال الامر مدة ید فيها الشهود ففي ذلك 
قولان قد قبل ان الشهادة في ذلك بالسماع عاملة وقيل لا تجوز واما ان لم يمض ٠‏ 
من المدة ما تبيد فيه الشبود فلا خلاف ان الميرات لا يكون بینهما الا ان تقوم بنة 
على اصل التكام واما الطاريئان فلا پمترضان اه ( قلت ) ولعلهم لم براعوا لاف <تى 
ينتفي الحد ان دخلا بلا اشباد ولم بحصل فشو ونحوه لان هاته المسثلة مبنية على سد 


الذرایع ۰ علمت وهو مقدم على مراعاة الخلاف لانه اقوى منها في الاعتبار وقول 


الناظم وف الدخول خر مقدم واطتم مدا مؤخر وللاشباد متعلق به وهو متدا 
ومکمل خبره وني الانعقاد متعلق به ( فالركن الاول ) الزوج ویشترط في جواز | 
اقدامه على النكاح ان یکون خاليا من الوانع الاتي ببانها في شروط الزوجة كما 
يشترط في لزوم اللکاح له ان یکون مطلق اليد والاختبار لیس بمحجور عليه ولا 


۱ بمکردفان كان حورا عليه او مکرها فان نکاحه غغين لازم ففى الحطاب سته برد 


تکاحهم المبد والسفیه والفلس والحرم ولاریش والرتد الا ان بجیز السید للعبد 
وولي السفیه وغرماء الدبات بهذه الثلانة تجوز بالاجازة واشلائة الساقية 
لا تجوز بالاجازة ویفسخ وان دخلوا ولهم ان پراجعوا اذا طلقوا طلاقا رجعيا اه 
( فرع ) مرتب اذا وط الکره على العقد غير مكره على الوطء لزمه امضاء النکاح 
على السمی وان زادعلى صداق الئل ویدرا امد عنه الا ان بقول وطتتها على غير 
رضی مني بالنكاح فيحد وبلزمه السمی وتحد المراة ان كانت عالة بانه مکره على 
انسکاح وغیر راض بالوطء ( والرکن الثاني ) الزوجة ویشترط فیها ما يشترط في 


e 


0 ححوره لزمها ت محر د الاذن ۰ وان 00 خله من 0 نع 8 هتضي 
تحريمها قال ابن راشد وهی على شطرير:_ ( الاول ) فيما سدسرم على التابيد 
( والثاني) فيما بحرم في حالة ( فالذي ) بحرم على التاميد حمسة انواع (النوع الاول ) 
المقاربة وهي السبع الوارد فبها نص الكتاب العزيز في قول الله عز وجل حرمت 
عليكم اممانکم وبنائكم واخواتكم الى ءاخر الابة ٠‏ وهی اصول الرج-ل وفصوله 
وفصول اول أصوله واول فصل من كل اصل وان علا فالاصول الامهات وان علون 


والفصول السات وان شةل ن لابن او ست والنفه باعان و الخلو قه من ماء ال ر على 

الش‌ور ٠‏ وفصول اول اصوله الاخوات وان سفلن ٠‏ واول فصل موی کل اصل 
العمات والخا لان فنات | ع أ والخالات خلال ) الما ( الرضاع فدرم دن 
الرضاع ما يحرم من اننسب والولادة وسياتي نی بابه ( الثالت ) الصاهرة قال الله تعلى 
وامهات نسانکم وربائبكم التي في حجورکم من نسانکم اللتى دخلتم هن وحلائل 
الاناء وان سفلوا وكذا زوحة ابن الست وامته ۰ وحلاتل الاباء وان علويتف من 
الجانين لقول الله تعلى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وكذا حايلة الابن من 
۱ الرضاع وقال ولا تکحوا ما نكم ءاباۋكم من ات اء وكذا منكوحة الاب من 
الرضاع ( الرابع ) اللعان فالملاعنة حرمة على التابید ولو اکذب اللاعن نفسه کا ياي 
| (الخامس ) النكاح في العدة وقد وقم النص على تحریم العقد على العتدة في ول 
الله تعلى ولا نعز زموا Adc‏ 5 الذكاح حاى باغ الکتا عاب احاه الا قال ل صاحب المختص 
وحرم خطبة معد دكا 5 ومواعدتا کولہا كمسشراة من زنى وناید تحر مما بوط ء اه 

۱ 
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وقبل تابد تحريمها بمحرد العقد ( فرع ) أذا تزوحت وهي ترى انها في العدة 


ثم ينكشف أن عدتها قد اتقضت شت نكا حها ولس لاحدها تقضه ( والذى ي حرم ) 
ی حالة دون حالة عشرة انواع (الاول) امرض من السانين اذا كان مخوفا غر 
متطاول وسياق مان الرض المانع عند قول الناظم ٠‏ ومن »ربص ومنی من المرض 


۷ ۱۰ [“ 


المت في فصل صربح الطلاق فاذا وقع عقد الدكاح في الرض الانع فانه يفسخ قبل 
الناء وبعده ولو ولدت الاولاد وباحقون به فاذا مات احذهما قبل الفسخ فلا مبرات 
له لانه فاسد اعقده ولا شىء لاز وحة من الصداق اذا حصل موت او فسخ قبل الناء 
| ولبا المسمى بعده من ثلث ماله ثم قال ابن راشد ( الثاني ) الاحرام باحد النسكين 
فلا يجوز لمحرم بحج او عمرة ذكام ولا اذكاح حتى بطوف طواف الافاضة ويصلى 
رکعتی الطواف ( الثالث ) الردة فاذا کح الرحل بعد ارتداده لم یز تت 
رجم الى الاسلام او لم يرجع ( الرابع ) ان تكون ذات زوج.غیر مسية لقول الله 
تعلى والحصنات من النساء لا ما ملكت ایمانکم الاية لان السبى دم الذكاح 
( الخامس ) الکفاءة في الدين إلا الکتاية للمسلم قال الله تعلى ولا تتکحوا الشرکات 
حتى بومن ولا تکحوا المشركين حتى بومنوا وقال تعالى فان علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لم ولا هم يحلون لهن ( السادس ) الرق فلا 
" يجوز الرجل ان بتزوج امته ولا المرأة عبدها ( السابم ) المستوفاة طلاقا فاذا طلق 
الجر زوحته ثلاثا او طاق السد زوحته اثنتين فلا تحل له حتى کح زوحا غيرة: 
نکاحا صحبحا بشروطه المذكورة في محلها ( الثامن ) ان تکون المراة راكنة الى الغير 
ولم ببق بينهما الا العقد ( التاسع ) إن تكوت يتيمة غير بالغ وفي انكاحها ثلاث 
روايات احداها انها ترو ج مطلقا وذلك لساثرالاولیاء ٠‏ وثانيتها انها لا تروجحتى 
تبلغ ٠‏ وثالثتها انها تزوج اذا بلغت عشر سنين وكانت مطبقة للوطي ودعتها ضرورة 
الى ذلك وخيف فسادها واذن القاضى ونه الرواية جرى عمل المتاخريرن 
( العاشس ) حرمة الجمع ولا صورتان ( الاولى ) الممسع بين الاختین وهو حرم 
بالكتاب قال الله تعلى فى آبة الحرمات وان تجمعوا بين الاختين ٠‏ والحقت السنة 
. بذلك الجمع بين العمة وبنت اخيها والخالة وبنت اختها قال رسول الله صلى الله عليه 


وسام لا يجمع 0 وعمتها ولا بين المراة وخالتها ٠‏ وقد اجمع السلمون حل 
الاخذ بهذا النبى في الجمع بين الاختين وفي الجمع بين المراة وعمتها او خالتها في 


Î‏ ا ل 


۱ 


۱۷ ۲ 


النكاح وفي الوط ء بملك اليمين ( وكذا ) لا يجوز الجمع بين العمتين ولا سو“ 


الخالتين فصورة العمتين ان بتزوج رجلان کل واحد منهماام الاخر وصورة الخالتين 
ان پتزو ج رجلان کل واحد منهما بت الاخر فيولد لحكل بنت فكل واحدة من 
النتین عمة الاخرى في الآولى وكل واحدة خالة الاخری في الثانية ومعنى قول القائل 

ولي خالة وانا خالا © ولي عمة وانا عا 

اما التي انا عم لها 8ه قات اي امه امها 

اخوها ابىوابوها اخى © ولي خالة هكذا حكمها 

فاين الفقيه الذي عنده . © علوم الديانة او وجا 

ين لا نسا خالصا © ويكشف لنفس ما غمها 
صورة الاولى اخوه لامه تزوج بجدته مرن ابه فأولدها بنتا فهي عمته وهو 
عمها وصود: الثاية جده من حجبة ۳8 تزوج اخته من‌ابه فاولدها بنتا 
ال ابي ی ی SS‏ اخي ويا ولد اي 


با ولد اخي وبا من 7 3 اولادي صورتها رجل تزوج امرلا وابوه زوج 


ابنتها فولد لكل طفل فولد الكبرى اخو الصفری وابوه اخو اولادها ٠‏ وقول 
القائل في سة نسوة كاون من امراة واحدة اثنتان منین بناتي وائنتان عماتي واثنتان 


اخواق صورتبا أمرائ لبا نتان ورحل وابوه وانه :زوج الابن بالام والاب باحدی 


۱ النتين والر حل بالاخرى وولد کل نتان وهو واضح ( الصورة الثانية ) الجمع مع 


اربعة نسوة والخاسة محرمة اجاعا على ار والعبد ٠‏ واختلف في الخلقه وه ي التي 
افسدت على زوحها فطلقها هل يتأبد تحر مها على من افسدها وكذا الباربة على من | 
هرب با والراجح عدم التأبيد والله اعلم ( والركن الثالث ) الصيفة واليها اشار 
الناظم وله 


[ ۱۸ ۰ 
yT‏ تاتا منالولى كلام بدل وشتضی تمليك عصمة و ته على التابيد 
۳۹ پا من ا منه أقتضاء واضح الدلالة على ذ ذلك كقو له ان نت وزوحت و وكذلك 


وهت وتصدقت واعطيت ومنحت قاصدا بواحدة من هذه الاربعة الدكاح مع ذكر ' 
الصداق قال ابن الحاجب الصيغة من الولى افا بدل على التابيد مدة الحياة کااتکحت 
زوحت وملكت وبعت وكذلك وهت بتسمية الصداق ومن الزوج ما يدل على 
القبول اه وسواء تقدم الايجاب على القبوك الذي هو مندوب او تقدم القدول على 
الایجاب كان بقول الزوج للولي زوجني فیقول الول زوجتك فينعقد التكاح ( فرع ) 
سئل العلامة الورژیزی عمن قال لرحل ان اعطبتنی كنذا ودا زوحتك 0 
هل بلزمه الترويج ان اعطاه ذلك ام لا ( فاجاب ) قال في العتبية من قال لرح 
ان انيتتي بخمسین دارا زوحتك ا؛ بن فعدة 5لا تلزم وقال التونسي احب 1 ۳ 
تلرم وال اعلم اه قلت ت الشهور في المسثلة الازوم وهو مذهب الوه ال ورطه 
میع اثانه مذلا ولها نظائر في التزامات الحطان ۰ وم من قوله فالصيغة اللطق اخ 
انه لا نعقد بالاشارة الفهمة ونحوها حكقول صاحب الاستذ کار اللکاح يفتقر إلى 
التصر سح لیقع الاشهاد عليه لكن ٠‏ قال الحطاب لبخي ان شید ذلك بمن يمكئه النطق 
اھ قال ابن راشد فان کان الزوحان صماوین بکماوین قلت هذا ما اصدق فلان 
الاصم الابکم زوجه الصماء البكماء وتنی على ما تفدم إلى الاشهاد فتقول شهد على 
اشهاد الزوحین الذکورین بما فيه عنهما من اشهداه به على انفسهما ف صح هما 
وحواز امرهما وعام رضاهما بذلك بالاشارة المفهمة عنهما مرادهما ورضاهما بخد 
تلقينه لبمافي کل فصل من الفصول المذكورة المرة بعد المرة بالاشارة التي لم يشك شهوده 
ف فهمبا لها ووقوفهما علها واشبده مع ذلك امكح فلان ¿ بما فيه عنه وهو بصحة 
وحواز زامر وذلك تاربخ كذا اه والهاءمن اشبداه عائد على من فى قوله من اشهداه 
| وقد زات في بلد نفطة زوجین بانه الصفة فهم کل واحد منهما صاحه فهما جدا 
والرحل قلال صناعة ( تسهان ) الاول لا بد من الفور بين الايحاب والشول فان 


“شه 
تاخر سسير کالروم والیومین جاز والا فلا وهذا في الذكاح الوقوف وقد اضطاربت 
اقواليم فيه فمن ذلك قول الباجي هو ات يعقد الولي نكاحها ويوقفه على احازتها 
ويذكر انه لم يعلمها ذلك وكذا لو انفذ الزوج قبوله وبقي الایجاب موقوفا انظر 
الرصاع , واما تقديم الايجاب على القبول في البكر الصرءة پزوجها ابوها من غاب 
فهو جائز طال الزمن او لم بطل قال فى الاحوبة الفاسية (وسئل ) شيخ شيوخنا 
ابو محمد عبد الله المدوسی عمن اشد انه انکح ابنته السکر من فلان بصداق 
مسمى فلم باغ الخبر إلا بعد سئين ( فاجاب) ان هذا ایجاب للرجل المذكور فيها 
| فان قباه الزوج حين بلغه صح نکاحه قرب ام بعد ولا يجري فيه الخلاف الذي في 
الكاح الموقوف قال وكثير من الطللة باتس عليه الفرق بين المسكلتين ۱( وسئك ) 
الشيخ السراج عن رحل عقد التكاح لولده على امراة ولم سمع من الولد قول 
| ولارد فبقى الولد كذلك سنة ومات فمل يصح هذا التكاح ویحمل على القبول فيلزم 
الصداق والميراث والعدة او يحمل على عدمه ولا بلزم شىء من ذلك ( فاجاب ) بانه 
لا يحمل على القيول ولا صداق في ذلك ولا ميرات ولا عدة لان النكاح لم ينعقد 
| ولم شت إلا شوت قبوله وقبوله لم بشت اه ونظرها في عدم صحة النكاح لعدم 


شوت شرطه فتوى الامام البرحبني ونقل عن الامام القصار خلافه ويجري ری 
الرضى بالقول حضور الزوج لاطعام الطعام كذا في المعيار ( تسه ) لابد من نقييد 
المسثلة بکون الابن رشيدا أذ لو كان سفيها لزمه الدذكاح على القول بان للولي حدس 
السفيه على التكاح كذا في السجلماسي على العمل الفاسي ( الثاني ) ان نكاح الفاتحة 
ليس بعقد شرعي وانما هو تراكن فلا بترتب عليه اثر النسکاح من ارث وصداق 
وان قبضت الزوحة شرا ردته ففى العبار نقلا عن ابن لب في نوازل الأكاح من ان 
عادة الناس عند الخطة التواعد على الابجاب والانعقاد توقف على زمات بحضره 
الشهود وشرم به الامر فمن ادعى انس‌ام العقد قبل ذلك فهو مدع خلاف العرف 
ودعواه غير مشتة اه( وقول ) الناظم فالصيغة النطق متدا وخر وبما متعلق بالنطق 

١ 5 8 بسح‎ ۳ 


مره نی التطوق وكا كينا صفه 12 7 صاة ومن سان ll‏ ومفاض صفه e‏ £ لوف 


تشد اكلام و تاه نمدأ مفعو ل مقتض و مستو ضحد اش الضاد ای و أضيدا نعك له 


(والر کن ا( رایع ) الپر ویسمی الصداق کا سباق فر ها وألاصل ق شرو عه الكناب 
العز 30 قال الله على فما 0 ره مهن ٠‏ وا فتاتوهن احور هن ٠‏ وقال حل حلاله 
ومن لم سند تطح a‏ كم طولا أن وک الليحصنات ۰ وقد فعله النى صلی الله عله وسام 
وقال التمس واو ِ من حد ند الى غير ذلك دن الإا ت 9 0 وحكمه 
الوجوب فلا بجوز العقد على شرط اسقاطه وقد شرع الناظم في ببان بعض شر وطة فقال 
يعني انه يشترط في الصداق ان بکون اقله ربع دینار شرعي من الذهب الخ.الص او 
Di‏ درأهم شر عرد من الفضة الخالصة أو ما ساوی احیدها من العروض ) قال ( 


| ابن عات في طرره اذا تزوج بعرض خاصة قبل انه .يعتبر في قيمته احدها وقمل 


لا بتبر الا الورق نخاضة وبالفول الاول قال ابن سبل رجه الله اه (واسا) اکثره ! 


فلا حد له حتى لا 


( قال )اين لمابه ار راد عمر أن حمل الناس ان لا حاوزوا هذه العدة حتى انت 


در ی عليه ولا تعداه 0 وف الطرر استحب عمر اربعمائة درهم 


امرأة 9 فقالت 0 8 امہ ر الومنان قول الله عل وحل لاف ما تر يد أن تفعل وال ا 


وما قول قالت قول وءانيتم احداهن قطارا فقال کل الناس اعا ملک با عم تج 


۱ 
۳ 8 ص ی ۱ 


النساء ٠‏ وقال ابن حبيب المياسرة في الصداق احب الینا واقرب الى اليسر في الدین اه 
وقال عليه الصلاة والسلام من یمرن المرأة قلة صداقها ٠‏ وقوله فبي له تقاوم اي 
الدراهم الثلاثة تقاوم ربع دنار فضمير له يعود عليه ۰ ومفهومه انه اذا کان الصداق 
اقل من ربع دينار فهو فاسد وهو كذلك واتمه ان دخل فان لم يدخل خر بان 


اتمامه ر رع دنار او تاد دراهم او ۳ 0 ذلك ت یلا شع وان عدم انم" م4 


١ (۲ 


وان الشهور بطلاق لا aE E‏ كما ة 


تس ساعن 


الختصر وسقط ل بالفسخ 2 al‏ إلا نکاح الدرهین قتصقيم | اه وقوله السدق د م الميم 


وفتح الدال وقول 4 حل د اا رفع اسم ! س وقوله ما ار هی ۱ ثاقية وارنقي 


التاء منی للسائب يا 3 ل ااحسداق ذکر و قدر الدراهم الشرعية بدراهم 
ال 


عم 
وقته ا را لال سا تن ساله عن ذلك فة 


) ودره ا لدرهم السيعين X‏ حو دن العشر ال 5 التسمين ( 
) و بغي في ذاك ااحتہ_اط × کخمسی قدرها تناط ) 


نی ي ان اأ رهن درها دن الد, راهم السيعيئية العر و فة عندهم ف ذلك الوقت آه وتحوها 


ی قدر الدر راهم الثلاية الث رعية ومع ذلك فينسفي الاح اط ؛, زياد م سة دراهم على 


ا قدر الثلانة الدرا ظم , خوفا م ن ان ون ف الث عشرین هص أو غش 


فنقص الصداق الشرء 5 عن اقاه فزول الخوف بتاك الزيادة ( قلت ) وفي هذا 


1 التقرب تامل وقد قر ت الدئار إا الشرء ي ف زم اننا فو حد به قدر صف لو یز صم 


: او له مصه را والدرهم الث ر عي قدر نف و راك وها سکتان جدتان من سکك 


۱ الافر نج وکنت ۱۳ ذلك كن بعض مشانخي ر هم الله تعلی ) وقوله ) نحو اي 
۱ قرب 0 وقوله قاط قال التسولی معی اط هنا تضيط الثلایه الدراهم الشر عبة والنوط 
التعا مق قال ناطه نوطه 5 علقه ومعنى التعليق ها الضرط لاذه يفسر في کل شيء 


ناسه 8 "ری آنه ف تعارق القدرة بالممكنات مەي ى التاثير وق تعلاقی العلم 


1 لمعلوم بمعى الانكما اف وف تعلیق الحر ور تعاء‌له بمعی أنه معمول له والله اعام اه 
00 الصداق على توعان صداق نسمية وصداق تفويض شرع الناظم ف سانهما فقال 


5 لشدمية هو 1 3 ى الصداق فيه وهو الغالب 2 الاتكحة ومنه اذاكانت عاد 


قوم جارية بينهم في قدر معلوم لا نقص عه فانه ف e‏ وتكاح التفويض هو 


ان يعقداه بدون ذكر صداق وهو حائز لقول الله تعلى وان طلقتموهن من قبل ان 
تمسوهن وقد فرضتم لبن فريضة فنصف ما ؤرضتم ولولا صحة التكاح على التفويض نا 


۱ صح إيقاع الطلاق قاله ابن راشد 0 وعر فه الامام ابن عررفه هو له ۳ عقد دون السمية هپس 


سح 


ولا اسقاطه ولا صرفه لحكم احد واخرج بالقيد الاخیر نكا التحكيم اه قال الرصاع 
قوله ما عقد دون تسمية أصله نكاح عفد فاطای ما على النکاے لان کح التسمبة أقسم 
مله وهو جس له وقوله دون تسمية احترز به من ذكام الملسمى وقوله ولا اسقاطه 
احترز به ما اذا تزوج على ان لا صداق لا فاله غير مسمى وقوله ولاصرفه حکم 
احد اخرج به اذا تزوحما على حكم فلان فيما بعینه من مبرها لان حكمه حكم المسمى 
وهو المسمى بنكام التحكيم اه واذا وقع العقد على شرط اسقاط الصداق فسخ قبل 
السناء ومت عد صداق الثل ) واها ( ذكاح التحكيم ققد عر فه الام_ا ابن عرفة 
صاحب المختصر بقوله وجاز تکام التفویض والتحكيم عقد بلا ذكر مبر قال الحطاب 
عقد بلا ذكر مهر تفسير للکاح التفویض والتحكيم لانه لما جع النوعين فسرها بالقدر 
المشترك بنهما وهو عدم ذكر الم ولکل من النوعين فصل متاز به فيمتاز التفويض 
بانه لم يذكر فيه امبر ولا صرف الحكم فيه لحاكم ونکاح التحكيم بانه صرف الحكم 
فيه لحاكم اه ٠‏ وقوله وحتما لدخول فرضا يعني ان صداق اثل في نکاح التفويض 
بفرض لوقوع الدخول فرضا حتما واما قبل الدخول فلا يتحتم الفرض واانف 
أمتنعت من تمكينه حی #رض لها ز مه اجد امربن اما الفراق ولا شيء عليه أو 
الفروض في نکاح التفويض وفي تحكيم الزوج ان فرض لها صداق المثل قال صاحب 
الختصر ومهر المثل ف برغب به متاه فا باعشار دن وحال و حسب ومال وباد واخت 
ششقه او لاب اه ولا بازمه ان شرض اها ذلك بل ان شاء طاق و لا شيء عابه وحاز 


الرضى بدونه للر شد وللاب في حورته والسيد في امته ولو بعك الدخول ما وتقرر 


۷ ۲۳ ( 


صداق لتك عل الزوج واوصي في ااسفيهة ارضی بدونهقبل الدخول راق ترش 
حيث كان نظرا لها ڪر حاء حسن عشرة اازوج لا لا عده لتقر ره بوطته فاسقاط 
شيء منه غير نظر فلیس الوصی كالاب لقوة تصرفه دونه لا السکر الهملة فس لها 
الرضى بدون صداق الئل E‏ وحتما صفة لوصوف مذوف کسامر وهو 
۱ مفعول مطاق لفرضا البني للنائب والفه للاطلاق وللدخول يجوز ان تكون اللام 
داخلة على مضاف حذو ف كما قدرناه ویحوز ان تکون بمعنى بعد كما فى قول 
الله تعلى اقم الصلاة لدلوك الشمس (فر ع ) اذا اختلفا في التفوبض و لسمة قال 
مالك في المدوثة في رجل تزوج امرآة فبلکت قبل البناء فلما طلب بالصداق قال 


تزوجت على تفورض فالقول قوله مع نمينه وله البرات ولس عايه صداق وان طلق | 
قبل البناء فلا شىء عليه وان مات الزوج وادعت الراة تسمية وقال ورثته كان على 
لتويك فالتوی قولیم مع ایمانهم ولا ارات دون الصداق ۰ وجل القع ابو لسن 
قوله على ان اللکاح كان عندهم على تسمية وعلى تفونض قال ولو كانت العادة عند قوم 
التسمية خاصة لم یصدق الزوج في دعوی التفویض وان القول قول مرن ادعی 
التسمية اذا انت هي او والدها بما بشه كذا في الفائق ثم قال 


( وکل ما يصح ملكا يمهر » لا اذا ما كارن فيماغرر ) 
ی ان کل ما يصح مککه ,صح ان يكون مہرا إلا اذاكان فيه غرر كثي ركالعيد الابق 


والبعير الشارد والثمرة الق لم سد صلاحها او حاد اضحية لاله لا جوز سعه او عقد 
بالف وان كانت له زوجة فالغان فسخ قبل البناء للشك الواقع في قدر الصداق وشت 
بعده بصداق ا محل لانه نکام بغرر ٠‏ وفي الختصر مع مزج الزرقاني الصداقكالئمن 
ف مقا بل ااساعه اانا وف فشارط فه كو ره طاهرا منتفعا مه مقدورا على تسليمة 
معاوما وف موانعه كوقوعه بخمر او خنزير ولو کانت الزوحة ذمىة او حول و ختفر 
فيه من سير القدر ما لا غفتر ف الثمن لجوازه بشورة وبصداق الثل اه وانما اغتفر 
فيه ذلك لان الشکاح ميتي على المكارمة بخلاف البيع لانه مني على المشاحة فلا يجوز 


۲: ۲ 


فيه الغرر مطلقا والله اعلم ( فرع ) ان وقع النكام له خل حاضرة مطينة فاذا 
هي خر ثبت الا کاح وعليه مثل الخل کمن :زوجت بمهر فوجدت به عيبا فاا مثله 
غیر معیب ان وجد والا فقیمته تر جع ٠‏ وان وقع بقلة ج رفاذا هي خل ثبت النكاح 
ایضا لكن ان رضیاه فلعلپا تقول لم اشتر خلا إن كرهت او هو يفول لم ابع منك 
خلا ان كره الاکام ٠‏ وقسوله 
( والمهر والصذاقما قد اصدقا * وف الكتاب بالمج_از اطلقا ) 
يعني ان القدر الذي یذله الزوج لزوحته في النكام بسمی مهرا ویسمی صداقا وقد 
زيد عليهما ثمانية وهی الفريضة والحساء بالکسر والد والنحلة بكسر النون والنفقة 
[ والاجر والعقر بضم اوله وسکون ثانيه والطول بفتح الطاء والعليقة ومعناها واحد 
| كما في شفاء الغليل لاني الحسن وغدر « وقد نظمتها فقلت 

اعم هداك الله شلاح © أسماء ما يذل في اللکاح 

مپر صداق وفريضة حا © وحله نفقة دع الصا 

عليقة اجر وعقر يافتى © ثمت طول عدها عشرا اتى 
واما اطلاق الصداق على آلکتاب الذي هو الحجة المتضمنة لشهادة الشهود على النكاح 
فهو محاز ۰ وقوله اصدقا و با بالناء للنائب والفهما للاطلاق ( تنه ) قال ابن 
عات في طرره وقد سئل عن شراء الرق يكنب فيه الصداق واجرة الکاتب على من 
تكون قال على الذي يتوق لنفسه وهو ولي المرأة اه وتقل بعض القروین مثله عن 
الوانوغی قال ولابن سهل خلافه ( قات ) والذي عليه عمل تونس ان الزوج هو 
الذي يشتري الرق ويعطى احرة الكاتب وياخذها واذا احتاجت ا لزوحة الى سخة 
اخذتها واعطت جميع ما بلزمها واما اجر وثيقة سب الاب او اليتيمة وكذا اجرة العون 
الذي يبلغ اذن القاضي للشهود فانها لا تکون على الزوج بل على الزوجه الا بشرط 
كما في البر نامج ثم ة ال 
| ( ويحكره الاكاح بالمؤجل × لا اذا ما كان مع «عج.ل ) 


000 “ا 
ده 5 انه یکر عقد النكاح ابتداء على تاجىل الصداق كله باحل معلوم إلا اذا كان 
امحل معه معحل بان انفقا على ان بعضهة مؤحل و عصه معحل فلا كراهة وما درج 
غليه الناظم من التفصيل ضعيف والر اجح الكراهة طلقا قال مالك فين تزوج 
امرأة ونا مسماة نقدا واو إلى سنة لا یمجنی ا و هو كات 
من ادركنا .اه فرع ) لو تزوحها ثلاثين دارا عشرة منہا نقدا وعشرة منها الى 
اجل 00 عن العشرة الثالثة ا الم و تست ساقطة لاد 


3 ل‎ e 
على ان الصداق عشرين ولي سك ذلك في الببع فافترقا قاله ابن راشد 7ك‎ 


) و اح-ل الکو الى لمعيه 0 دص اشهر لعش ر بن س۸ ( 


يعن انه يجوز في اجل الكالثى وهو دين الصداق اذا وقع ونزل ان يكون من 
ستة اشر فاقل من .بوم العقد الى عشرين 50 وذلك متسب امور ثلائة وهي وله 
الهر وکثر ته وک ر الزوحينوصغرها وعلو القدر وضعته فان زاد على العشرين لم 
قسج حی س مسان فاذا باغها فسخ قىل الدخول وشست A‏ وهو ما رجع اليه 
ابن القاس م کا في تفل المواق خلاف ما في بعض الشرام انه رحع الى الاربعين قاله 
الزرقای ۰ واع ان قوله واحجل الكوالئى الست تضمن شرطا من شروط الصداق 
بطريق الفهوم وهو ان يكون الصداق حالا او الى ادل غير بعيد حدا ( تيه ) 
من شرط الصداق ايضا ان لا کون مغصوبا عاماه وان لا يكون مع بيع او قرض 
ونحوها على الشهور ۰ وان لا فمن 0 ا غات ال نکاح رفعه کدفع العد ف صداقه 
قسه لان ؛ موت مككها لر وجا بو جب وت احا أذ لا يجوز لامر راة ان م 
6 مر وذلك لاني احكام لك للروحية فبي تطلبهبحقوق الاك ومن ماتا رفع 07 


نت 


۷ ۲۰ 6 


درحتها عليه وهو يطلها بحقوق الزوجية ومن جلتبا رفع درجته عليها قال الله تعلى. 


ولارجال عليهن درحة وبلزم رفع الصداق على تقدير سوت الملك فيكون النكاح 
خاليا من الصداق فیفسخ قبل الناء وبعد البناء تمككه ويفسخ التكاح ایضا اذ هو من 
الانكحة الفاسدة لعقدهاکا تقدم ثم اذا اعتقته فاه تزوحها بعد اسشرائها من ماله 
الفاسد ان كان قد اصاها ویاحق به الولد على المشهور ٠‏ وان لا يقترن به شرط نافه 
کا سياتي في ذكر الشروط التق تقع في ال كاح وقد نظمتها فقلت 
شرط الصداق کو: نه مثل الثمن © وربع دنار اقله اعلمرن 
حردا من كثرة التغرسر © وعفد مثل السیع في الشهور _ 
وحكونه ملكا وبا ملول 8 او ءاحلا حد بدون طسول 
وخاليا من الشروط الفسده © وغير رافع له اتب انشه 
وسياتي الکلام عن ِ بني على *لانكحة الفاسدة من فسخ وغیره في 0-6 فاسد 
النكاح ان شاء الله تعلى ( نيه ) يجب على الزوج نصف الصداق اذا طاتق قبل البناء: 
کا ياقي ويتكمل بوطء او التمكين منه وان حوبا وسواء كان الوط ء حلالا او حراما | 


| كان فى الفرج او في الدبر واقامة سنة ان بلغ واطاقت الوطی ولو لم يطاها ولا تلذذ 


8 وموت احدھا قل الساء ان سمى صداقا بيخلاف التفويض فل شىء فيه بالموت 
قبل البناء وقل الفرض ( والركن الخامس ) الولي وقد شرع الناظم في بيانه فقال 


د ڪڪ ووي 


#2 فصلل في الاولياء ومن لہ الولایت دم 
اي هذا فصل ف فا الاولساء ومن له الولاية همم ف الز کاح ومن لا 2 له 
ووم ومن له الجر ومن لا حس له ۰ والاولباء و ولي قال الله على الا ار 
اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون الذين ءامنوا وكانوا قوت اي الشرك 


ویتباعدون منه فکل مؤمن و.ومنه ولي من اولباء الله تعلی ومن حجزبه, والولي ۳۹ 


52-9 


بطاق على المطيع وعلى الصديق والنصير والقريب ( واصطلاحا ) بطلق على ولي 

الراة وعلى ولي ااز وج أذا كان مححورا او رقنشا والاول هو المقصود هنا ؛ وقد 
عرفه الامام ابن عرفهبقوله الولي من له على المراة مالك او ابوة او تمصیب او ايصاء 
او كفا او سلطنة او ذو اسلام ( ققوله ) عل الرأة بشمل ارة والامة (وقوله) 


او ابوة ای شرعية اذا الاب ازانی لاعيرة به يشمل اليد لام ولیس بمراد لانه من 
ذوي الارحام ولیسوا باباه واما املك فظاهر ۰ وقوله او تعصیب کالاخ الشقیق او 
لاب والاعمام وابناءهم كذلك ٠‏ وقوله او ابصاء بشمل الوصي ووصیه ٠‏ وقوله او 
كفالة يشمل الذکر والاشی لکن الذهب ان الكافلة لاحق لهافى اولابة ٠‏ وقسوله 
او سلطنة الراد به القاضی او نامه ٠‏ وقوله او ذو اسلام معطوف على من له على 
لمرأةولاية وهو اعم الولابات قاله الشييخ ميارة ٠‏ والولي الاسطلاحي ركن من 


"ارکان اللکاح م تقدم ٠‏ والدليل على أنه واحجب ركنن قول اله عن وحل فلا تعضلوهن 


ان ینکن ازواجین وهو خطاب للاولیاء ولا بصع العضل لا لمن البه العقد قاله 
ابن راشد ( وقال ) القاضی ابو بکر بن العربى العضل تصرف على وجوه مرجعهبا 
الى المنع وهو الراد هنا قلبی الله تعلى اولباء الر 3 عن منعا من نکاح من ترضاء | 
وهذا دلبل قاطع على ان المرأة لاحق لها في مباشرة النكاح وانما هو حق الولي 
ولولا ذلك لا نالا الله تعلى عن منعها ( فان قیسل ) لو كان الولي هو اللکح فكيف 


.قال له لا تمتنع من فعل نفسك وهو محال ( قلنا ) لیس الامر كما ذكرتم المرأة 


حق الطلب للد كام وللولي حق المباشرة العقد فاذا ارادت مرن برضی حاله وابى 
الولي من العقد فقد منعها مرادها ۰ وقال عند قول ألله عزن وحل اي از ید انف 
انکحك انت هاتين قال علماؤنا في هذه الابة دليل على ان النكاح لاولي لا حلط 
للمرأة فيه لان صا مندين تولا وبه قال فقباء الامصار وقال ابو حنيفة لا يفتقر 
النکاح الى الولي الى ان قال ومن المشبور فى الاثار لا تكاح الا بولي وقال النىء صلى 
الله عليه وسلم ایما امرأة نکحت نفسها بغير اذن وما فنکا<ها باطل فنکاحها باطل 


۱ مشک ۱ 


فنکاحها ان فان مسا فا اا بما اا من ا أن OTT‏ 
ولي من لا ولي له ( فاد ) قال العاضی ابو كر بن العرنى قوله تعلى افى ارید ان 
اككحك احدى ابق فه عرض الولي و لته على النکاح و هذه ستة قائمة ل صا ۱ 

مدين على صا بني اسزائيل وعرض تمر بن الطاب ابنته حفصة على اني ڪر 


وعثمان رضي ال عنهما و رفت الوهوية نفسها. على !| بی* صلی اش عليه وت اه 


( قال ( ابن و الحكمة في کون ا أزوحة ۾ لا حق لا نی ميا شره 2 نکاح تفس ھا هو ۱ 
انها لا کا: ت لھا داع a.‏ به الشبوة بحعل ا ذلك بل دعل الى ولا أذ او اسند أمرها 
المها أو ضعت فسا ف دبای 5 وكان ذلك مضرا با وبالولي والله اعم ۰ ولماكان الول ۱ 

لا يستحق ااولابة إلا بشروط ذكر الناظم منها اربعة قال 


) وعاقد کون حرا ذکر | + مکلفا | والقرب قم اعتبرا ۳ 
( الاول ) منا ار ب نلا تصح و الرقق 0 الثاني ) الذكورية قال القاضي ابو مذ ١‏ 
لا خلاف ان ا لرا د لا کون ولية عی‌الرأة وقال ابن یونس وحیت کانت الرأة لاتعقد 

على افسهاکان حقدها على امرأة غيرها احری ان لا بحوز فتد قال الرسول صلى اله 
عليه وس لا تنکج المرأة المرأة ولا المرأ 3 اة فسها ( الالث ) ال ,لوغ فلا يصح عقد 
الصبى وان عیزا ( الرابع ) العقل فالمجنون او التو لا ,صح عقده فهذا الشرط والذي 
قاه ها معنی قوله like‏ امواماها ذكرة من اشار اط ال قرب فلا عول عليه وسياق که 
في ترتيب الاولياء ٠‏ وبقي على الناظم من شروط الولاية 9 ( احدها) الموافقة 
في الدين فلا يزوج المسامة إلا السلم ( ثانيها ) ان يكون حلالا فلا تصح ولابة حرم 
بحج او عمرة ( ثالئها ) ان يكون رشيدا فلا ولاية لسفيه قال ابن وهب وستحب 
د ولا تضر غیته قال ا: ن القاسم ولا يعقد فلو زاد الناظم 
رکه وقد ولي ا و سيل 4 ای | 
وحذف شرط القرب وابدله بغيره لكان اشمل واس «قال » ابن راشدواختلف في 


اشتراط العدالة قال الشافعي رحمة الله عايه هي شرط والمشبور عندنا انها ليست بشرط 


۲۰ (۲ 


١‏ لان ۳ ق وان ین عنده وازم دم ي فده وازع طبيعي «منعه أن بوقع ولیته في 


دیا و الوازع الطبرمي اقوى ٠‏ وكرك القاضي ١‏ و رد ولا لفاسق ۳ وحود عدل 
ال 


قال فان عقد جاز ونظم بعضهم حیعا فة 


فاولهر:_ ذحكورية ۵ فاباك واحذر وقوع السفاح 

وم بلوغ وحرية ص واسلام دين هدی للفلا 

وتمليك نفس وعقل وعدل © ورشد اناك كنظ م الوشاح 
( ولا ) كانت الولابة على قسمان عامة وخاصة فالعامة ولاية لاس ٠‏ والاصل فپ 
قول الله عز وجل والمؤمنون والومنات بعضیم اولياء بعض ٠‏ والخاصة ولابة السب 


۱ والسسب فال 5 لاو > 5 وال نو ك 3 وما شاكلهما ق العصوية كالاخوة والجدودة والعمومة 


۱ وا سیب املك وا لاصاء والتولة باتو ڪڪ. ن والولاء ۰ والولاية الخاصة مقدمة على 


الولابة العامة ولها مانب شرع الناظم في ببانبا وهو اول الكلام:على اللواحق قال 


) فالا ر ين بعد بال ب ٭ :سسا الدنو ف التعصيب ( 


۱ نی أن المالك مقدم على ساثر الاولباء فيعقد على أمته وا و کان لها اب او ابن > ران 


أذ لا حق لهما مع ف الولا؛ a‏ . وان الاين ولو شقن مقدم عا لى الاب اذا لم تكن 


المنكوحة ع رة له ولا حا دعا مها اليد ر شروطه الآنية في تابه وإلافالاي 7 وصية 


مقدم على ابنها ٠‏ وان الاب الشرعى فالاب من زنى لاءءرة به مقدم على الاخ والاخ 
مقدم على ابه ٠‏ وابن الاخ مقدم على حد السب وان سفل ٠‏ واحترز بقيد النسب 
من الجد لام كما تقدم ( ثم ) الاقربين الاعمام وابنائهم وسائر العصبة بعد من ذكر 
مرتين الاقرب فالاقرب بقدر القرب في التعصب ف راث فقدم الشقيق على غير" 
وبقى على الناظم المولى الاعلى وهو ال کک التاء ذو وام الكافل ثم القاضي 


أو ناه ثم ولانة الاسلام العامة فتوکل زجلا مر السلمین بعقد 3 ولول ۳ 


والسبق للمالك مبتدا وخبر وقوله فابن وما بعده من العاطیف باهر وقوله بحسب 


الدنو اي بقدر القرب من غير زيادة ولا تقص ٠‏ وقوا ١‏ 


) وللوصی العقد سل لاو لا ب وقيل عدم وما أن رضأ ( 


( وعض استح.ب للوصی * ار سند العة_د الى الولى ) 
بعنى أن وصی الاب ووصه وان E‏ واكش اولى بالعقد على ححورته من 
اوليائها وهو مقدم عليهم فان زوحها احد الاولباء بغيراذن الوصي فسخه الوصي مالم . 
تطل المدة وتلد الاولاد هذا هو القول المثهور الراجح وقبل انم مقدمون عليه اذ 
لا يلزم من ولایته على المال ولایته‌عی النکاح ولم پرتض هذا القول لضعفه ٠‏ وقال , 
بعض الفقهاء بستحب أسناد الوصي العقد الى الولي ذروجا من الاف » والخلاف 
والاستحباب الذکوران انما هو في حق البالغ بكراكانت او ثيبا وني الوصي غير 
المجبر بدليل قوله الاتي في ببان من له الاجار وكالاب الوصى فيما جملا اب له الح | 
وإلا فلا کلام لاحد منهم معه ٠‏ وقوله وما ان زضیا ما افا وان زائدة ورضا فعل 
ماض مبني للنائب والفه للاطلاق وناب فاعله ضمير يعود على القول المفبوم من قيل 


أ( ونا ) كن الوصی او الك او الكافل او العتق بکسر الا قد یکون امرأة وقد 


تقدم ان من شرط الولي في اکا ان یکون ذكرا اشار الى ححكم المرأة اذا كانت | 
تن فقس ان 

( والمرآة الوصي ليست تقد * إلا ققدم امر[ يتمد ) 
بعلي ان المرأة اذا کانت وصیا على انثى لا يصح ان تعقد تکام محجورتها بنفسها وانما 
تقوم رحلا يعتمد عقده ویشر شرعا بشروطه التقمدمة ومثلها في ذلك المألكة في 
امتبا والعتفة بالكسر في معتفتها بلفتح والكافلة على احد قولین في مکفولتها ر قال ) 
ابن يونس ولا كانت المرأة لا تعقد على نفسها كان عقدها على امرأة غيرها احری ان 


0 [ ۳۱ 
| لا يجوز نقد قال الرسول صل الله عليه وسام لا تكح المرأة المرأة ولا المرأة تفسها 
وبلحق بالمرأة الوصي المرأة المالكة تريد تزويج امتها والكافلة تريد ترویج مكفولتها 
والمعتقة تن التاء ف معتقتها والعسد الوصى على ای و بد من توگیلهم من عقد 
على الانثي اه قال مالك وان استخافت احنسا حاز وان كان اولياء الابنة حضورا اه 
فان لم توكل وباشرت هی او العبد العقد بنفسها فسخ الذكام ابدا وان طال وولدت 
الاو لاد وسواء احجازه الوبي او لا ولها المسمى بالدخول ويفسح بطلاق لانه من 

المختلف فيه ولذا وجب فيه الارت ٠‏ واما إا رأة الوصي على 4 ر او العبد الوصي 
عليه فسياق الكلام عليهما عند قوله والعبد والمرأة مهمسا وصيا ال وقوله يعتمد بضم 


اوله وفتح ما قل ءاخر وفه ضمير سود على أءر | وحماة يعتمد من الفعل وتاب 
الفاعل في محل حر صفة امر| وقول هه 
( والعيد والمحجور مهمى نكحا * بغير اذن فانفساخ وضحا ) 
) ووم دشار ۳ نما احشحل ۷ منها آن اشنا وذ | wı‏ العمل ( 
( وان بمت زوج فالارث هدر * والعكس للحاجر في النظ-ر ) 
بعنی أن العيد اذا تزوج بغير اذن سيده والحجور اذا تزوج غير اذن ابه او وصيه | 
م عا السد او الحاحر بذلك فان النكاح يفسخ بطلاق ” نم ان الفسخ قبل 
لاء و فلا شيء الزوحة للقاعدة وهي كل صداق سفط با 0 قبل الساء وا 
کات بعد الناء فترد الزوحة ما قىضته من الصداق ولس لها منه إلا ربع دشار 
قدر ما يستحل به الفرج من الصداق على القول الذي به 8 فاذا لم يع فسخ 
حتى مات الزوج الجر اذ العبد لا يتوهم فيه الارث فهذا من نتمة الكلام على المسئلة 
إلا انه خاص بالحیحور تعين فسخه وسقط الصداق ولا ارث للزوحة واذا ماتت 
زوحة الحجور وهو مراده بالعکس فینظر حاجره في الاصلح فان رأى ان الميراث 
اکثر من الصداق امضی النکام وحوبا ولا برده وان ری ات الصداق اکثر من 


لميراث فسخه ولا يجوز له امضاژه اذ لا مصلحة للمحجور في امضائه ولم يتكلم على | 


زوجة العبد الذي تزوج بغير اذن سيده اذا مات قبل الفسخ لان العند لا يرث 
ولا بورت کا مر فامضاؤه وفسخه على السواء ( تنسیه ) ظاهر قوله فانفساخ وضحا 
تحتم الفسخ وان اجازه السید او الحاجر وهو خلاف الشهور في العمد وخسلاف 
النصوص في الححور بل لكل من السيد او الجاحر امبار بين فسخ النکاح بطلقة 
بائنة حتى في حق الصی وبين امضائه ٠‏ وحل الخبار في فسخه وامضائه ان لم یخرج | 
من الولاية فان ام بطلع عليه حتى خرج منها شت النكاح ٠‏ وشمل قولبه بغير اذن 


ما اذا ققد أذن احد السیدین فان الذي لم باذن فسیخ4 , وهو الححور ان كان ۳ 


ابوين بان القته القافة برحلين ادعاه کل منهما او کان ذا وصسن واذن له احدهیا 
او اجازه بعد الوقوع دون الاخر کالسدین في السد والظاهر مراعات الصلحة ٠‏ 
في الفسخ وعدمه فان اتفقا على احجدها اهس و إلا نظر الحاكم والله اعلم ٠‏ وقوله 
هدر بفتح الدال المهملة معناه سقط وبطل ٠‏ وقوا 


( وعاقد على انم حال الصغر * على شروط مقتضال بالنظى ) 


4 


) ف اسف اد البلوغ دخلا # و عام 200 م « ( 
| 
۱ ) وحيث لم ما وان شش وھا # طزھ۔ہ شي: وھ علم| ( 
( وال بالفسخ لا طلاق * ان رد ذاك وبلا صداق ) 
يعنى أن الاب او ما قوم مقامه من وصى أو مقدم اذا عفد واحد منهم على ححور5 
الصغير نكاح امرأة على شروط حائزة اقتضى نظره الدخول عليها نا رای له فيها 


من المصلحة حيث كانت الزوحة مرغوبا فا كطلاق من يتزوج عليها ثم بلسغ 


الصی ودخل بالزوحة عالا تلك الشروط قانه باز مه ما هاه عليه عاقده و اما قفل 
بلوغه فلا ,لزمه شيء منها دحل او لم بدخل ع او لم بعلم وحیث كان لا بلزمه في 
وجه من الوجوه المذكورة فاذا بلغ وکرهه واراد فسيخه عن نفسه وکذا ان بلغ ولم 


{rr} 
| ) يدخل او دخل غير عالم بالشروط فله فسخه بلا طلاق وبلا صداق ( قال‎ | 
التسولي وبالمملة ان الشروط لا تلزم الحجور إلا بقيود ثنلائة البلوغ والدخول‎ | 
والعلم فان فقد الاول او الثالث فلا تازمه والقول قوله يميه في عدم العلم وسقط‎ 
حق الزوحة لانها مکنت من نفسها من لا تلزمه الشروط وان فقد الثاني وهو الدخول‎ 
مع وجود العام والبلوغ فلا يستمط حقها وللزوج الخيار في التزام السکاح .شروطه‎ 
او فسخه فان فسخه فالفسخ بلا طلاق وبلا صداق لا عليه ولا على حاجره اه وقوله‎ | 
ان ابنه هو بالرفع فاعل بفعل حذوف يفسرة دخلا الذکور والتقدیر ان دخل ابه‎ | 
وقوله حملا بفتح البم اي حمله عليه والقه به والفه للاطلاق‎ ٠ والف دخلا للاطلاق‎ 
ایضا ( تنبیه ) يجوز لاب اجبار ابنه الصغير على النكاح وني الوصي ثلااة اقوال‎ | 
الاجبار وعدمه والتفرقة بين ان تکون المرأة ذات شرف او ابنة عم فله الاجسار‎ |! 
وا فلا وهو انظامر واما البالغ فلا بخلو حاله اما ان یکون سفيها او رشیدا فان‎ 
كان سفیها فاختلف فيه فقيل بح كالصغير وقبل لا بجر قال ابن راشد تقلا عن‎ 
ابن يونس عدم ابر هو الصواب لام اجمعوا على ات نصف الصداق بازمه اذا‎ | 
طاق فاذا زوحه وليه وه وکاره فلا يؤمنمنه ان يطلق فيو دي الى اتلاف ماله وهو انما‎ 
قدم عليه ليصلحه لا ليتلفه عليه ۰ وان کان رشيدا عقد لنفسهاو وکل من يعقد تكاحه‎ | 
ولوكان عبدا على الشپور وقیسل لا يصح نوكيل العبد ويجب على الوكيل ان يعقد‎ 
التكاح بما اقتضاه توكيله نصا او عرفا فلن عبن له المراة والصداق وجب عليه الوقوف‎ 
عند ذلك وان حعل ذلك الى نظره فله ان ینکحه عن شاء من هي في قدره وحاله‎ | 
ولس عليه تسميتها له قبل المقد بخلاف ولي المراة اذ له الحل على تفسه بخلانها وله‎ 
أيضا ان بنکحه بما شاء من الصداق ما لم يجاوز صداق مثلها من مثله عا لا بتغاین‎ 
فيه فان خالف الوكيل في ذلك كله لم ,لزمه ما فعله عليه ويكون له الخيار في الامضاء‎ 
والرد ولا شىء عليه واف وكلت امراة رحلا على ان بزوحها فان عينت له الزوج‎ 
فالامر ظاهر وان لم تین له احدا وقالت له زوجني من احببت فزوحهامن رجل‎ 


ع 4" )د 


هل بو قف الامر على رضاها و به قال TT‏ امور او بل مها ا 2 ۳ 
ابن القاسم خلاف قال ابن ناجي في صغي ركاو! العمل على : قول ابو ن القاسم وقال ل اللخمي 
وهو احسن وان عقد رجل نكاح رشید او احنى او امراة بدون وكالة ببده والمعقود 
عليه حاضر ساكت فلما تم عقد اکا قال ارشی ولا لد رت به وانما سكت لعلمي 
ان ذلك غير لازم لي حلف ان لم ,حكن بالفور ورد ما لم يطل بالعرف او يقل 
التهنئة قال الشیخ سيدي خلیل وحلف رشید واجبیو | الرضى والامر 
حضورا ان ام ینکروا بمجرد عامہم وان طال گثیرا لزم اھ فان انکر بالفور فلا 
یمین وان كان غاا وانکر ,محرد علمه فلا يمين عليه كالحاضر سوا قال مالك فبمن 
زوج ابنه البالغ وهو غائب فانكر اذا بلغه فان النكاح ساقط ولا شي يع عليه ولا على 
الاب من الصداق كذا في الفائق وقد تقدم الكلام على من زوج ابنه الاب * رمات 

ولم بعلم «نه الرضى الك وا كا و 


ولاو سسس 


حور فصل قیمن لی الاجبار م 


.ای هذا فصل فى بان من له الاحبار من الاولياء 0 والاجار له 4 ن اج رته على گذا 1 


اي حملته عليه قرا وغلية فهو حدر بفتح الباء اسم مفعول وفي لغة جيدة ایضا جبرته 
حيرا من باب قتل ومعناهما واحد وقد ذكر الناظم هنا الاغتينكا ستعرفه , واصطلاحا 
هو تزویج من له الجر من الاولياء وليته بدون توقف على اذنها ورضاها ٠‏ وهو 
مختص بلمالك في امته وعبده والاب في بمض بناته وابنائه الصغار والوصي اذا حمل 
ای ات بای ثم لاجر لغير هو لاء بالاصالةء وفوله ( وما تعلق به ) 


اي من ) اتی ساب اذن CJI‏ بر المالغ ذات ت الاب ا لق لم ترشد ومح الضرر وانكاح 1 


اليتيمة وكون الصمت اناق ا لضو ذلك رود ا ) کان الاب لا بجر في 
صور قليلة قدم الكلام عللها انافرع ! سور الهس وال 


{rok 


) بو دما الدكاح والملك مهأ 3 الاب اجار ۳ ود ۳۹ ( 

علي ان الاب يمنع من الاجبار في صورتين ( احداها ) اطرة البالغ اذا یت بتكا ح 
سواء كان صحيحا او فاسدا کا سبذکره قريسا فلا بجرها وان كانت سفيبة كبحكر 
رشدت او اقامت سيتها سنة من الدخول وانحكرت الوطيء واولى في عدم الجر 
اقرارها به ( الثانية ) الامة البالغة اذا ثيبت بوطيء الملك فاذا حصل عتقبا ولها اب حر 
فلا يجبرها على النكاح أيضا وحل کون الثيب البالغ اذا نيبت بنکاح او ملك لا تجس 
۱ على النكاح ما لم نظور منبأ فاد اما ان ظور فسادها وعجز الولي عن صونها فانه 
جى رها على التكاح سواء كان ابا أو غير: لکن الاحسن رفع غر الاب من الاولماء 


1 
۱ ا“ RT‏ ء ن 
۱ إمر ذلك للحاكم فان زوحها حيرا بدون رفع مضی له التنائي عن ابن عر ‌فه وقد 
| نظمتها لغزا فقلت 

5 | 

ما سب ر شس.ده با صساح @ تحجر بالشرع على النكاح 

۱ وقوله ثيوبة متدا اول والنكاح مضاف اليه والملك بالجر معطوف عليه ومعا حال منهما 
۱ وللاب متعلق بمعنا والاحار مدا ثان وبها متعلق به وضمیره لشوبه وقد حرف 
تحفق ومنعا بالنزاء لااب وفه ضمین نانب فاعل مود على الاحبار وحملة قد ماع 
ا 
۱ 
1 


خر ا لتدا ای وحلة التدا والخئر خر التدا الاول والروابط ظاهرة (ثمر) 
شرع ف مسائل الاحبار وو سال 


( كما لہ ذلك فى صغار * بناتى وبالغ الابكار * ويستحب اذها ) | 
| وتقدير كلاءه مع ما تقدم ان الاب الجر قدمنع اجساره في ابنته البالغ الحرة ايب 
بنکاح أو ملك ولا کون له ذلك کا يكون له في بناته الصغار والسكر البالغ لكن يستحب 
اذنها تطيبا لخاطرها واسکتشافا لباطنها فلعل عندها ما هو مستقسح فيمن بريد تز و يجبا 
منه لم بطاع عليه فتظهره له , وبعبارة اخرى أن الاب له اجار بناته الصغار على التكاح 
سواء كن ابكارا ام یمات بنکاح او غیره کا له ذلك في بنانه الابكار الالغات ولو عانسات 


۳۰ (۲ 


على المشبور وستحب له اذن البالغ اذا لم ترد تزوحها من ذي غ و | 
باق ۰ وف ونا ق الغر ناطي ع زوح<ن بغر اذن الرکر ذات - الاب الي لساك ۱ 
دمر شدة ۲ لا معسیبه 4 وا وه الأب اذا طاقت عد المناء وقفل البلوغ والابن الصغير 
والعد والامة والمكاتب 0 والوصي ف شمه الصغير وعد من في حجر 5 واختلف 
في سبع منها المءنسة وسياتي الكلام علا عند قوله وب بعارض کالسکر ابیت نم قال ا 
) ا * بار مطلةا لہ تفرد 1 
یصی ان السيد انفرد من سائر الاولياء بجر عالبکه على الذكاح مطلقا ذكوراكانوا | 
او انالا کارا کانوا او صغار | كان نت الاناث سات أو ابكارا امالم یکره ن مضرا پم 
کتزویجهم من صاحب برصاو حذام ونحوها قلا جر قال صاحب الختصر وحس 
امالك عدا او امة بلا اضرار اه ٠‏ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر | 


( و لاب ان زوحما من عمد # قرو متی اجب ذو تعد ) 
يعني ان الاب وان کان له اجبار ابنته البکر علىالتكاح شرعا فانما کون له ذلك فیما 
. لااضرر علا فيه او لا تاحقها به معرة اما ما فيه ضرر او لحوق معرة فليس له جيرها 
ش فاذا زوحها من عبد سواء كان ايض او اسود واحرى اذا زوحبا من ذي برص او | 
حذام او جنون حبرا عليها وابت الابنت ذلك فعلى الحاکم منعه لاله 0 ما حدده 
الشارع له فاو قال الناظم والاب ان زوج من کعد لشمل الجميع وة وله 


ّ) و کالاب الوصي قها حعلا 2 اب ۳۹ مس وع ما ولا ) 


' يعنى ان الوصى مثل الاب فيما جعل له الاب من تزویج بناته جبرا قبل البلنوغ 
" وبعده بدون استئذان او عن له زوحا غير فاسق او معيب ويفرض طها صداق امثالبا 


( وب النكاح والملك معا × للاب الاجيار با قد هنعا ) 
يعني ان الاب یمنع من الاحبار في صورتین (احداها) اطرة البالغ اذا ثيبت بنکاح 
سواء کان صحیحا او فاسداکا سیذکره قرا فلا مرها وان كانت سفيهة كيحكر 
رشدت او اقامت يتما سنة من الدخول وانکرت الوطىء واولی في عدم ابر 
| اقرارها به( الثائية ) الامة النالفة ادا مسبت بوطی» اللك فاذا حصل عتقبا ولها اب حور 
| فلا يجبرها على النكاح ایضا ول کون الثيب البالغ اذا ثييت پشکام او ملك لا تجبر 
| على النكاح ما لم يظهر «نبا فاد اما ان ظبر فسادها وعجز الولي عن صونها فانه 
| بجبرها على النكاح سواءكان ابا او غيرة لكن الاحسن رفع غير الاب من الاولياء 
۱ إمر ذلك للحاكم فان زوحها حبرا بدون رفع مضى له التتائي عن ابن عرفة وقد 
| نظمتها لغزا فقات 
۱ ماثيب رشيدة يا صاح © تجبر بالشرع على انسکام 
وقوله تيوبة مبتدا اول واللکاح مضاف اليه والملك باهر معطوف عليه ومعا حال منهما 
| وللاب متعلق بمعنا والاجار مدا ثان وبها متعلق به وضمیره لشوبه وقد حرف 
| تحقیق ومنعا بالبذاء للناثب وفيه ضمي لاب فاعل ,مود على الاحبار وحملة قد منعا 
خرا لتدا الثاني وحلة التدا والخبر خبر التد! الاول والروابط ظاهرة ( ثم ) 
رع في مسائل الاحبار فال 


( كما لہ ذلك فى صفار * بناتم و بالغ کار * وستحب اذنها ) 
وتقدير كلاءه مع ما تقدم ان الاب ار قدمنع اجباره في ابنته الالغ الحرة ايب 
بنکاح او ملك ولا يكون له ذلك کا يكون له في بناته الصغار والسكر البالغ لكن يستحب 
اذنها تطبا لخاطرها واسكتشافا لباطنها فلعل عندها ما هو مستقسح فيمن يريد تزویجها 
منه لم يطلع عليه فتظهره له , وبسارة اخری أن الاب له اجار بناته الصغار علىالنكاح 
۱ سواء كن ابكارا ام سات بتكاح او غیره کاله ذلك فی بناته الابكار الالغات ولو عانسات 


“و 


" لا یکون الحاكم وليا في التكاح حتى رشت عنده اربعة عشرفصلا وهيكونها صحبحة بالغا 
غير #رمة ولا رمةعلىالزوج وانبا حرة وانها بكر او ثيب وانها لا ولي لبا او ان وليها 
عضابا او غاب واا خلية من الزوج والعدة ورضاها بالزوج والصداق وفوضت عقد 
النكا ح اليه وفي غير المالكة امر نفسها ان الزوج كفو لها في الخال وال مال وان المور »بر 
مثاها اه ۰ والذی عليه تمل تونس اليوم هو ان شهادة السب ينقلا شهود النکاح 
يذكرون جميع الفضول المذكورة کا في وثائةهم الحدثة وهی كافية ان اقتصر علیسا 
( قال ) الحطاب فان زو حا القاضى من غير امات ما ذكر.فالظاهر ان لا فسخ حتى | 
وله 


شت ما بوجب فسخه قال ول ار فى ذلك نصا اه وة 


( وتاذن اليب پالافصاح * والصمت اذن الکر فياانكاح ) 
) و استنطقت لز اد ٤‏ العقّد وه کقض عر ض و كزوج عل ( 
يعني ان الثيب كا ح او ملك نا کانت لاتزو ج إلا برضاها لانتفاء ابر عنها فلا بد 
ان تاذن بالنطق بالرضى ولا كةي صمت وان البکر الق لم يكن لا اب ولا وصي 
حبر اذا الصمت لقوله صلى الله عليه وسم السکر تستامی واذنها صماتها والثيب تعرب 
عن نفسها وکا يكتنى من السکی بالصمت فى الرضی بال کا كذلك ف التفویض 
| لمن سقد علها فان قالت بعد تمام العقد وانرامه حبلت ان الصمت رضى لم تصدق 
ولا قل عذرها بالجبل وهذه احدی السائل التى لا بعذر فيها بالجهل وقد نظمپا 
الشیخ بهرام فة ال 
ثلائون لا عذرا بل بری بها * وزدها من الاعذار تسعنا لتكملا 
فاولها ڪر تقول لعافد ٭ جلت بان الصمت النطق مقو لا 
كذا شاهد فى الال والحد عا »* شهادة صدق ضامن حين بدلا 


۲( ۲۰ "ا 


كذا قاذف شخ ا بط 


ا 
ومن ملکت او درت ثم ۱ تكن 
كذاك طسب قال علاحه 
وبائع مات بالخيار يروم اتب 
ومن ات اضرار زوج امهولت 
وعد زنی‌او شرب اخم ر حاهلا 
وشسخ سح فاسد مطلةق) ولا 
وكل زكاة من دق لحار 
وهن عتق الشخص الكفو ر لجهله 
كذا مشری من اوحب‌الشرع عه 


وعاحد حد مر اسه مفسق 
, ومن يقطع المسكوك حلافلا بری 
كدق بربا عدلين فرحا نحخرما 
وسارق مافيه النصان مؤاخذ 
وواطء من قد ارهات عنده فما 
کذاك من يزنى ويشرب جاهلا 
ومن رد رها بعد حوز لربه 
یمن 21 علقت لم سومعت 


امه 5 5 
ومن آشفت من مال زوج لہ مه 


إن 


يد 


% 


د 


د 


د 


* 


2 


* 


3 


* 


وا کل فان لليتيم وواطیء 3 رهن اعتكاف بالشر بعة حاهلا 


رقق فان الشخص حرا مکملا 
مع العلسم بالیتاع والسیع اولا 
لتقضى حى فارقت وتفاصلا 
بلا عادم او مفت تعدی تجاهلا 
برد وقد ول الزمات مهرولا 
اا ا ا 
بعتق فحد اطر بحري مفصلا 
يسامح فبه من عن الحق عولا 
وغير فقير ضامن تلك مسحلا 
فلا بجز في ڪڪفارة وتلا 
عليه ولاره لنه وله الولا 
حکتحایفه اذ بالعقوق تسر بلا 
شہادته مرن اجل ذاك تقسلا 
قاس ور | بيد و اه لا 
وان لم يكن صرف التصاب معاولا 
یکون له عن حد ذلك معزلا 
من اهل النوادی حده ليس مهملا 
فلا شك ان الحوز صار معطلا 
يفوت بجهل الحكم والعتق املا 
فا رن من الوت فاقلا 


ولا ینف حمل الفرش زوج لبا اذا ٭ راہ ولم مقن اذاه ۱ 


X 6۰ ( 


ولیس لمن قد حيز عنه متاعه » مقالا اذا ما الحوز کات معطلا 
وقد قام بعد الحوز يطلب ملکه » وقیل ل هقد بعت ذلك اولا 
ومن هو في صوم الظبار #امسع # لزوحته يمرتائف الصوم مكمسلا 
ولیس لذي مال يناع پعلمه © ويشيد قيضا بمده انب دلا 


ومن زوجا قد ملك الغير امرها * فلم تقض حى جومعت صار معز لا 

وان ملکتبا الزوج نم تصاطا * عقيب قبو لكات ليس مفصلا 
وما سثلت عه فليس ابا اذن » تقول لاشا کات قصدي اولا 

وان بعد تمليك قضت ببتاتها ٭ فقال حهلت اطکم فيه تعاجلا 

فایس له عذر اذا قال لم ارد * سوى طلقة و الحكم فه کا خلا 
وال امة قالت وبائعها لقد » تزوحبا شخص ففارق وانحلا 
فليس لمر بتاعا بعد علحه »* بذلك عذر اف برد اذ قلا 

ولا ,طانبا او بزوجها الى ٭ شبوت خلو من زواج تحولا 

ومن قبل تكفير الظهار مجامع »* يذوق عقابا بالذي قد تحملا 

وحق الق قد <يرت ساقط اذا « بواحدة قالت قضيت تجملا 
ویس لبا عذر بدعوى جهالة «ه وذاك الذي قد اوقت عاد باطلا 

ومن قال ان شهرین غبت و اعد ٭ فامرك قد صرت علد حاصلا 
فمراولم توقع وما اشهدت على ٭ اھا وطالت صار عنما محولا 

وذاك کر في الوضوء ومئله * بفرض صلاة نم حج تحصلا اه 

( وحيث )كانت السکر لا تعذر بالجهل ندب اعلامها بان الصمت رضى ۰ وانما يلزم 
استنطاق الىكى والرضى بصر,ح القول اذا کانت زيادة في العقد مخالفة للعادة وذلك 
کقض,عرض في صداقها اذاكانت عادتهم النقد او اراد الولي ان بزوجها من عبد 
ويفهم من الاتیان بالکاف ان ذلك لا ينحصر في المثالين الذکورین وهو كذلك قال 
انو الضياء فی مختصره والثيب تعرب کبکر رشدت او عضات او زوحت بعرة 


“ر ص 


و 


4١ ( 


او رق او عيب او يتيمة قبل البلوغ او افتيت عليها وزاد بعضهم المعنسة عل القول 
بانها لا تجس وتقدم بيان المشبور فا وقد نظمتها فقات 

سسع من الابکار ,زم نطقبا ٭ عند النکاح ولا اعتسار بصمتها 

فيتيمة قبل البلوغ وعانس * ورشيدة معضولة عن عرسها 

او زوجت بعروض او ذي عاهة » او من رقيق وبافتيات من اهاها 
وانماكانت سبعا لان ذا العاهة والرقيق شيء واحد من جبة العيب فكل منیما ليس 


| بکفء وال اع ٠‏ وفي شرح الشسخ سيدي مد ميارة قال في المنيج السالك والمسأذنات 
٠‏ في التكاح على قسمين ابكار وسات فاذن الکر یکون بالصمت ويكون بالقول واذن 


الثيب لا يكون إلا باتقول وقد استقصى الامام القاضى ابو عبد الله لتقری كل من 
يلزمها انكام من الابكار فقال في كلياته الفقهية كل بكر تستامر فاذنها صماتها الا 
از شاه واو و عرضار اهل عد امه اقرب والروضة فو نوق 
او عيب والصغيرة 000 بعد العشر ومطالعة الحاصكم والمشتكية بالعضل اه 
وقول الناظم وكزوج هو بالتتوین وعبد نعنه ٠‏ وقوا 4 


( ویب مارض کالبکر × وبا رام الف فما يجري ) 


) كواقع فسل البلوغ الوارد بل و کالصحیح مأ بعاد فأسد ( 
نی ان الشوبة اذا حصلت بامی عارض کحمل شيء قبل اذهب عذرتها فب كالعدم 


تزل عذرتها وستمر علیها حكم الجر الذي على البکر العذراء اتفاقا ٠‏ واما 


لثيوبة الحاصلة بوط ء حرام کا اذا زنت او نحصبت فمل یبقی الجبر مستمرا عليها کالتی 


| قاها او ینقطع عنها الجر ولاتزوج إلا برضاها خلاف جرى بين ‌العاماء فبا والشهور 


ابر (ثم ) شبهفى الخلاف المذكور قوله کواقع قبل البلوغ الوارد ۰ يعني انف 


۱ الشوبة اذا حصلت نكاح واقع قل ورود البلوغ بعلامة من علامايه م مات الزوج 
| او طاق ورجعت قبل البلوغ فبل تجبر مرة ثانية او لاتجبر اقوال الجبر مطلقا 


5“ 


وعدمه كذلك ا وهو E‏ یر 57 موة ثاننة و قله حبرها 
وان کات يريد ان يزوحها بعد البلوغ فلا يحبرها لانها صارت ٿا وه ذا هو 
القول الراجح ٠‏ وفي وثادق الغرناطي واختدف في حبر سبع الاب في اشته 
االحب زان امك تى عادت اله قسل المسيس بموت او طسلاق وابنته لیب 
نی او بالنكاح اذا طلقت قبل الباوغ او مات عنها زوحها والبالغ الولى عليها والسید 
ف 0 ولده ودل من بقيت فيه شة رق من تدیر او كتابة او عتق الى احل ا 
المعتق بعضه وااوصي في اليتيمة البكر غير البالغ اذا جعل الاب ذلك اليه وق‌ال له 
زوحها واما ان قال له انت وصى عایرسااو على ضعها فلا بزوحها إلا برضاها بعد 
بلوغعا اه وقد عن انه ادا زوجپا مض ی 6 اسنظهره الزرقانی ۰ وقوله ( وکالسحیح 
ما بعقد فاسد ) بعنی ان ااشوبة اذا حصات بنکام فاسد ثم وقع فیخه او طلاق او 
موت الزو ج فا نها کون مانعة من الجر على النكاح مرة ثانية ولاتزوج حينئذ الا 
در ضاها كما | اذا تست نکاح صحبح لان التكام الفاسد يدر 1 به اد ویاحق فيه 
الولد ويازمها الاعتداد في بيتها كما يلزهها ذلك في اللکاح الصحيح واا قد عرفت || | 
ما عرفته من زوحت پشکاح غير فاسد اذ مانی هذ المسثاة سواء ٠‏ وقوا 4 
( وان برشدها الوصى ما ابى * فيها ولا النكاح كالاب ) 
يعني ان الوصي اذا رشد مححورته اسب بعد الدذول ونایمت بعد الترشيد فلا تتقطع 
ولايته عليها في اذکاح بل هي باقية له عليها كالاب پرشد ابنته فلا ينقطع نظره عنها 
ف الولابة الا اذا كان هناك انها فانه بشدم عليه كما بقدم على الوصى ايضا بخلافه قل 
الترشيد فان الاب او ااوصي هدمان عله , و اة ما ای اي ما مع اخ جواب 
الشرط وحذفت منه الفاء الرابطة على حد قول حسان رضی الله تعلى غنه 
ن یفعل اسنات الله شكرها * والشر بالشر عند الله مثسلان 


E‏ غه ( تبيه ) لایجوز الوصي | پرشد محجورته الاو الدخول ها اذ 


ع د يق نه 


X ۳ (* 


0 س له ذلك قله كالاب قال الشیخ خليل وللاب ترشيدها قل دخولا كالوص 
بعد اه واعاد الناظم هاته المسألة فى باب الحجر حيث قال 


ي 


وحيث رشد الوصي من حجر © ولاتة السکام تنقى بالنظر 
رولا ) فرغ من بان التكاح الصحيح بذكر ارکانه وشروطه شرع في بان الكاح 
الفاسد وهو ما اختل فيه ركن دن انان وت و شرط من شروطه قال 


اي هذا فصل في بیان حك م التكاح اذا وقع فاسدا من فسخ وعدهه وما يترتب عليه 
من الاثار ككون الفسخ بطلاق او بغير طلاق وهل فيه الارث اذا حصل موت قبل 
الفسخ ام لا وهل قه المد بالو طء ۳ لا وهل باحق قبه الولد 3 لا وهل بور 
الشرط اذا وقع في العقد ام لا وقد اشار الناظم الى ميعها فة ال 


( وفاسد النكاح مهما وقعا × فالفسخ فيم او تلاف شرعا ) 
يعني ان کل تكاح وقع فاسدا فانه يرحع فيه الى احد امرین اما فسخه واماتلافیه 
وتداركه بعدم الفسخ واذا اردت معرفة ذلك 

( فما فسادلا بخص عقدةا × ففسخم قل الا وعدا ) 
يعني انكل تكاح فاسد لعقده سواءكان فساده متفقا عليه عند الايمة كتكاح المحارم 
والاصبار ونحوهما من المحرمات المتقدمة في شروط الزوحین او مختافا فيه ککاح 


) و ۸ | فسادا یر اص داق ۳3 فهو مر ال -لى بعد اق ( 
بعني ان کل کا فاسد لصداقه بان كان دہ يء #هول أو الى ادحل حول او بخمر 


ا خىز ر س او بعس د شارد أو عند ءابق أو مرك لم يبد صلاحها الى غر ذلك ۳۳ تقدم 


۱ 


| 
1 


“[ 4 لا 


ف شروط الصداق او اشتمال العقد على شرط مور فيه من الشروط الانبه فانه يفسخ 


ف بطن امه او ءابق او شارد فشضته فان لم فت بیدها ردته وان فات ف بدن او 
سوق کان لبا وغرمت قيمته وما حصدت من الحب او جذت من الثمرة ردت مكياته 
وما هلك من ذلك فى بدها ضمنته وان فسخ قاله مالك كذا فى الفاق ٠‏ وقوله الاق 
وذکره هنا أولى 

( وفسخ فاسد بلا وفاق × بطاقة تمد في الطلاق ) 
يعني ان کل کاح فاسد تاف فى صحته وفساده بين العلماء اذا ارد فسخه فانه 
فسخ بطلاق بان مر اعا5 ن #ول حه وفع 4 اطرمة كما تقع بالنكاح ااصحیح 
سواء حصل تالدذ أم لا فتحرم على alle‏ وعلی اانه الى غير ذالك عا تقدم 0 وقوله 

) و من ەت دل وقوع الفسح # ٤‏ ذا قفأ لار ما هن لسع ( 
فسخه فانهما بتوارنان کما بتوارئان في الکاح الصحح وان فساده لا يكون مانا 
من الارث ولا ناسخا له بل هو امر لازم ما لم یکن ذلك لحق الورثة في الارث في 

) و | الاد قدما عم # عا ه رن غير طلاق بشع ( 
هو مفبوم قوله وفسخ فاسد بلا وفاق البيت السابق بع 0 على فساده 
فاده شسیخ بغر طلاق ولا تقع به الخرمة إلا أذا ا وط ء امأ خر د العقد فقلخط 
فانه لا وار واذا نات احد الزوجين قل الفسخ فلا ارث لانه کالعدم وقوله 

( وتلزم العدة باتفاق + لمتني بها على الاط_لاق ) 
يعني أن کل أكام وقع فسخه بعد البناء فان العدة تيجب على المراة سواء كان الد كاج 
متفقا على فساده او مختافا فيه هذا معتى قوله على الاطلاق وقوله 


ی ااي وه 


هد 


فا مود و 


۷۰ ۲ 


) وحدث درء اد احق الود is‏ 5 كل ما دن النکاح قد سل ( 


يعني ان کل تکاح متاق على وساد ان وقع قبه درء إل و دذعه عن الواطيء تنكام 


ذات حرم او رضاع غير عالم من عقد عليها حرمتها فانه لا بحد لعدم علمه ویلحق | 
به الولد ومفرومه وهو انه اذا لم پدراً عنه الحد بان کان بلزهه حیث كان یل حرمتها 
فان الولد لا يلحق به وه وكذلك لان وطأه من الزنى على الشرور كما تقدم ( ثم ) 
ان هذا الفهو 5 مقيد بغير المسائل التي بحد ذها الو اطىء وبلحق به الولد فيجتمع ۱ 
فيه الامران الحد والنسب ٠‏ وذلك فيمن تزوج امرأة واقر انه طلقها نلائا وعلم انها 

لا تحلي له إلا بعد زوج فوطتها واولدها فانه بحد لاقراره بالزنى وبلحق به الولد 


الق الله تعلى وحق الولد في شوت الب ٠‏ او نزوج اه راثم اقرانها خامسة 


ووطئها وهو يعلم حرمتها واولدها فانه بحد وبلحق به الولد ( او ) تزوج امراة 
فاولدها وهو مقر بانهكان يعلم حرمتها عليه قبل الوطء بنسب او رضاع او صهر 
نت فانه بحد وواحق به الولد ٠‏ او پشتری اارجل امة فیولدها ثم يقر بانهاممن 
تعتق عليه بمجرد اللك ٠‏ او يشتري امه فیولدها ثم يقر بانه كان عالما بحرمتها حين 
الع » او کانت عنده امة فاولدها ثم اقرانه كان غصبها من الغير او اشتراها من غاصب 
وهو بعلم ذلك ٠‏ او اشترى حاريتين بالخيار في احدهما ثم اقر انه وطيء احداها بعد 
ان اختار الاخری ٠‏ او اشترى جارية فوطئها فلما طليه ربها شمنها انكر الشراء 
وقال هى عندي وديعة ( قال ) صاحب التو ضيح وليس ذكر هذه المسائل على طريق 
احص بل الضابط فيها انكل حد شت بالاقرار وبسقط بالرجوع فالنسب معهثابت 
وكل حد لازم لا سقط بالر جوع عنه فالنسب معه غير ثابت ول‌ذا لوشت علمه بالتحريم 
بميئة على اقرارة قبل تكاحه لها او وطئه اباها فهو حض زنى لا يلحق به الولد لان 
الولد انما الق به فيما نکر لكون اقراره بالعلم بالتحريم لا يعمل بالنسية لنفي 
الولد لانهامه على قطع نسه الذي هو حق لله وحق للولد كما مر وانما يعمل بالنسة 
یدو ان لم برجم عن اقرارة بخلاف ما اذا ثت علمه قبل التكاح أو الوطء واسرته | 


(۲ 


انيع فاه ابي الولد اه , وقول افا درء اد مدا ومضاف ومضاف اليه 


درک حدوف تشد ب رک نابت وقوله ما من النکاح 3 فما اسم »ءوصول و حاه قد فد 


صلنه ومن النکام سان ۷ متعلق شید ثم قال 


) ولق ری بها استمتاع 7 صد ام -] لس 5 امتناع ( 


يعنى ان كل من دخل بامراة فى النكاح الفاسد الذي يفسخ ولو بعد الناء فان لها 
صداق امثالها كاملا سمی لبا قدرا معلوما أو لم ا لبا شما ان استمتع پا بالو طء اما 
ان استمتع بمقدمات الجماع فلا سشحق ما ع الصداق يل عطی لبا شىء ف مقاباة 


( والعقد لانكاح في اسر اجتنب * وأو بالاستکتام والفسخ يجب ) 
بعني أن النكاح اذا وقع على الاستسرار.وامر الشهود وغيرهم بكتمانه لا موف ظالم 
أو ساحر وهو 0 عند الفقباء بتكاح السر فانه يحب احتنابه لانه ممنوع ويجب 
فسخه بطلاق بائن لانه حتاف فيه ان وقع , ٠‏ وظاهر کلام الناظم انه يفسخ مطلقا 


ولو طال بعد ل وهو اختيار ابن الحاحب والش‌ور عدم فسخه وعاقب الززوحان 


بان طال ل زمان ٠‏ وقال 0 e‏ اقب ا اذا كانا غر ر رین اما ان انا 


سین فالذي عاقب وابهما کل ذلك مع | لعمد لامع الجهل » وقال یحی بن عمر 
| اذا اشبدا عدلین فلس بسر وان امراها بالکتمان ويؤمر الشهبدان بان لا يكتما وقيل 
تکاح | لسر هو ماکان الدخول فيه بدون اث باد ( تنبیه ) يجب على الشاهد الا لكي 


ان لا تحمل شبادة کے الش إلا باذن م ن حاڪر حنفي او شافعي معن ع ع 


4 


العقاب وقول 


۱ ( و البضع بالبضع هو * وع ة١‏ لہس اہ قرار ( 
| فاليضع بضم الباء كناية عن الفرج بالفرج والوطء بالوطء والشفار بکسر الشین وقد 


(<۷ £ 


تفتح وب ey‏ دن الرفم ټول ا ۳ اسول 
۱ اما يفعل ذلك عند باوغه وهو موجود في الراة عند الجماع او من الخلو والفراغ 
1 تقول بللدة شاغرة اي خالية دن اھا ولذا اخم ف الكاح بعر مهدر ٠‏ وهل 


4 
3 
ی 


| تحريمه متفق عليه او فيه خلاف قولان ( قال ) الشييخ ابو مد ولا يجوز :کا الشغار 
| وهو البضع بالبضع اه قال بعضهم واتماكان #نوعا لخر سام أبى رسول الله صلى الله 
| عليه وسلسم عن أكاح الشغار وهو ان يزوج اارحل انته علىان بزوجه الاخر ابنته 
| ولس بها صداق وهو فاسد وهل فساده لععده او لصداقه او لهما اقوال وقسمه اهل 
' المذهب ثلاثة اقسام صریح ووجه ومركب مما فالص ريح هو ما ذکره الناظم نحو 
زوحنى ابنتك او ولتك بغير شي ء على ان اوزحك ابنتی او اختی بغير شيء فيفسخ 
| بطلا‌ابدا ولو ولدت الاولاد هذا معنی قول الناظم وعده‌لیس له قرار وللمدخول 
| بها صداق مثلها بالغلما باخ ولا شيء اغير المدخول بهافي الاقام اثلاة والوجه هو 
+ أن بقول زوجني وليتك بماثة على ان ازوحكث ابنتی بماثة او بخمسين فیفسخ قبل 
۱ اه ويثبت بعدهبالاكثر منالسمی وصداق 2 ارا ا كو زوع ابتك 
: بغير شسيء على ان ازوجك ولیت بماثة مثلا فالتي لم يسم لیا سیخ کاحما قبل النناء 
۱ و قاأثل بالدخول الت صر بح والتي سحي 
۱ بعده بالا کثر من ‌المسمى وصداق الال كااوحه والله اعم ( تسهات الاول ) لو زوج كل 


لها فسخ م تكاحبا قبل البناء وشت 


: واحد وليته من الاخر وام يمهم توافق بینهما على ذلك لامن جهة الشرط ولا من 
| حبة العادة ولا من +بة القرينة بان كان امرا اتاقیا بحیث لا بتوقف نكاح احداهما 
عن كام ری ان ونح يردن 1 اله ابو عمران ومثله في النفراوي على 
| الرسالة ( الثاني ) الشغار يحكون في الجبرة وغيرها وف العيد كالاحرار سواء 

اه هل ره كا ایکا مر ومو امقر وو وس ادق 
۱ وهو مذهب سحنون وعله اكش الروات قو لان وتظبر ثمرة الخلاف فیمن تزوح | 
۱ بعد ذلك هل تكون 2 طحن ففط اذا كان حرا أو و معه على ااطلاق 


4“ 


كله 7 ۲۳ ۳ ان لها نصف الصداق ام لا او خالا على شيء هل ترجع : 

بما اعطته له ام لا فاذا قيل بطلاق تلاخد نصف الصداق و لا روجع بالخلع وبغير طلاق 
لا شيء لها من الصداق وترجع بما اعطته خلعا ( الرابع ) لو عقد رجل على من 
زوحت شغارا ولم سیه الزوج ولا ححكم حاکم شسخه فان عقده لا بصح لانها 
زوجة كما في الزرقاني ( الخامس ) لو تزوج شخص تز وجا مختلفا فيه وطاق من 
تزوحها ثلاثا نم نزوحها قنل زوج فلا فسخ تكاحه عند ابن القاسم كذا في التوضيح 
قال الشیسخ الاجوري اي وحننند تىقى معه بعصمة حديدة على هذا أه انظر سيط 
المسئلة فيه كذا في الزرقاني ثم قال 

( واجل الكالئى مما اغفلا × قبل البناء الفسخ فیب اعملا ) 

ي أن الکاح اذا لم تعرض فبه لاجل الكالئى وهو ا مو خر من دین‌الصداق قصدا 
او غفلة كان تزوحها بمانة مانن نقدا وعشرن ۷3 لم یذ کر له احل ولم ڪن 
عندهم عادة تحدده فانه يفسخ قل الناء على المشبور وشت بعده بصداق الثل حالا ٠‏ 
وقوله اغفلا واعملا ميان للنائب والفهما للاطلاق وقوله 


( وما ناي العقد لس يجمل « شرطا وغيره بطوع بقل ) 
يعني ان الشرط الواقع من الزوجین او من احدهما او من وليهما كما مر اذا ان 
منافیا لعقد النكاح كان لا يقسم لبا اولا نفقة ابا او ان امرها ببدها تطلسق نفسهامی 
شاءت وكيف شاءت اولا ميراث بنهما او حجمل لا نفقة معلومة فى کل شپر او فقة 
ولدها مدة غير معيئة لا يجوز ويفسخ به التكاح قبل الناء بطلقة بائئة ان وقع شيء 
من ذلك قبل العقد بالتواطیء عليه كما هو الغالب او مع العقد وشت بعد البناء 
جصداق الل عن الشهور وقبل يكس ابدا وقیل أن اسقطا شرطیما ضح وإلا فسد 
وفسخ قبل وبعد ٠‏ وان كان غير مناف للعقد فتارة يقتضيه وان لم یذ کر کشرط ان 
نفق عليها او بیت عندها او نحو ذلك فاد شتراطه وعدم ٩۱‏ شتراطه سوآء لانه واجب 


(4X 


عليه بالاصالة و تاره ۷ نقتضيه العقد ولا شاقيه كشرطها عليه ان لا زوج عاہھ_ا او 


لا خرجها من بلدها او دارها فهذا یکره الدخول عليه في العقد ولا بازم حيث 
كان غير معلق على طلاق ويجوز بعده بلا كراهة وهو معنى قسوله بطوع يقبل اي 
قبل على الطوع ولا ۇر ف عقد التكاح شا سواء کان من الکروه اومن الجائز. 
وف خاتمة التزامات الطاب من الفصل الثاني الشروط في ااشکاح على ثلاثة اقسام 
( القسم الاول ) ما يقتضيه العقد كشرطه ان پنفق على الزوحة او يقسم لها او لا یش 
عليها وذلاك جائز لا بوقع في العقد خالا ولا یکره اشتراطه وبحكم به سواء شرط او 
أن لكر فوحوده وعدهه سواء ) القسم الثاني ( ما يكون مناقضا فص ی الءقد كشرطه على 
لمر 3 ان لا یسم لبا او ان يوئر عليها او لا يعطبها ولدها أو على ان امرها ببدها متى 


وبعدك وقيل اسح قل الدخول وشت SA:‏ و سبط الشرط وهذا هو المشهور و 
وقسل إن اسقط مشترط الشرط شرطه 2ع النكاح وان ی ی به فسخ ) القسم 1 


الثالث ) ما لا بقتضیه العقد ولا پنافبه وللزوحة فيه غرض کشرطه ان لا بتزو ج عليها 


۱ او ان لا تسری او ان لا بخرحبا من بلدها او ستها او ان لا غب عنہا فهذا النوع 
| لا يفسد به الذدكاح ولایقتضی فسخه لا قل الدخول ولا بعده فان اشترط الزوج 

شا من ذلك في العقد او بعد فلا يخاو اما ان بعلقه بطلاق او عتق او تمليك او لا 
| فان علقه لزمه ذلك کقوله ان تزوحت علبها فهی طالق او فالزوحة طاق او فامرها 
| بيدها وسواء اشترطت ذلك في عقد التكاح او تطوع به الزوج ٠‏ وان لم بعلق ذلك 


بطلاق ولا عق ولا تىلىك فالشرط مكرولا ولا نزم و سحب له الوفاء بذلك اه 
( فرع ) اذا اختلف الزوجان في الشرطية والطوعية والعية والبعدية فالقول لمن 


ادعى الشرطية او القبلية او المعية لعرف الناس اليوم قال ناظم العمل 


وقال الشيخ الزقاق في نظم ما جری به العمل 
وشرط نکاح ان نزاع بطوعه ٭ حرى مطلتقا فاملعلىالشرط واعدلا 
فقوله. مطلقا قال التاودي اي ابهم الوئق او کتب طوعا كان ذلك عند عقد التكاح 
او قربه فاحمل على الشرط ٠‏ وقال التسولي ما كان في العقد لا بوصف بطواعبة حقيقة 
بل ازا لان المراة تابی من العقد حتی بلتزم الزو ج الشروط وما كان کذلك لیس 
بطوع ٠‏ وقال الونشريسي في انوج الفاق وقول الموثقين بعد انعقادالنکام او الیع 
تطوع فلان بكذا حشو لا معنى له ( ثم ) قال التسولي ولا تتحقق العدية حتى يطول 
ما بين العقدین طولا ببناكالشهر ونحوه وقال في موضع ءاخر من شرحه على ااتحفة 
كاربعة اشهر فحينئذ شت الطوعية وتنتفي الشرطية ( ثم قال ) الونشرسي متى ضاق 
على الموئق المجال ركن الى الطوع مصورا في صورة الجائز ما لا يجوز في الحقيقة 
حتى قبل التطوع مار الموثقين لان كثيرا ما يركبه ویلوذ به في تحصين ما یکنبه اه 
وقد نه الجزيري على امتاع الزوجة او وليها للزوج بالسكتى وما في كتبه على الطوع 
وارادة الامضاء والضمائر على الشرط منعقدة وانها تقوم مقام الشرط الصریح عند 
العلماء اه ( فرع ) من نزوج امرأة على انه ان لم يات بالصداق الى اجل كذا ولا 
فلا کاح بنهما وجاء به قبل الاجل او عنده فسخ قبل البناء وشت بعده بالمسمى واما 
ان اتى به بعد انقضاء الاجل او لم پات به اصلا فيفسيخ قبل البناء و بعده وقیل الکاح 
ثابت والشرط باطل وقیل التكاح ثابت والشرط لازم كذا في المتيطية ( فرع ) اذا 
وقع النكاح على شرط الخيار فان كان ذلك في المجلس وها قرب منه بعد الاقتران 
جاز قال ابن راشد قال ابن القاسم ان شرطا مشورة فلان في الشيء القليل وهو 
حاضر البلد ياتيانه من فورها جاز وان کان الخيار لہا او لاحدها البوم واليومين 
والثلاثة فهو منوع لانهما لو مانا قبل الخيار لم بتوارئا فیفسخ قبل البناء وشت بعده 
ولا المسمى اه ( فر ع ) اذا اشترطت الزوحة النفقة على والد زوجها فلا يخلو 
الزوج اما ان يكون صغيرا او كبيرا رشيدا او في حجر اببه فانكان كبيرا غير مول 


“م 
عليه فسخ النكاح قبل البناء لانه ام محبول وان کان مولى عليه او صغير! فقال مالك | 
يفسخ قبل البناء وشت بعده وببطل الشرط وتحكون النفقة على الزوج وقال ايضا 
يجوز لانه المطلوب بالنفقة الى أن ببلغ الصغير وير شد الكبير فصار کالضامن لها فان 
مات قبل ذلك لم بازمم في ثلثه ولا في راس ماله شيء قاله ابن راشد في فاشقه 
( یه ) قد تقدم أن الزوحة اذا شرطت على الزوج نفقة ولدها بدون اج لكان ذلك | 
مفسدا النکاح وعليه فان للزوج الرجوع على المراة بما انقق على ولدها بالشرط من 
ابتدائها الى حين فسخ النكاح او تصحبحه بمهر المثل قاله اططاب في التز اماته 
( فرع ) قال في المعيار ( وسل ) ابن زرب عمن شرط لروحته نفقة ولدها من 
غير احلا معلوما ( فاجاب ) بانه لایجوز ( واجاب ) ابو بكر بن عبد الرجان 
بان ذلك حائز فان مات الولد رجع ذلك الى امه لانه من صداقها اه وما قااه ابن 
عبد الرحمان هو العول عليه وبه الفتوی ( فرع ) اذا التزم الزوج لزوحته :.فقة اولادها 
على ان بستغل ما يكون لاولادها من المال مدة الز وحبة جاز اذا كان فائد الال ا استغل 
يسيرا بحيث بری ان الغرض القصود انما هو التبرع بالنفقة على وجه الاحسانف 
للزوجة ويكون فائد الال لا يبلغ إلا بعض النفقة ووجه التخفيف في مشل هذا ان 
اللتزم للنفقة كانه انما تبرع بما تزيد النفقة على فائد المال اذاكانت الزيادة ظاهرة 
بیئة اما اذاكان القصود المكايسة والاتفاع من الجهتين فلا خفاء في المع قاله ابن اب 
( فرع ) قال احمد بن بحي الونشریسی ف اللبج الفائق قد نص ابن رهد في النوازل 
علی ان الراة لس ليا ان تسقط عر زوجها من الشروط ااا لایتعلق به حسق 
لیرها کا اذا جعل لا ان تطلق نفسها ان تزوج عليها او يكون طلاق التروجة ببدها 
في هذا وشپه ينتفع الزوج باسقاطبا الشرط اما اذا تعاق بالشرط حق لغیرهما فلا 
كما اذا کان الشرط ان الداخلة علبها نکاح طالق فهذا لا تسقط الزوجة حکمه لانه 


تعلق به حق لله تعلى اه ( فرع ) ذكر الزرقاني عند قول الشيخ خلیل وجاز شرط 


ان لا يضر بها الح ما نصه ولو شرط الزوجة في العقد انها مصدقة في الضرر بغير 


1 


vk 


قال الامر ف حاشيته عه قوله اخاف إن سیخ لا نه ور vi‏ 2 الصداق ولا 
قد تطلق بالضرر فسکون 5 ناحية شراط ط ان إل لطلاق " وا العصمه يدها ۱ عکس 

المشروع اه وهو ظاهر لا حفاء فيه وعايه فلا .»ول على غمره ( خاتمة ) 4 ر ابو 
عند الله احمد بن دلي الفاسي ف شر حه على الزقاقية الإصاءة ( قاعدتين ) الاولى هل 


ورد حکم بان حكمين ام لا فاته المألكية وهو من اصو لهم و شاه الشافدية ويعمل 4 9۳ 


ی سر ET‏ بفسیخ اکا 7 انناء فان دخل مضی ولا ا 
ا قولها إلا ببينة على الضرر وحكي ء کر e‏ انه کان ن فی بان ذلك لا از م ۱ 
ا ولا جوز ر إلا سسنه دولا اختلای أنه اذا ۳ سن مه رطا : في اصل العقد اه حا ز اه 1 


من اشته في بعض صور تعارض الادلة ولا تر جح ۱ قال ) أبن رشد روى ات 


عند الوارث :5 سید قال قەت مهت 4 فو حجدت ۳ ابا حيفقة وابن 2 یی وابن 


شبرمة فقات لابى حنيفة ما تقول في رحا باع بيعا واشترط شيئًا ققال البيع باطل | 


والشر ط باطل ثم آثبت |, ن ای لل فسالنه قال ابيع حا كز والشر ط ۳ ثم اتان 
شىرمة مہ )لته فقال اح حائز والشرط < 2 حائز ) فقات ( سحان الله UY‏ دمن 


العراق اختافوا نی مسالة و احدة YI‏ 0 ما قالا ان 


لا ادری ما الا قالت عا رضي الل مر ول الله 8 ۳ عليه و ان | 


اشتری در ر 5 واعد هب !وان ا رط اه پا الولاء فان || لاء ا ن اعتق وت جز 
والشر ط باطل ثم انيت أبن شير مه فأ رته فقال لا ادرى ٠١‏ فا قال < حابر بن 


عند الله بعث من ۳ صلى الله عليه وسام اف وشرط ل لي حللابها وظبرها اي ركوها ١‏ 


الى المديئة البيع جائز والشرط جائز ( فعرف ) مالك رحمه الله الاحاديث كلها 
فاستعملبا ف مو اضعا وتاولها على وحوهها ولم معن غير النظر ولا احسن تاويل 
الاثر اه( قلت ) وفى ذلك قول ابن غازی 


سسسب كر الشروط اطنفی حر مه E‏ وح ۳ سو لابن سر هه 


۳777707777 وم د 


وفصلت لابن الى ليلى الامه # ومالك الى اشلات قسمه 
فانهما قد ببطلان معا على مذهب مالك كببع وشرط یناقض القصود كشرط أن لا يسيع 
مثلا وقد صحان معا بيع بشرط رهن او هميل وقد يصح البيع وسطل الشرط كالبيع 
بشرط عدم القيام بالجائحة وما قيل فى ااسیع يقال في غير من بقية عقود العاوضاة 
| کالنکاح والاحارة والمساقاة ثم قال ( القاعدة الثانية ) هل اشتراط ما بوجب الحكم 
خلافه ما لا يقتضى فسادا يعتس ام لا وعايه اشتراط للرحعة في الخلع فقيل بان 
| للعوض وشرطه لا بنفءه وهو مذهب المدوة وقبل رحعة للشرط ٠‏ ومن اشترط ان 
1 لا رجوع له ف الوصية بل له الرجوع ام لا قولان ابن ناجي الذي به العمل 
الرجوع ٠‏ ومن اشترط الاعتصار في الصدةة او التزم عدمه في الببة فبل ,عمل 
0 لا قولان ٠‏ وهن اشترط الضمان فيما لا يغاب ءايه من العواري والرهان 

شرط وعدم اعماله قولان المشبور 


0 عدم اللز وم ۱ قال ) ١١‏ 00 ارضاح السالك یه نص الفقهاء رضي 


ی الضمآن فيما باب عا مه منهما ففی اعمال J‏ 


الله تعلى علوم على ان التز ام ما بخالف رنه العقود شر عا من ضمان و عدمه ساقط على 
| المثبوركالوديعة على الضمان والاكتراء كذلك اه فهاتان قاعدتان حلياتان من قواعد 
۱ الذهب فشد دك عليهما ولا تحعل الذر وط كلها من باب واحد ثم قال الناظم 


0 و فسد التسكاح بالامتاع في 0 عقدته وهو عل الطوع اقتفي ( 


سنی ان النكاح اذا وفع ف عقدنه امتاع ف به إبفسدك 0 والامتاع هو اعطاء الروحجة ْ 


۲ 3 شیا الزوج کسکنی دار او استغلال ارض فاذ! وقع في العقد فا الا-كاح 

شسخ قبل البناء وشت بعده بصداق الل وبطل الامتاع وان كان بعد العقد جاز 
| وهو تحمول على الطوع عند الناظم تبما لغيرهلكن الذي عليه العمل انه حمول على 
الشرط ولوكتب جلى الطلو 00 "ققدم عند قوله وما يناي العقد البیت‌وانما کون مفسدا 
النكام اذا ار طية لال 
e‏ يست الى الوت وان اق ولا بدري و ستغرق 


ليج عل 8 و حه ا ما ذال من ااسداق بعضه فی مقا بلة 


%4 % 

| ذلك الصداق كله فیقی البضع عاريا عنه قاله المازري وان كان ذلك لدة حدودة 
باجل منع أيضا لانها اجارة ونکاح والجمع ینیما منوع على المثبور فان طاعت له 

بشيء من ذلك بعد العقد ما مر فلا باس ( تنسیه ) قال التسولي اذا عثر على ذلك بعد 

البناء وطالت المدة فام ترجع عايه بقيمة ما استغل بعد ان ترد لبر مثلها على انه 

لا امتناع في کا حا والغالب ان مبى المثل حينئذ اقل من المسمى لان المسمى ب رتفسع 

للامتاع المذكور اه وة وله 


مرو فصل ف فسا تن من جاح کم 


اي هذا فصل في بیان مسائل متفرقة من لواحق النكاح وقول سه 


( و العید والمر الاحث وصما XK‏ و قدا عل صەسں أمضہہ۔ا ( 
يعني ان العسد او المرأة اذا وصي على صبي ذكر وكذا على سفيه وعقد له النكاح فانه 
بمضي حبث کان نظرا كما مر ( ففسي ) طرر ابن عات واما العبد والراة يزوجان 
شهما وني من أوصي بهم الما الذكران اه ومفبوم قوله على صبي ان ااعند والمراة 
الوصيين على صبية ۷ اله عقدهما علا وهو كذلك بل ١‏ كلان من توفرت فيه 
شروط ااولاية يعقد عليها کما نقدم عند قوله والمراة الوصى ليست تعقد ٠‏ الا 
بتقديم امرإ يعتمد ٠‏ وقوله 
) و الاب لا شضی انساع حاله * لهسا زلا لا شتا من مالي ) 
يعنى ان الاب أذاكان غنيا وزوج ابنته النكر او الثيب التى في حجره وتحت ولابة 
نظره لا بلزمه.ان بحپزها بشىء زاند على صداقها من ماله وانما بلزمه أن بجهزها بما 
قبضه عينا من صادقها خاصة ۰ وسياتي انه يستحب تجبیزها بمالها من غير الصداق فان | 

نازع الزوج في ذلك وطلب الزيادة وقال انما بذلت الفا مثلا ليجهزها ابوها بالف 


(° 


اخری من ماله وامتنع ابوها من ذلك فان ن قبل البناء خير الزوج في تجهيز ها 
بالصداق فقط أو يفارق ولا شىء عليه وانكان بعد البزاء حط عنه ما زاده لاحل الحهاز 
ویکون لها صداق الثل حيث لم تكن بهم عادة في ذلك فان اعتاد الناس الزيادة على 
الصداق فانه يقال لابي الزوحة اما ان تشورها بشورة امثالها وإلا خير الزوج بين 
الرضى بدون زرادة وبين الحلف ويفسخ النكاح عن تفسه ولا شىء عليه إلا طلقة 
واحدة هذا كله في غير الرشيدة اما الرشيدة فحكمها في حدر له 
( و بسوی الصداق ليس بازم * تجهز شيب من سکم ) 

يعنى ان الثيب الرشيدة لا بازمها القاضی ان تتجوز باکثر ءن صداقها الذي قبضته 
عینا حيث لم یکن عرف بالزيادة بل انما تتجهز بصداقها فقط وسياتي ان تجهیزها 
بغير صداقها حيث کانت غنية مستحب فان کان صداقها غير عين بان كان دارا او 
حيوانا او عرضا فلا بازمها ببعه والتجيز به خلافا لا في المتيطية وحينلذ يجب على 
الزوج ان باتيما بما تحتاج اليه من غطاء ووطاء وکسوة حيث لم تكن عادتهم انالاب باق 
بمثل ذلك او هي التي تاتي بلوازمها ان لم یکن لا اب وإلّا فالحكم على ما جرت به 
العادة ٠‏ ؤما درج عليه الناظم من كون الزوحة او ولها يلزمها ان تحبز بصداقها هو 
الشهور من قول مالك واصحابه وقيل لا يلزمها ذلك لان الصداق تمن لما باعت 
وللبائع ان بحس امن لنفسه ولا مقال لالمشترى فه ٠‏ وقبل انها تمسك ربع دينار 
ثلا يخلو البضع عن عوض ٠‏ وفي ابن راشد دليل المشهور ما روي ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم اخذ صداق فاطمة فصرفه نی جبازها ٠‏ وحيث وجب عليها التجيز 
بنقدها على المشهور فان تمنع ان تنفق منه إا انكو نحتاجة فتا كل منه وتکنسی بالعروف 
ولا #ضى منه دينها القديم بخلاف الدين الحادت فانه يجوز لها ان تقضي منه الشيء 
افیف کالد نار قاله ابن حارث وقيل لبا ان تقضی دينها واضعافه وهو اصح کا في 
الفائق وبالاول العمل ؛ وقوله وبسوی الصداق متعاق بتجهز بضم الهاء وهو بالنصب 


01 (* 


] مفعول 6 بصم اوله من | لزم الربا باعي دمن فاعل ببلزم مؤذر عن الفعو ل وحله 


بحکم بض بضم اوله وفتح | الكاف مشدده صلة من الموصولة له ۱ واقءة على القاضي الحاكم في 
النازلة لا محل لها من الاعراب وقوله 


(و اشهر القولين ان جز | 32 ام بكالئى 2 اه دك حوزا) 
يعني أن اجل الکلله ى اذا حل على الزوج قبل البناء وقشته قبل الدخول ف فاشهر 


۱ القولين ان تحهز به لزوما لانه صار من حله النقد الذي بازمها التجهز به والشهور 


القابل ثلاشهر لا با ز مها ذلك ؛ وقوله تزا يجوز فيه فتح التاء وال | و حدفت منه 


أحدى التاعين خف فا ولا مه + الوزن اذ اصله جز وحوز وه صم ا ۷ وکسر ا 


( ولوصي شفي وللاب »× تشويرها بمالها والثيب) 


يعني انه يستحب للاب والوصي تشویر البکر بمالبا غير الصداق ما لها في ذلك من ۱ 
الحضوة وزيادة اارفعة ما ستحب للثيب الرشيدة ذلك بخلاف السفيية فان حكمها حكم | 
۱ الىک رکا مر وقوله دمالا بکسر اللام و قو له واشب ا عطف على وللوصى م قال 1 


) وزائد فيالمهر روک العقيد بذ ی سقط عدن رادل ان دخلا ( 

) واص. ۳3 دق بأ ا(ط. لاق * 4ن فد( lia‏ اء كالصداة ق ) 

) و مو تم المع مني مقتضى 0 فان که 3 له._ض ) 
على ان من تزوې امراك على صداق سماد لبا ثم يعد نمام العقد ژادها. شتا من اثال 
على المسمى فان 00 بها ازمته تلك الزرادة كلها طلق او ام بطلق مات او لم يمت 


وان طلقا قبل البناء زمه نص فا س اھ ف الصداق وان ماٿ او فاس قىل الا 
سقطتث اك الز با دا 5 لاا كبية لم ٭ ر فيض + و 9 قال الایری القباس 2 تحب لها بالموت 


اک وج سس 


۱ الهاء ومفعو له حذوف ای نفسها فالاول قاصر والثاى متعد والفه على کل حال ٠‏ 
ا للاطلاق وقوله 3 


“01 
لان 3 ان کان عکم ۳ کت ار وان كان حكمها حكم الببة وجب ان 
لا ی ا قبل الدخول لتاخیر القدض ولا وجب لها نصفها بالطلاق 
دل على ان حكمها حكم الصداق وانما هي كلببة بعد البيع حكمها حکم الثمن اه وهو 
كلام حسن للغاية ٠‏ وفهم من قول الناظم ان الزبادة التي زادها 7 بها في ذمته 

ولم يدفعها اها او لوليها وإلا فهو قوله الا 
وكل ما يرسله الزوج الى * زوحته من الثباب والحلى 
فان كن هدية سماها # فلا سوغ اخنه اياها 
ر قدم الناظم تلك الابيات الاتية هنا ایکون الکلام+رتبطا بعضه بسعض لكان اولى. 


وقواه بحق بكسر الحاء وضمها من حق بمعنى مث ووجب ومن قبل الابتداء متعاق 


بالطلاق وللمنع متعلق بمقتضي و وله 

1 1 وان اتى الضمان في البر على * اطلاقه فالحدل صح ثم لا ( 
يعني ان من زوج غير كاه او اخيه او خديمه او صدية-ه وضمن عنه الصداق في 
نفس العقد ضمانا جملا لم يسين فيه هل هو على الحمل فلا يرجع او على المالة 
فير جع كسائر انواع الضمان فانه يحمل على الجمل لا الحمالة وصح مع اجاله لانه | 
من المعروف وحينئذ فلا رجوع له بما ادا دكا لو صرح بالحمل فان صرح بالحمالة 
| دجع علیه ک) اذا ضمنه بعد العقد فالصور ست لان ااضمان اما في العقد او بعد و نی کل 
| واحد منهما اما ان يصرح بالحمل او بالحمالة او سیم فان صرح بامالة في العقد او 
صرح بها او ابهم بعده رجع وان صر اح باه .| ل او اهم في | لعقد او صرح به بعده ام 
برجع فاا ر جوع ف ثلاث وعدمه ف 0 ( قال ) ابن راشد اذا حمل الصداق حامل 
| اب او اخ او اجن لزمه ولا رجوع له به علىالزوج لان ذلك بمعنىالصلة ولیس ذلك 
كحمالة الديون فان مات الحامل قبل دفع الصداق فلا يخاو الحمل اما ان کون في 
تفس العقد وقبل استقرار امبر في ذمة الزوج او بعد العقد وبعد اسقراره في ذمة 


الزو ج 0 نفس العقد ولج" استة رار ابر في ذمه الزوج 0 اخذه 


0 


X۸ % 


من ترکته من راس الال ولا بحاسب الورئة الزو ج به ان كان وارئا وتحاصص به 


الغرماء فان لم بترك شیثا فلا شيء لبا على الزو ج إلا ان یکون لم يدخل فلا یکون 
له سبيل عليها إلا بدفع صداقها ‏ وان كان الحمل بعد استقرار المهر في ذمة الزوج 
ففي بطلانه بالموت قولان لابن القاسم وابن الماجشون ٠‏ وقي كتاب الحمالة اذا قال 
ما لك قل فلان فانا به كفيل فمات قائل ذلك قبل ان يوخذ من ذمته فانه بو خذ من 
تركته وعلى قولهاهنا يكون للزوحة اخذه من تركة الحامل ان خلف وفاء قال الشيخ 
ابو الحسن فان لم بخاف وفآء وكان الحمل بغير رضاها فانه قى على الزوج وان 
كانت رضيت ان تتحول بحةہا في ذمة الحامل لم يكن لها حدس فسا وكان له ات ْ 
يدخل با إلا ان يكون الصداق محلا فلا يبرأ الزوج لان الحوالة بما لا بحل.اي 
من الدیون فاسدة ( تشیه ) اذاكان الحامل حين الحمل مريضا نظر فان كان اجنیا | 
او قریبا عن لا برثه الزوج ولا الزوجة نغذ الحمل من ثلثه وان کان عن يرئه احدها . 
بطل ان كان الحامل اب او ج قولا واحدا واختاف في النکام فقال مالك لا يمجبني 
يريد ويفسخ وقال مرة هو جائز قال ابن القاسم ونر له وصیه بعد مونه فاب 
رءاه غبطة له دقع عنه الصداق من ماله ولا فسخه عنه ولو صح الاب ثبت النكاح 
والضمان ولو کان الابن كبيرا فان شاء ود الصداق وتى على امله وا شاء ف-یخه 
( فرع ) اذا وقع نزاع في الضمان فقسال الحامل اباكان او غیره انما اردت الحمالة 
او قال ذلك ورثته وقالت الزوحة او الحمول عنه اردت الحمل ولم تذکر البينة 
تفسير ذلك فقيل هو على ام لکا تقدم لان العرف جار في ضماب الصدقات 
على الحمل حتی بشترط غيرة وقیل على الحمالة حتى يشترط الحمل والصحیح الاول 
وهذا انما یکون اعادة اقتضته وإلا فالاصل وحده ال رجوع اذا ادعاه الملتزم ویحلف 
ان اتهم على ذلك اه ٠‏ وقول الناظم على اطلاقه متعلق بميحذوف حال من اله 
ومجملا اسم مفعول حال من الضمان وحلة فالحمل صح جملا جواب ان واذا 
قرن بالفاء ثم قال 


۰۰۲ 


| ( ونحلة ليس ها افتقار × الى حيازة وذا المختسار ) 

يعنى ان ما بعطيه والد احد الزوجين لولده من المال في عقد نكاحه وينعقد النكاح 
عليه يسمى نحلة بكسر النون وضمها وهى لازمة للناحل في ماله وذمته يوخذ بها في 
حباته ومن تركته بعد موته ولا تفتقى الى حيازة لاا اشبهت البيع فلم تكو هبة 
حضة حتى تفتقر الى حيازة ٠‏ وقیل لابد فيها من الحيازة والاول هو المشبور العمول 
به واليه اشار الناظم بقوله وذا الختار ( فرع ) لا شفعة في النحلة على ما به العمل 
ابا لم تكن ببعا حضا ( فائدة ) عقود التبرعات النحاة التي ذكرها الناظم هنا والببة 
والصدقة واس والعرية بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء وهى هبة ااثمرة ٠‏ 
والنحة وهي هبة لبن الشاة . والبدية وهي معروفة ؛ والاسكان وهو هبة منافع الدار 
مدة من الزمان كسنة ٠‏ والعمرى وهی تمليك النفعة مدة عمره ٠‏ والعسارية وهی 
تمليك منافع الدابة ونحوها بغير عوض ٠‏ والارفاق وهو اعطاء منافع العقار للجار 
لیغرز في جداره خشه مثلا او طرق او فضل ماء لسقى زرعه ٠‏ والعدة وهی 
اخبار عن‌انشاه المخبر معروفا في الستقبل + والاخدام وهو اعطاء منفعة خادم غلاما 
كان او جارية , والصلة وهو معروفة بين الاقارب ٠‏ واطاء بالکسر والد العطاء 
الذي يعطيه الزوج لولي الزوحة عند العقد او قبله فهذه کلها من انواع العطية وكا 
تفتفر الى حبازة ما عدی النحلة ( قال ) ابن سبل عقود التسرعات الصدقة والهة 
واس والعمری والارفاق والصلة ومنه اقطاع الامام والاخدام والاسکان والنحلة 
والعارة والبدية والمنحة والعرية والاغتلال والعطية والمما والرهن‌وهو آ کدها اه وقوله 


۱ و شفك النحول للصغير 2 + اخبه فيالشياع ان دو توقع ( 
یعنی ان من نحل ولده الكبير فى عقد كاحه ونحل معه ولده الصغیر املا كا مشتركة 
بينهما ثم مات الاب قبل بلوغ الصبي نفذ لما جميع ذلك وقیل تبطل حصه الصغیر 
ان مات الناحل قبل حيازة الكبير لجميعها لان حصة الصغير محض,هبة والقول الاول 
هو المختار وبه الفتوى لان عقد النكاح فى بعضها کاطبازةنی جمعها وة وله 
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| (وسع طلاق قبل ناء « شت والفسخ مع البناء) ۱ 
ا مع و قوع سیخ في + تناکح قبل اليناء فاعرف ) | 
/ العم ان النکاے اذا أنعقد على نحل م طاق اق الزوج قىل المناء و اه ول بعد أو و وقح 


۱ 5 بعد الرناء فان ما NE‏ اه للمتحول و ان فسخ | الكاح قىل الناء فيخلاف قل 
/ للناحل 9 للمتحول وه العمل ۷ وقو له دمح کون العين متعلق وله شت وف 


دوف اق ولك الک 3095 وهو 5 ف ا ثم ٩‏ 1 ال 


Sse‏ فل ف تداعي الزوجين وما يلحق دہ کج 


ا اي هذا فصل في بيان تنازع الزوجين وترافعبما لدى القاضى وما يلحق بذلك | 
۱ کر اکا على بقاء 00 000 | بعد التيدالئف و الخ بطلاق ۰ واعلم وفقني ۱ 
۱ 1 واباك لطاعته ان تنازع اازوجین اما في اصل اازوحية وم يذكره الناظم واشار اليه | 
شيخ خایل بقوله اذا تنازعا فى الزوح.ة متت ببینة ولو بالسماع بالدف والدخان 

والا فلا یمان و و اقام الد دعي شاهدا وحافت مرعه وورنت 2 وقد نظمت حكلامه 


هذا معض رباد من اازرقانی فقلت 
ومن قم عن ملک ر الزوحسبه ۳3 كت بالشيادة اارضته4 


ولو شعي بکدف واشصعر و سحي بدا أن رن ١‏ حدر 


ی 
ان ڪن السمع من العدول وغيرهسم والعفد بالتفصییل 
وان ڪن امه سردا # فلا یمین مطلقا وعض_دا 
ولو اقام شاهسدا لا تقتضی » الا بموت وبه حری القضا 


و بعد 3 كت الارث اسف دون صدافها الذى لبا وصف 


رت 
|| وقولي والعقد بالتفصيل اشارة الى ما في البنافي وهو ان بينة الماع لا بد ان تکون 
| مفصلة كبينة القطع بان تقول سمى لا كذا تقد كذا واجل كذا وعقد لها وليها فلان 
| كا في عبارة التیطی التی تقلها الحطاب فلا يكفى الاحمال اه وهو انهاما في غير ان 
| تقول الشهود م نزل نسمع من اهل العدل وغيرهم ان فلانا تزوج فلانة بصداق 
سماه لبا قدره گذا الح زوجها له بذلك وليها فلان الخ وهي في هاته الصورة کشهادة 
القطع ما في السناوي وغير«قالوا ولبذا ام يشترط فیها طول الزمان کشهادة السماع 


ا المتقدمة في بام التي لم يشترطوا فیها التفصلى المذكور ولا يكون كلامه هنا مشكل 
مع قوله المتقدم وفسخ ات دخلا بلاه ولا حد ان فشا 3 وذلك حیث ام بحصل 
۱ تفص 1 الشهادة فارتفع الاشکال قاله اناري وقولي فلا حكن مطل اي سواء 
U‏ حافتزین یادن او طار ن وفل توحه اليمين ف الطارین والمعروف م ۰ 
الذهب الاو ل واليه الاشارة بقولي وعضد ( فرع ) سل محمد بن بشير قاضي . 
قرط عن رحل ادعی انه تزوج أمرأة وانکرت التزویج وزعت انهاكانت عنده 
اجيرة فغليها على تفسها و احا فولدت وزعم انه تزوحپا تزویج صيحة ولم يكن 
5 الولد إلا لرشدة اي 4 .۰ حلال لا من اه ولس لواحد منهما مشت ما ادعی 
از ( فقال ) ان کان ارحل لا يعرف بمثل ما رمته به الراك وكانت فى دده متقادمة 
ویذکر انا امررآنه وان لم شهد على اصل ذلك فايس عليه بينة والقول له وان كان 
| على غير ذلك استوني في امره وكشف وسئل حتی بقع المحكم اه من الدر النثير 
وله 


( واما ) في قدر امبر او صفته او نوعه وقد اشار الى الاول ,2 


) الزوج واأزوحي مھا اختافا 3 ف ودر ر والدكاح عرفا ( 
| يعنى ان الزوجین اذا اختلفا في قدر المهر والنكام معروف بینهما ثابت ففيه تفصيل 
| اشار اليه به 


وله 
( فان کن ذلك من قبل النا × فالقول لازوجة قد تعينا ) 


اس سس 


ع[ 5١‏ )۷ 
) مع اليمين ان نكن لم تحجر ١#‏ وعاقد حجر ها ما حري ( 
( و عد ۳ بحاف زوج انكرا 1 م ڪون بعدها حرا ( 


) 5 دقع ۳ كان علي الةم X*‏ او الفراق دون سي دزم ( 


) وارن زا اضما مل النكاح 5 ففي الاصح الر فع لجناح ( 


( وفيانفساخحيث فقدالرضی * بطلقة واحدة جرى القضا ) 

) والحكم ف كول کل منهما 3 5 له بعك البمين حکم.ا ( 

( وقيل بل تکوام مصدق * لا ادعتہ زوجت محقاق ) 
حاصل فقه المسئلة التي اشتملت علیها الابيات التسغة ان الزوجين اذا کان اختلافهما 
| قبل الناء في قدر المهر بان قال هو مائة متلا وقالت بل مائتان فالقول قول الزوحة 
بيمينها ان كانت رشيدة فان نت محجورة فاليمين على حاجرها لانه هو الذي تولى 
۱ العقد وقد فرط بعدم الاشهاد فان نكل غرم للزوجة الزائد على ما قال الزوج ثم اذا 
| حافت الرشيدة او الحاجر على المائتين في الثال الذکور حلف الزوج المنكر لدعواها 
انه انما تزوج بماثة نم یکون مخیرا بعد پمینه فاما ان يدقع ما حلفت عليه او حلف 
الزوجة بين ان بدفع ما قالت او بحلف ویفسخ الكاح ۰ وظاهر قوله فان يكن ذلك 
من قبل الناء ولو بعد طلاق او موت ولاس کذلك بل القول قول الزوج کسا 
اذا وقع الاختلاف بعد البناء 66 سياتي ولبذا اصلح ولده السعید الشطر الاول من‌البیت 


OEP OT OT OOO TOP OEE PT OPT 7‏ ری 


سنوت ل ق ا ی و کے عن 


٩۳ “ل‎ 


N‏ بت مات مج با ص ةن 1 عدي وي يي سد 


ثم يحكون زوح-ا حيرا »© في دفعه المهر الذي قد انکرا 

او لیس واذاما يسم » كان الفراق دون شىء :لزم 
م پزید ينايكون نصه ٠0|‏ ۱ 

او كان بعد مونها او فرقته » فالقول قولالزوج دون زوحته 
وبهذا لم ینقص شيئًا عما في المدونة ثم بقول وان تراضيا على اكا إن قال التسولى 
لكن الذي زاده الشارح هو قول الصنف الا والقول قول الزوج فيما عينا ا 
فو جه تورك ولده عليه انه اسقط مله الفراق حكما اسقطه هنا اه . ( ثم ) اذا 
حلفا معا على ما درج عليه الناظم او على مذهب المدونة ثم تراضياعلى اليقاء فان رجع 
احدها لقول الاخر بعد الحاف وقل الحكم بفسخه فلهما ذلك بدون حناح ولا اثم 
باه على ان النكاح لا نفسخ بتمام التحالف وقيل نفسخ بتمام التحالف کاللمات 
والاول ارجخ " وتظهر ثمرة الخلاف فيمن مات بعد تسام التحالف وقبل الفسخ 
بحكم حاکم او طلق تلا فعلی‌الاول یتوارثان وتطلق عليه لائا لاميرات ولا طلاق 
قاله ابن راشد في فا له والله اعلم بالصواب. وان | برجم احدها لقول الاخر بعد 
احلف فالذي جری به العمل والقضاء انه يفسخ بطلقة واحدة وقیل ,فسخ بلا طلاق 
هذا حکم ما اذا حلفا معا فان حلفت الزوحة الرشيدة او ولي الحجورة ونکل‌الزوج 
عن الیمین اخذت الزوحة ما يقتضيه حلفها او حلف حاجرها وهو المائتان في اشال 
الفروض وبقیت زوجة فان نکلامعا خير الزوج في دفع ما ادعته او الفراق دون شيء 
يلزمه وهو معنى قوله بما به بعد اليمين حکما ومقابل‌الاصح ان نکوله مصدق ومحقق 
ما ادعته الزوجة وهو معنى قوله وقيل بل نکوله مصدق الح وانما يكون التكول هنا 
ليس تصديةا للناكل الاول وهو الزوحة لان اليمين توت علممامعا لاعلىاحدهما 
وبدات الزوجة لانها كالبائعة فجانها اقوى على القول الشبور وقبل بشدثة الزوج 
واستحسن الشیخ ابو الحسن ان بقترعا ( وقول ) الناظم يحجرها بضم اليم وقوله 
والحلف بفتح الحاء وسكون اللام وقوله مخيرا بفتح الباء اسم مفعول ( وذلك ) كله 


۱ ققد اشار اليه الناظم بقوا 


3: ۲ 


اذا اشہت دعواهما او لم بشه واحد منهما فان اشر د احدهما بالشبه دون الاخر ۱ 
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( و حشما ادعي ما قد 1 ر × ردد | مام ہ۸ يؤثر) 

( فقال بحلفان والنحكاح * بینهما افسخ لہ تاح ) 

) وحءل القول أن حاء دما × شمه وارتضالا بعض العلا ( 
بعنى ان احد الزوحين اذا ادعی على الاخر بما بستتکر من الصداق فى القلة والکترة 
عاد وادعى الاخر ما يشبه ولا بستتکر فان الامام مآلكا رضي الله تعلى 5 تردد قوله 
في ذلك فقال مرة بتحالفان ويفسخ الكاح بينهما وقال مر القول قول من ادعی 
منهما ما شه حكسا ثر ابواب الفقه واختاره الايخمى قال الشيخ ابو الحسن وهذا 
اصوب لان ذلك دا کالشاهد بحاف معه من قام له ذلك الدليل والبه اشار الناظم 
بقوله وارتضاه بمض العلماء, وقوله تردد بالرفع على انه مبتدا وحلة يوار بضم اوله 
0 ما قبل ءاخره معنا بروی خبره والکاح مدا اول والفسخ متدانان وبنهما 
متعاق به وحملة بتام خبر التدا الثاني والجملة من الثاني وخبره خبر الشدا الاول 
وله ۳ بالفسخ وضميره المجرو هو الرابط نها ويتاح بالتاء الثنات فوق بعد 
التحتانية المثناة معناه بتيسر وسهل ون بعض الخ باح بالباء من الاباحة بمعنی 


4 


الحواز اي والنکاح .سبل او ,حوز فسخه بعد الماف وقوا 
4 وت والوصف اذاما اختلفا × فيب للاختلاف في القدر اقتفا ) | 
ني ان الزوحين اذا اختافا في نوع الصداق او وصفه قبل البناءكان يفول الزوج 
ا تقول الزوحة باف درهم وقيمتهما متساوية او اقا 0 النوع واختلفا في 
الصفة كان يقول بحارية سوداء وتقول بحارية بيضاء فان الحكم في ذلك ت تبح الحكم 
في الاختلاف في القدر : ار وقوله للاختلاف مفعول مقدم باقتفی ولامه زائدة 


۷ ۰۰ ( 


لتقوية العامل لتاخره عنه وي القدر يتعلق بالاحتلاف ومعنی اقتفی‌آنبع ثم قال 


) والقول قول از وج ہما عمنا *هن قدرلا مع حاف مد الب ( 

( و تحلف الزوحة ان آم حاف * و قتضي ماعینت الف ) 
قد تقدم الكلام على حكم الاختلاف بين الزوحين في القدر قبل النا انبعه بآلكلام 
هنا على اختلافهما في القدر بعد الناء وهو تصريح بمفهوم قوله السابق فان يكن ذلك 
من قبل البنا وكذا الاختلاف بعد موت او طلاق كما مر فاخبر في هذیین الميتين 
ان الزوحن اذا اختافا ف قدر الصداق بعد الساء اف القول ف ذلك قول 
الزوج مع يمه لاا ٠‏ ححكنته من نفسها فصارت مدعة وهو مقر لبا بدين وان نكل 
حلفت الزوحة واخذت ما حافت عابه هذا هو الشبور من مذهب مالك واصحابه 
وقال آبن حیب بتحالفان مع بقاء العصمة وشت لپا صداق الل » وقبل ان احتلفا في | 
الصفة فما قاله ابن حميب وان اختافا في القدر فکالشهور ولا نظر لاشبه هنا والله | 
اع ( ولا ) قدم کلام على هكم الاختلاف في النوع قبل البناء اتبعه عن على 
الاختلاف فيه يعد البناء فة ال 


۱ 5 
) وان هما تخالفا فى ل في 'وع مأ ٭ اصدق ما کا فدلة.ا الزما ( 
۱ و ي لاصح شت الدكاح * ومهر مثلها طلا میساح ( 


بعني ان الزرحين اذا احتافا في نوع الصداق كما مر مثاله وکان ذلك بعد الناء بدلیل 
قوله في البت قبله مع حلفه بعد المناء وكذا الفراق كان »ما بشه اولا فانیما بلزمان 
بالحلف و نکولیما کحلفیما ویقضی للحااف على النا کل كما تقدم وقي شوت اللکاح 
بعد الحاف وهو الاصح وفسخه قولان وعلى كل من القولين یاج لها مر مثلها ما | 
زد على دعواها وإلّا اعطرت ٠١‏ ادعته ققط ولم إشقص عن دعواه و الا لزمه ما اعترف 

به ٠‏ وقوله ماکان فما تكرة خر کان مقدم والتقدير وان ها تخالفا بعنی بعد بناء او 


11( 
کا مشب والحديد وقوله فحلفا هو هه الخاء وسحكون اللام مفعول أن بالزما 
ومفوله الاول نائب فاعل الذی هو ضمیر ای وقوله 


€ E 0 ف الاختلاف‎ e 


نقد 520 0 4 م أن اختلافهما ف ذا 550 0 قبل الساء واو 
بعد وال الاول اشا 0 م وال سه 


) وان هما قبل البناء اختافا × ف القمض للنقد الذي قد وصفا‎ ( ٠ 


/ و لول لازوح A‏ والءين * أو لاذي ف 0 ا ڪون ( 

ی ان اا لزروحين اذا اختلفا ف قيض النقد م ن الصداق وهو ماكان مشروطا على 
و الول فلمأ طليته الزوحه به أدعى أنه دقعه لها وانتكرت ذلك فان القول | 
قولبا یمینها ان كانت رشيدة او مع یمین حاجرها ات کانت محجورة فان حافت 
الرشيدة او حاف ولي المحنجورة استحقت ما وقع عليه الحاف ولا حلف الزوج 

۱ والقول فول‌الزوج: بعد مأ هى # ودعي الدو ا قل الا ( 


۱ وهو لا فده | أده ی من ! رود ان ۹ س و والعرف رعسم حوموةن ( 
يعني ان الزوحين اذا اختلفا بعد الساء في دفع الحال من الصداق قله فان القول قول 
الزوج مع يميئه بشروط اربعة ( احدها ) ان بدعي دفعه قل الناء والبه اشار الناظم 
بقوله ٠‏ وبدعي الدفع لا قبل البناء ٠‏ فان ادعی دفعه لا بعد البناء كان القول قولها 
واليه اشار الناظم بقوله ٠‏ وهو لها فیما ادعى من بعد ان ٠‏ بنی بها ( ثانيها ) انب 


(J 


لا اغ افش الال عن الا عرفا وهو من ور (والحرف وه ی 
( اها ) ان لا يكون ببدها رهن فيه ( رابعها ) ان لا يكون الخال مكتويا في حجة 
فان توفرت هاته الشروط كان القول قول الزوج بيمينه وان اختل شرط منهبا كان 
القول قولبا یمینها ولو کان مکتوبا بكتاب وقيل بلا یمین اذاكان بكتاب واقتصر عليه 
الزرقاني وليس بظاهر لانه يؤدي الى نفى یمین اشکر ۰ وزاد بعض المونقين قيدا 
ءاخر وهو اذا عقد في الصداق انه لا برثه منه بناژه عليها ولا طول مقامها معه فانه 
أن ادعى بعد ذلك الدفع اليها او الى وليها قبل البناء او بعده لم بقل قوله وكان 
كسائر الديون ال ولعله تفسير للشرط الرابع تامل ( تنبيه )جعل في الدونة ورثة 
| کل واحد من الزوحين قائما مقامه وسواء مانا معا او احدها قال فما وان قال ورثة 
الزوج في الدخول بها قد دفعه او قالوا لا علم لنا فلا شيء علییم فان ادعی‌ورتتبا 
۱ العلم حلفوا انهم لا يعلمون ان الزوج لم يدفعه ولا یمین على غائب ومن بعلم انه 
لاع عندة اه بپرام في کیره ( فرع ) قال ابن راشد اذا قامت البينة على اقرار 
الاب او الوصي بقبض الصداق ثم ادعى انه لم يقيض وقال ظننت به الخير فلذلك 
اشهدت له بالقمش ففي تحليفه اه ثلاثة اقوال ( احدها ) انه يحلف قاله في الموازية 


وبه قال أصبغ وابن حارث وابن لبابة قالوا لان ذلك عا يجري بين الناس ( ثانيها ) 
انه لا یمان عليه حکاه ابن حسب عن مالك واصحابه قال ابن حسیب إلا ان باق 
الاب بسب يدل على ما ادعى وتقع على الزوج تبمه فيحاف ونحوه لابن عبد الحكم 
قال ولو جاز له تحليفه لماكان للوثائق معنى ( الا ) التفرقة فان قام على قرب 
]| كالعشرة ايام ونحوها حلف وان قام على بعد قلا یمین عليه وبه حجری العلل اه 
( ثم ) قال الناظم 

( والقول واليمين للذي ابتنا * في دفعم الکالش قبل للابشنا: ) 


) ان كان ود حل وفيالذي حل الها بعك ا ا 7 القول جل ( 


(e 
۱ 


( ثم ها امتناعها ان بدخلا * او تقرض الحائن مسا اجلا ) | 


يعني ان الزوج اذا بنى بزوجته ثم طلته بالكالئى فادعى انه دفعه لبا او لحاجرها 


تت 


۱ 
۱ 
۱ 


المال واولی النقد بالاصالة فان لم تمنع نفسها من الدخول بل مکننه منه فليا منع ' 


| لکان انید ۰ وقوله يحل بکس ااءوتقیض يكس اه من قش کضرب ( فروع ) 


قبل المناء وانکررت ذلك فان کان نيد حل عليه قبل المناه وادعی دفمه قله 
ولم يكن ن مکتوبا عله بححة وانه لا یتاخر قبضه عن البناه عرفا ولیس بيدها رهن 
فيه الشر وط المتقدمة فان القول قوله ببمينه ولا فالقول قولا مع اليمين كما مر فا 
م بحل الكالثي إلا بعد البناءكان القول قولها يبمينها على كل حال ( ثم ) أن لم يكن ' 
قد دخل بها وحل اجل الكالئى او بعضه وطلما بالدخول فلا منع نفسها منه حتى 
سار هلان موی تله ان اسم فاعل من حان اذا وصل حينه اي | 


۱ 


نفسها من الوط ء هعد حتی َه فان مکنته من الوط ء قىل القيض فلیس ۳ ند 
منع نفسها بعد ذلك لانه صار دنا فى ذمته لا تطاتى عليه به ان اعسر ( تشسيه) ان 
استحق من بده ا أعطاء لبا من الصداق فلها منع نقفسها منه ولو بعد الوط ء لانها 
تقول مکنته من نفسي ليدوم لي ما قبضته منه فاذا دفع لها بدل ما اسنحق من يدها فلا 
کلام لها 7 وفول ااناظم * ۳ لبا امتناعها اش لو زاد ستا قله وستا هدک تتمیما 


للفائدة بان مول 
والزوح بالزوحة يطلب النا # وهي مطيقة امس محکنا 
ثم ابا شاعا اك تدخلا ۾ او تقبض الا نا اجلا 


( الاول ) اذا قضت الزوحه الصداق وادعت تلفه وهی فى العصمه فهل عليها غرمه 
حيث طلب هنها الزوج ذلك لیشتری به حهازا اولا فقال ابن الاجشون ليس علسا 
ذلك لانه مالا لاحق له فه فاذا قالت سرق وحلفت لم تضمن مالها وانما حلفا 
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للشپة وقيل عليها ان تجبز بمثله اذا لم تم لها بينة بذلك واختار الشيخ ابو الحسن 
الاول قال لان اصل استمتاع الزوج »کارمة ( الثاني ) اذا اشترت به ما لا يصلح 
لجبازها ثم تلف فمصيبة منها ( الثالث ) اذا طلقبا قبل الدخول فادعت تلفه وخالفها 
الزوج في ذلك فان القول قولها فيما لاإيغاب عليه کالعیر والجارية وتحاف ما لم 
تكن قرينة تكذبها واما ما يغاب عليه من عين ونحوها فلا براءة لبا من نصفه إلا 
أن تقوم لا بينة بتلفه ( الرابع ) اذا قامت امراة تطاب صداقها بعد اعوام من وفاة ۱ 
زوحها ففي احكام ابن سل اذاكانت التركة لم تقسم لم يضرها سكوتها وتحاف إلا | 
ان يكون الورثة بنيها فلا یمین عليها لان الابن لا .حاف ابلا فان قسمت ترکته وهي 
حاضرة تنظر ثم قامت بعد ذلك فلا شىء لها الا لعذر يمنعها من القيام بان يكون 
من اقتسموا التركة سلطان ونحوه فتكون على حقبا وان طال الزمان کالدین في 
جميع ما ذكن و الخامس ) اذا قام رجل يطلب كالئي ابنته بعد وفاة زوحها ققال ابن 


من كالئها وانه لباق عايه الى حين يميه وقد تقدم ما .يقرب من هذا ( السادس ) اذا 
طلب الزوج ابا زوحته بانقد بعد الناء وادعى انه جهزها به كان القول قوله بیمینه 
لتعلق حق الزوج به ما لم يتين كذبه في نناكرها قرب البناء ودخولبا على الزوج 
بغير شيء ( السابع ) اذا ادعی الو دي انه جوز #جورته بنقدها فلا شغي اف 
یکون كالاب في ذلك لانه مامور بالاشهاد فاذا ضيعه فقد لزمه الغرم وكذلك يره 
من الاولاء فلا براءة عا ابتاعه لها بنقدها من الهاز الا بایراده بيت الناء ويوحهه لها 
مع شهادة المبنة بخلاف الاب لانه ماکان العرف جاربا بانه بجیز ابنته بصداقها بغير 
اشهاد کان القول قوله مع يمينه كما مر ( الثامن ) اذا طلب ابو البنت زوج ابنته بدفع 
ما حل عليه من كالئها بعد الساء با ویحعله تحت ده ابا الى رشدها فان وافقته ابنته 
عل ا کان له ولك وان خالفته وارادت اغات تحت بد زوجها اتسين العا 

بنهما لم يکن له ذاك ما لم ذف عليه من الفاس گذا في نوازل البرزلي ٠‏ وقوله 


۷) ۷۰ ۲ 


<ع< فصل فیما يهديه الز 2 ل بقع الطلاق يم 
| اي هذا فصل في بيان المرافعة فما هدبه بضم اوله أي سوقه الزوج لزؤحته ویررسله 


لما على وحه البدية او العارية أو المقاصة به من صداتها أو هة الثواب کم بقع الفراق 
منهما و قد الم الناظم بحميعها فق ال ۱ 


) و کل ما پر سای الزوج الى 0 روحت هن الشاب وال ( 
( فان تن هدن سماها * فلا سوغ اخندا اباها ) 


( إلا فسخ قبل ان ستنيا + فام مستخاص ما بقيا ) 


) وان يكن عار سم و اشهدا ۷ ٠ن‏ قبل سرا 5 م وحدا ( 

( ثم ها الخيار في صرف وفي * امساكها من ‌الصداق فاعرق ) ˆ 

) ومدعي کارسال لو اب # شا هد۷ العرف بلا ار تباب ( ۰ 
ثم بقع الفراق بينهما فيريد الزوج اخذه من يدها فهل له ذلك ام لا فيه تفصيل وهو 
ان يكن مى ما ارسله الہا هدبه ولا دوز له ارتحاعه من يدها لا ان بقع فسخ 
| التكاح بينهما قبل البناء فله استرحاع ما بقى بيدها دون ما ضاع منه فلا تطالب به 

وحاصل كلام الفقهاء فى هذه المسئلة كما فى حاشية ابن رحال ان من اهدی هدية 

قبل البناء وطاق قبله او بعده فلا رجوع له مطلقا وانكانت قائمة لانه طاق باختباره 
۱ ابن القاسم وان فسخ قبل الناء فياخذ القائم منها على الراجیح وان فسخ بعد البناء 
9 چ اا 


%1 (۲ 


ققد فاتت کالطلاق وان كانت البدية بعد الدخول والطول فلا رجوع فيها وان لم 
يطلي فله اخذ هدیته وهذا کله في البدية المتطوع بها ولم تشترط ولا جری عرف بها 
فان اشترطت كانت كالصداق في جميع الاحوال وان حری بها عرف فاجراها ابن 
حبيب كذلك على القول الذي قول يقضى بها فتتنصف بالطلاق قل الوت وتکمل 
به وابطلها مالك في الوت والطلاق وعلى قول من لا قضى پا فهي کانتطوع بها من 
غير شرط اه ٠‏ وان سمى ما ارسله الا عارية واشهد بها سرا فاه استخلاص ما وجد 
منها في الطلاق والفسیخ وبقاء العصمة ان لم تعلم المرأة او اولياؤها بالعارية والا ضمنتها 
کا لو اشهد علانية ٠‏ وات ادعى انه ارسله الما لبقاصصها به من الصداق ونازعته 
الزوجه في ذلك حاف على دعؤاه وذيرت الزوحة بين صرف ما ارساه الزوج الها 


ورده له او تحس ذلك بدها وتحسه من ار کا قال الزوج , وان سمى ذلك 
٠‏ هبة واب لتعطيه شیثا في مقابلته وخالفته في ذلك رحع امرها للعرف فمن شهد له 
العرف حكم له القساضي به فان لم يكن عرف فبو محمول على الهنة التى لغیبر واب 
لقصد المكارمة ٠‏ وقوله ومدع ارسالها قال ابو البقاء الشيخ يعيش الشاوي الاولى 
ارساله بتذكير ااضمير كالباقي وابذا قررت كلام الناظم بالتذكير ويجاب عنه بانه 
| لا نظر الى اعتقاد الزوحة والظ_اهر عند الناس انث الضمير على تقدیر انها هدية ٠‏ 


4 


وقوله ومدعی الارسال مضاف ومضاف اليه وقوا 


( وشرط کسو من الحظور * لازوج في العقد على الشهور ) 
يعني ان شرط الزوج على الزوجة کسوة له في عقد الذكاح عنوع على القول الشهور 
| لاجتماعه مع البيع او لان آلکوة قد تساوي ما اعطی الزوج من ابر فیخلو البضع 
| عن العوض 6 مر عند قولهويفسد النكاح بالامتاع الح فان وقع ذلك فسخ قبل البناء 
وشت بعده بصداق الل ولو كان فما اعطى الرحل فضل كثير على ما اعطته المراة 
سدا الذرائع فيخشى ان صح الامر من هذين ان لا ,صح من غيرها ٠‏ وفهم من قوله 


( ۷۲ لا 


وشرط کسوة الخ ان كان طوعا بعد العقد جاز وهو كذلك اتفاقا لكن الذي جری 

به العمل هو القول بالجواز ولو مع الشرط او جرت با العادة فيقضى بها ٠‏ وقوله 
وشرط كسوة من المحظور بالظاء المشالة ممتدا وخبر والزوج وفي العقد یتعلفان 
بالشرط الذي هو مصدر وعلى الشهور يتعلق بما تعلق به الخدر ( فرع ) سل 
| بده ازوحا بامرها على ان يتزوحها او كان ينفق عليها في العدة او في غير العدة على | 

ثم لم يكن بينهما نكاح اما منها او منه او انعقد بینهما الذكاح ول ببق إلا توكيل 
الولي او اعطاء للشهو د وشيم لبا م حرت العادة بتشبيعه في لبلة العقد شم 

N‏ م لوآلا رقي يسو 
الشاهد ان يطلب اجارة اخری اذا ارادوا تكميله ام لا ( فاجاب ) ان لار جل 
الرجوع بما انفق على المراة المذكورة او بما اعطى في اختلاعبا اذا جاء التعذر والامتناع 


من قلها لان الذي من اجله اعطی ماله لم شت له واذا كان التعذر مرن قله فلا 
دجو ل عليها ولا على الشبود لان التمكين كالاستيفاء وليس لاشاهد ات يطلب 

المتخاط طبين باجرة اخری عند تمام الامر ینیما والله سبحانه وتعلى اعلم وبه التوفيق 

لم5 أل 


فصل في الاختلاف في الشوارالمورد بيت البناء > 
قال في القاموس الشوار مثلثة متاع البيت ٠‏ واعلم ات ه .ذا الاختلاف ليس بين 
الزوجين كا هو ظاهر السياق بل هو بين الزوجة ووليها فيما اشترى لا من الثياب 
وغيرها من انواع الشوار فيدعي الولي ان ما زاد على تقدها له لا لها وتخالقه في ذلك 
فتارة تكو ن دعواه #ردة عن البينة وتارة تحكون مم البينة وقد اشار الناظم الى 
الاول منهما بقوا 


XY * 


( ولاب ان‌اورد ست من بنى * ستم المکر شوار لاا ) 
) وفام بدعي ءار لملا x‏ زاد عل قد الى ملعتا ( 
) فالقو ل قولف غير بص * ما لم بطل دود لین فوقالسنه ( 
يعنى ان الاب او من تنزل منزلته لاغيرها ولو اما ان اوصل الشوار الذي اشتراه 
بالنقد الذي سلم اليه من ثياب وحلي وغيرهما لبيت بناء ابنته البكر وك ذا الب التي 
تحت حجره وحازته ثم قام وادعی عارية بعض ما أورده عا زاده على تقدها قات 
القول قوله في عارية ذلك بيمينه لشبهة حق الزوج ان حلف ابوها اذا لم تجر العادة 
بالزيادة او لم يطل الزمرن فوق السنة من يوم البناء فا كانت العادة جارية 
بالزيادة او طال‌الزمن فوق السنة فلا شل قوله الا ان يكون قد اشهد کا بای و ظاهره 
قبول قوله في السنة سواءكانت لبنت حية او ميتة وهو كذلك كا في شراح النن وفهم 
من قوله ان اورد ان الابراد ثابت ببينة او اقرار فان لم شت وانکرت ذلك حلفت 
وبرت وفهم من قوله لما زاد ان دعواه العارية في قدر تقدها او اقل لا تقبل وهو 
كذلك الا اذا عل ان اصل ما جهزها به له فیحلف وباخذه وبطلب بالوفاء وقوله 
ساما بضم اوله وكسر ثانيه مشددا . واشار الى الثاني بقواه 
) وان کن دمأ اعار اشبدا × قبل الدخول فلم ما وحدا ( 
يعنى ان الاب او من تنزل منزلته اذا اشهد بالعارية قمال الدخول أو بعده وقسل 
مضي السنة فله اخذ ما وجد من تلك العارية واما الذي لم بجده ففيه تفصيل ياتي 
.وسواء قرب الزمسان او بعدكانت المراة رشيدة اوغير رشيدة مقرة كانت أو منكرة 
ولافرق حينئذ بين اب وغیسره من الاواياء لان المعشر وحود الاشباد وقد حصل 
( یه ) قال الزرقاني فان اشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو مع بعد 
لكن ان اشهد بها قبل ابا بر یمن وبعده وقبل مضي السنة فيمين ( فائدة ) 


ae ل‎ 


X ۷۰‏ 
هلو ادق اشائل الق لت لته ونیا عيدة الث + والفيد الأ جنس 


سنه ۰ واللقطه يعرف با سنه ٠‏ والعترض یو جل سنه ٠‏ واليتيمة تقیم عند زوجهسا 
سنةثم ترشد ٠‏ والدار تباع بشرط سکناها سنة فاقل لا اکثر ۰ والرجل يهب لاه 
دار سكناه يخليها سنة ٠‏ والحكم في الجرح بعد البرء سنة ٠‏ وااراة تقيم على زوحها 
شاهدا بالطلاق والسد على سيده بالعتق فنکلان عن اليمعين فسحنان سنة , والفائل 
عدا اذا عفی عنه يضرب ماثة ویحس سنة ؛ والبكر الزاني غرب سنة ٠‏ والزکاة 
لآ تكون الا بعد سنه ٠‏ والمحضون قى عند امه لا بطله ابوه سنة تنقى على حضاتها ٠‏ ۱ 
والشفيع تسقط شفعته اذا سكت بدون عذر سئة اه من نوازل العلمي ٠‏ ثم صرح 
الناظم بمفهوم الاب ومن تنزل منزلته ومفهوم اللکر ومن تنزل منزلتها فال 
( وفي سوی البكر ومنغير اب * قبول قول دون اشهاد ابي ) 
بعنى ان الاب ومن تنزل منزلته لا تشل دعواه الماریه في غير اللکر والثيب التق 
تحت حجركا لا تقبل دعوى غير الاب او الوصي من بقية الاولياء العارية لوليتهم 
بكر اكانت او ما رشيدة كانت او سفمة إلا باشهاد قبل البناء فان حصل اشهاد بالعارية 
قله قىل قوليم ولو بعد طول ٠‏ وقوله وى سوى اايكر عتعلق بای بضم اوله یعنی 
منع ( ثم ) اشار الى حکم ااضمان وعدمه فيما تلف من العارية فة ال 
/ ولا ضمان في سوىها اتلفت * مالک لامر ها العلم اقتفت ) 
ي ان العارية التى تثبت للولي بالشروط التقدمة اذا تلفت كلها او تلف بعضها فلا 
1 ۳ فيما تلف منها بوجه من الوجوه إلا في وجه واحد وهو اذا اتلفته 
هي بنفسها وكانت رشيدة عالمة بالعارية فان تلف بغیر سبیها وقامت لها بینه بذلك 
اوكانت غير عالة بالعارية فلا ضمان عليه ايضا في التلف ٠‏ وقوله العام بالنصب على 
انه مفعول مقدم باقتفت وحلة اقتفت صفة لالكة وقوله اتلفت اي اهلحكت وقال 
تلف على وزن فرح هلك وقوله 


۷ Vo 1 


اي هذا فصل في بيان الترافع الذي بقع بين الزوجین في الاختلاف في متساع البیت 
وسواءكان. الزوحان.حوين او عبدين او مختلفين مسلمين كانا او افربن_ او کان 
الزوج مسلما والزوحة كافرة كتابية وسواءكانت الزوحية بينهما باقية او افترقا نم 
ان الحق تارة شت للزوج وتارة شت للزوحة وقد شرع الناظم في بيان ذلك فال 

( وان متاع المت فيم اختلفا × و لدم قم سنت فتقتفى ) 

) فالقول قول الزوج مع مين ¥ فما دما بلق كالسكين ( 

( وا ایا کل ره مرخ ادا ا E‏ 

( وان كن لاق بكل نیما * مثل الرقق حلفا و اقتسما ) 

( ومالك بذاك ازوج قضى * مع اليمين و بقولم القضا ) 

( وهو ان حالف سح نكول × صاحيم من غير ما تفصيل ) 
الابيات الستة يعني ان الزوجین اذا اختلفا في متاع البيت ولم قم لواحد منهما بينة 
تصدقه في دعواه فتتبع وجب الرجوع فى امرهما الى شہادة العرف ويحمل اهل کل 
بلد او بادية في ذلك على عرفهم فما عام ات الرحال ياتون به ويليق بهم كالسكين 
والکتب ونحوهما فو لهم مع اليمين ( قات ) ما ابعدها دعوى في مثل هذا ٠‏ وما 
علم ان النساء یاتین به ويليق بهن وذلك كالحلى لا تلبسه إلا المراة خاصة فهو لهن مع 
اليمين ٠‏ وقال سحنون لا يمين فبهما والمشبور ما درج عليه الناظم ومنشاً الحلاف 
مني على قاعدة وهي هل العرف كشاهد واحد او كشاهدين خلاف فمن قال ان 
العرف كالشاهد الواحد الزءه الیمین ومن قال كالشاهدين نفاها عنه ( قال ) المشاور 
وان كانت الزوجة معاومة بالفقر لم يكن القول قولا إلا في قدر صداتها ۰ وان كان 


۷ (۳ 


المتنازع فيه يصلح لار حال والنساء عادة کالصد والامة وا لاتم سواء کان‌ذها او فضة فقال 
الفیرة وابن وهب هو بینهما بعد ایمائیما واستحسنه ابو ال حسن وقال مالك و جهور 
اصحابه هو للرجل مع یمینه لان البيت ببته وهو الپشور وبه القضاء كما قال الناظم 
وحث‌کان القول لمن شبد له العرف مع بمینه على القول المشهو ر الممول به فان نكل 
عنوا من توحهت عليه وحاف الاخر قضي له به من غير نفصيل في ذلك بینپما لان 
نكول من توجهت عليه اليمين كالشاهد عليه فبحلف معه الاخر وستحق فان نكل 
عن اليمين ایضا قضي به للناكل الاول على القاعدة المتقدمة ( فروع) الأول اذا 
اختلفا في رقة الدار فالقول قول الزوج لاله الحائز لها ( الثاني ) قال ابن راشد 
قال بعض الفتبین في الرجل بخر ج الى سفر او غزو فتموت زوجته بعده فیوجد في 
تابوتها اي خ اننبا مثلا من بين ثيابها دراهم مصرورة فیدعیها الزوج وینکر ورثة المرأة 
ان البينة على الزو ج ( الثالث ) اذا ابتاع الرجل كسوة لزینتها :م تموت فيزيد اخذها 
| قال في الطرر ليس له ذلك وهی مورونة عنما وكذلك في الطلاق قاله بعض الشیوخ 
وبه العمل ( الرابع ) ورثة کل من الزوجين منلهما إلا ان الزوجين كانا بحلفان على 
المت والوارث على العلم اه من الفائق وقول الناظم وان متاع البيت الح ان شرطية 
ومتاع الببت مبتدا وحلة اختلفا فيه خر ودخلت ات على اجملة الاسمية بناء على 
مذهب من بری حواز ذلك وحلة فالقول قول الزوج من التدا والس جواب 
الشرط وبه يتعلق یلیق وال ملي بضم الحاء وقد تكس مع کسر اللام جع حلي كثدي ٠‏ 
وقوله اذا ما تاتلى ما زائدة وتانی معناه تحاف ومثل الرقیق منصوب على الحال من 
شمیر لاق او مرفوع على انه خبر ابتدا حذوى اي وذلك مشل الرقیق واعراب 
ال 


الباقي ظاهر نم 8 
ديل ف اثبات اضر رو القیام به وبعث الحكمين 


اي هذا فصل في بيان ا لمكم الذي بتر تب على اثبات ضرر احد الزوجين بصاحبه والقيام 


۱۷ [ 


به بعد الطلاق لرد الخلع او قله عند الحاكم وبعث الحكمين الذ کورین في القرءان ۱ 
العظيم اذا اشکل على الحاكم امرهما ٠‏ واعلم ان المراة اذا ادعت ان زوجها اضر بها 
فلا سخلو اما ان يكون لہا شرط في الضرر او لا فان کان لا فيه شرط كلفها القاضي 
ائات شرطبا وزوحيتها وسال زوحها عما ادعت به عليه من اضراره بها فان اقر | 
سقط عنها نة الاثيات ويقع الحكم عليه بالفراق بعد الاعذار اليه ان طابت فراقه | 
وان انكر دعواها الضرر كلفها القاضى اثمات ما ادعته ٠‏ ولاشاته امران احدهما 
الشبادة حلى القطع على مذهب اصبغ المعمول به ٠‏ والاخر الشبادة بالسماع الفساشي 

٠‏ واليهما اشار الناظم بةو! 


) وشت اضر ار الشهود 1 او سماع شاع ف الو جود ( 


4 


يعنى ان اضراو ازوج بزوجته اذا قامت به عليه وانکره فانه شت عليه اما بشهادة 
شاهدين عدلين فاكثر يشهدان بالقطع لمجاورتهم للزوجين او قرابتهم منهما بشهدان ! 
بمعرفة الزؤحين فلان وفلان معرفة تامة وان فلانا الذکور اضر بزوحته المذكورة 
في تفسها او في مالبا او فيهما معا ومسيء اليها ومتکرر بالاضرار عليها بضرب او 
شتم او عدم كلام او تحویل وجهه عنها في غير حق او تجویع الى غير ذلك ٤ا‏ هو 
ضرر شرعي من غير ذنب تستوحب به ذلك وما علموا انه اقلع عن ذلك ولا انتقل 
عنه الى حين ايقاعهم لشهادتهم وما علموا مع ذلك ان عصمة الذكاح انقطعت بينهما | 
حتى الان ٠‏ واما بشهادة السماع ووحه السماع في ذلك ان یکون فاشيا مستفيضا على 
السنة اللفيف من النساء والخدم والجيرات ان فلانا مضر بزوحته فلانة بحكذا 
ویشهدون مع ذلك بان الزوحية لم تنقطع بينهما الى الان فاذا ثبت الضرر باحد هذين 
. الامرين المذكورين اعذر القاضى الى اازوج في الشبود واجله بثلائين يوما معا التلوم 
كا تقدم في الاجال فان اتقضى الاجل واتى بشيء ينفعه فذاك وبقيت دعواها حردة 


ا 
۱ وان لم یات مشی۰ وطلت الز وحه احضاره لتتمیم نازلتها احضرة القاضى واعلمه 


۷) ۷۸ ( 


بانصرام الاجل والتلوم وساله هل اتی بشىء مما ادعاه فاقر انه لم بات بشیء ما تاجل 
لاجله بو حب له نظراوبان له عح زک فعحز = و قضی تعجبزكا بعد الاعذار اليه باشت 
لك حجة وعرض القاضي على الزوجة فلائة الذکورة الصبر عليه لا لها في ذلك من 


طلقة واحدة اولى بعد البناء ملكت بها أمر نفسها بمحضر من بشید ويضع اسمه عقب 
هذا الرسم من الشهداء “رن شاهد التعجيز المذكور وسمع الطلاق الوصوف | 
السطور واش القاضي فلان المترافع لديه وفقه الله ودامت نعمه عليه اشهادا تاما 
على حكمه بذلك واتفاذه له وذلك في تاریخ كذا ( قال ) ابن راشد انما مككت امر 
نفسها بالطلاق المذكور لان التطليق بالضرر بائن وان اوقعت واحدة حکاه اب 
الهندى وابن العطار وبه الفتوی وق‌ال ابن القطان هی رحعية وهو غلط لانها ان 
كانت رش فلا تتتفع المراة با ذبمضي اشسانها وعناؤها بطلا قاله ابن الطلاع وقال | 
ليس عند مالك في طلاق السلطان ما هو رجعي إلا الطلاق على المولى والمعسر بالنفقة | 
والتطليق بالضرر خارج عن الوحبين فان اوقعت الثلات فله مناكرتها ( فرع ) اذا 
مكنته الزوجة من تسا طوعا بعد قیامها عليه بالضرر لم يكن لها قيام بالشرط فان 
انكرت دعواه ذلك حلفت واخذت بشرطها فان نكلت حاف وسقط قيامها ولو 
اقرت وادعت اليل لم ینفع] ذلك وسقط قيامها وهذه من السائل الق لا يعذر فيا 
بالجيل اه ( تيه ) لا پشترط في شهادة السماع هنا طول الزمان ولا لتق عن 
الثقات على القول الشپور ولا تجوز شهادة النساء وحدهن لان الطلاق مرن معانی | 
احدود فلا تجوز فيه شهاد؟ اأساء ( قلت مقتضى ) هذا التعلیل اشتراط النقل عن 
الثقاةٌ وغيرهم فيكون القول القابل اسلم والله اعلم ٠‏ وان الاحمال في شهادة الضرر 
لا .يجوز بل لا بد فا من بیان وجه الضرر کا مر اذ ليس من الاضرار باالزوحة منعها 
من الحمام والنزهة وتادنما عن ترك الصلاة وکلام الفاحشة والروج بلا اذق ونحو” 
ذلك من الامور التى تستوحب پا الادب حى بالضرب فالناس معادن فمنهم مرن 


لا يصلحه إلا الضرب الوجيعكالحديد ومنهم من لا يصلحه إلا الرفقكالياقوت وقوله 


۷۰ ( 


( وان نکن قد خالعت واثبتت × اضر ار ففی اختلاع رجعت ( 

( و بالیمین النص في الدونسم « وقال قوم ما اليمين بين ) 
يعني ان الزوجة اذا خالعت زوحها بمال او اسقاط حضانتا مثلا نم قامت على الزوج 
وارادت الرجو ع پما خالعته به عند القاضي وقالت انما خالعته إلا لضرر طقهامنه 
فلما احضره القاضي انكر دعواها الضرر وانها خالعته على طیب نفس منبا فکلفها 
القاضي عند ذلك اثبات دعواها فائنت‌ا بشمادة القطع او السماع كا مر وعجز الزوج 

عن الطعن فیها فحینثذ بحکم لها القاضي بالرجوع في الخلع بعد بمینها انها لم تخالعه 
1 لاحل اضراركا بام تسه به الناظم للمدونة واعترض بان المدونة لبس فا النص 
عن اليمين وانما هي في غدرها ٠‏ وقال بعض العاماء لا تلزم هذه اليمين لعدم بيان 
وجهها وبه “مل تونس ولا يضرها ترك الاسترعاء في ذلك ( قال ) بعض العلماء 


| انما یکون لها الرجوع بما <العت به اذا اثبتت الضرر اذا لم يكن ااوضع الق هی 
| به تتمشی فيه الاحكام الشرعية اما اذاكانت بموضع تقام فيه الاحكام الشرعية ولم 


ذگره عظوم في برنامج الشوارد والطلاق ماض على كل حال وقوا 


( كذ ذ: عدل الاضر رشهد * فالر د للخلع مع لاف اعتمد ) 
لارث ذاك راح لامعال xX‏ وفر قي تحر اه 
6 یا . 


4 


يعني أن المختاعة لا كان لا الرجوع على الزوج بالخلع اذا اثيتت الضرر بشهادة عدلين 


بالقطع او بشهادة السماع كذلك یکون لها الرجوع بالخلع اذا اثنتت الضرر بشهادة 


. غدل واحد او امراتين لكن مع اليمين لان النزاع في الال وهو شت بشبادة عدل 
| واحد او امراتين مع اليمين وعلى هذا اذاكان الخلع على اسقاط الحضانة فلا ترجع 


1 


به شرط قصدا فة 


۷ ۸۰ [ 


لبا لاما ليست مالا ولاءابلة اليه واما الطلاق فهو ماض على كل حال رد الال او لم يرد 
قال الشیخ خلیل ورد الال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد او امراتین اه 
( یه ) اذا ینت الزوجة الضرر ورجعت على زوجها بالخلع وکان الزوج قد اذ 
عنها هیلا بما تحملت به او دقعته له وتدرك له به الحميل فهل تسقط الحمالة إيضا 
عن الحميل وبه العمل او لا تسقط قولان قد تقدم ححكم الضرر الذي اشترطته. 
الزوجة على الزوج في عقد نکاحها وانه ان اضر بهافامرها ببدها وم بتعرض له الناظم 
نصا وانما يهم من کلامه الات وقد تعرض لبیان حكم الضرر الذي لم يكن لا 
ال 


) وحننما الزوحثٌ لشت الضرر 72 ولم کن ھا 4 شرط صدر ( 
) و یزجر القاضي ؛ نما شاوه × و الطلاق ان مد فضاوه ) 
بعني ان الزوحه اذا انشت ضرر زوحها بها بالىش هادة القاطعة أو شا دد السماع ان 
انکر دعواها کا مر ولم يكن لا به شرط في عقد نکاحبا ولا تطوع لا به بعد العقد 
على انه ان اضر ها فامر‌ها بدهاکا تقدم فقيل لا الطلاق من اول مره نمحر د 
الشوت ك ان الطلاق الملتزم به على و<ود الضرر بكون كذلك وقبل حيث لم يكن 
لها به شرط فلس لا ولا للحاكم ذلك بل لا بد من رفع اباد للحاگم ويزجرة بما 
شتضه احتهاده من وسح او صرب او سحن وتحو ذلك فان رحجع فذاك الطلوب 
وان لم برجع عن اضرارها وتکررت شکواها امره امحاکم بطلاقها فان امتنع طلقها 
لانبا بائنة كا مر هذا هو القول الراحح وبه العمل ( فائدة ) قال صاحب المر ناج مسئلة 
كثيرة الوقوع بتونس فالمراة تخرج هن دار زوجها ثم تدعي انها خرحت بنفسها 
وابقت حوائجا بداره انها تصدق ای مين لان الاصل بقاء ما كان على ماکان اه 


۲( ۸۱ ا 


م ی تچ 


باختصار ( فرع ( اذا ائشت الزوحة على زوحا ان‌اطمها بضر به وارادت القصاص مله ۱ 
فلیس لها ذلك ناو د ان الأىء صلى الله عليه و سل حاءته امراة فقأالت ان زوحى 
لطم وجري فقال بينكما القصاص فانزل الله عز وجل ولا تعجل بالقرءان من قبل 
ان قضى عليك وحيه الابسة فامك النىء صلى الله عليه وسل <تى انزل الله تعلى 
الرجال قوامون على النساء قال أن عباس مەی قوام امین علا يتولى امرها ويصاحها 
فى -ااها ٠‏ وقال ابن العربى عقبه وعليها له الطاعة لقول الله تعلى وللرجال عليهن 
درحة بفضل القوامية فعلیه ان ذل الهر والنفقة ویحسن العشرة ويححبها ويامرها 
بطاعة ۳۹ وشی‌البها شعائر الاسلام من صللا وصيام وعايها الفط لاله والاحسان الى 
اهله والالتزام لامره فى الحجمة وغيرها إلا باذنه وقول قوله فى الطاعات والاعتراف 
بالدرحة الى له علها فان النبيء صلى الله عليه وسام قال لو ارت احدا ان سحد الى 
اجد لامرت الرلة ان تسجد لزوحبها الحديث اه فان نشزت الراة وخرجت عن 
۱ طاعة زوجها بمنع وطءاو استمتاع أو خروج بلا اذن او عدم 8 اوجه الله علا 
ثواب وعقاب ,ترتدات على طاعته و محالفته فاذا لم تتعض 5 هو حادة الشساء غالبا 
| مجرها بان یتجنا في الفراش قدر شهر فان تمادت على عصیانبا ضر بها ضربا غ 
مبرح بكسر الراء وهو الذي لا يظبر له اثر على البدن ان ظن الافادة ٠‏ والاصل 
ف هذا قول الله على واللقي تخافون نشوزهن فءضوهن واهحروهن ف المضاجع 
واضربوهن الاية ( قال ) القاضي ابو بكر بن العربي وقد ثبت ان ايى صلى الله عليه | 
وسلم انه قال ایها ان بى انلك عل نسائكم حقا ولنسائكم Cle‏ الك علبين أن ' 
لايوطئن فرشكم احدا تک رهونه وعلین ان ۷ باتين بفاحشة م.ينة فان فعان فان 


الله تعلى قد اذن لك ره ل انم ور وه یار میرح قارف ۱ 
انتهن فلبن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( قال ) العلماء الفاحشة هي البذاء ليس ۱ 
الزنى ام فان هربت وتحصنت باهلها ولم بقدر زوحها على ردها فلا تفقة لبا لان | 


لعي 


٦ 


مگ 


النفقة ز ف مقابلة ا ع وهي قد فوتته عليه فان ۳ شر شر الزوج ادها نفسه لعدم 
الفا بدلا ورفع أمرلا ف ذلك الى القاضي وطلب اسكانها بدار امناء كان له ذلك باي 
وحه من الوحول 55 ف فاق أبن راشد وكذا اذا ادعت الزوحة الضرر وتكرر 
منها ذلك ولم تقم على دعواها بينة وطابت السکنی بين قوم صالي ن كان لها ذلك ايضا 
فاذا اسکنهما القاضی بین من بر ضونهكلفهم تفقد خبرها وعلیه ان يعمل بقول من | 
اتمنه علبهما رحلا كان او امراة لانه نائب عنه فان انکشف له امر ها ورأى الاساء ! 

5 من الزوج اد به ونهاء فا ن ام نزح جر وتكرر ذلك منه طاقها عليه بلا بی* وان کان 1 


مها أنعنه علیها ان کان الزوج ا ر ودين بالصبر قر نا اطق الل عايه وس ۱ 
من صر عن سوء حاق امر اته اعطاه الل توان اة بنت » ذا امراة فرعوت. | 
الحدرث فان لم بصبر عی‌اذایتبا خالا بما برأ القاضي نظرا وان‌کانت الاساءة منهما فرق | 
ما فل شما اضدقيا ولا وغه له کب | بای قرا وان اشکل عليه امرها ولم | 
ينكشف وطال عليه تکرر شكواهما سواء اسكنهما بين قوم صالحين ام لا بعث اليهما 
حكمين على ما يقتضيه قول الله تعلى وان خفتم شقاق بینهما فابشوا حكما من اهله | 
وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما الابة والى هذا اشار الناظم بقوله . 


) و ان وت ص -رر ا 3 زو حى ورفعم-] ڪر را ( 

۱ و مان بعك دار ۳۹ مما دمقتضى القرءار e‏ ( 

( ان وحدا عدلن من اهلما * والعث من غی رهم ان عدها ) 

) وما Ww‏ ول حكما «مصي ولا ۳3 اعذار ازوحین فيه.أ فوا ( 
1 بعنني ان ضرر احد الزوحين بصاحيه اذا تعذر شوته عند القاضی فان ااعمل ف ذلك 
ان معث البهما | حكمين عدلین میرم من * اهاه و حكن من مرا ان وحدا فا لم 
بوجدا فمن غير اهلهما فبختبران امرها ویامرانهما بااصلح ولا يلزم ان یکونا ۱ 


A 


معهما ملازمين وانما بدخلان علبهما اارة والمرتين والثلاث قاله المشاور وعلپما ان 
بجتهدا في ذلك قان قدرا على الاصلاح فذاك المراد ولا نظرا في امر ها يما تحصل 
عندهما فان كانت الاساءة من الزو حة اكتمناه علا ان كان لا يتحاوز اطق فبها عند 


ظلمها وكانت له رغبة فما إلا ان يريد الزوج الفراق فيفرق بنهما ولا شيء لها من 
الصداق ( قال ) عند الملك ولو حط علا باكثر من الصداق حاز اذاكان سدادا ٠‏ 
وان رأبا الاساءة منه فرق بنهما ولا سقطان عنه مر الصداق شيئا ٠‏ وان كانت 
الساءة بینهما بالسوية او اشکل الامر علیهما قسما الصداق بینهما ضفن ۰ وان كان 
الظم من احدها اکثر نظرا في ذلك فان اشکل على الحكمين الحكم في ذلك اتبا الى 
القاضى واخبراه بذاك بمحضر عدلین وان ما حكما به ماض ولا اعذار للزوجين 
فا فعلاه (قالي) ابن رشد لانهما لآ یعکمان بالشهادة وانما بحکسان بما خلس 
عندهما من احوالهما بعد الكشف والنظر ( وقال ) ابن العری وقد بنا انهما حکمان 
لا شاهدان وان فعلبما نفد كا بنفذ فعل اطأکم في الاقضية وکا بنفذ فعل ا مكمين في 
حزاء الصید وهی اختها والحكمة عندی فى ذلك وهی ان القاضی لا يقضى ععلمه 
فخس الفرم هانین آلواقمتین بحگمین لینفذ عکم‌ما علمما وترتفع باتعدید | 
التبمة عنهما ( فرع ) لو اتفق الزوجان على حكمين وحکما نفذ حكمهما لان التحکیم 
عندنا جائز وينفذ فعل الحكم في کل مسالة الا في تسعة اهیاء لا بعکم فيا إلا القاضي 
وهي التسفيه والترشید والنظر في الوصایا والاحباس العقبة ومال البتيم وامر الغایب 
والاساب ای البینات والولاء والنظر فى الحدود والقصاص هذا اذاكان كل واحسد 
منهما عدلا بل ولو کان غير عدل فان حكمه ينفذ على الصحیح قاله ابن العربى وقال 
ابن راشد ولو علم الزوجان انهما مستجرحين فرضيا ہما نفذ حكمهما عل المشبو ر 
( فرع ) اذا اجتمعا على الطلاق نفذ وکان طلقة بائنة وان لم برض الزوجان بعد 


الوقوع ولا نفذ اکن ام طلقة واحدة اوقعاه بل واحدة منه فقط وتلزم واحدة 


أن أحتافا ف العدد بان قال واحد أوقعت واحدة وقال الاخر أوقعت اتان فلو | 


1 


{14 


اتفرد احدهما بالطلاق لم ينفذ طلاقه ( فان ) قبل فلم عدل القضاة عن الحكمين 


الى الامناء مع ان عايتهما محكمة وهو امر لا ينبغي ( اجيب ) بان المكام واهل الم 


مون على انها فريضة وءايتها نص فى الحكم باق على ذلك لم سیخ ولكن لما ضاق | 


عليهم شرط الله فی ان يجدوا حكما من اهاه و و من اهابا في كل نازلة مع اجاع 
العاماء على ان الحكوين انما تخر ان عالن فقيوين ذكين ورعين فلما عن هذا 
المطاب یا اکم فمن لم جرد عن هند صفتهما من أهل المتشاقين الی‌اخر احهما الى 
من توق يدانه وصلاح حاله من الرجال والنساء لتعرف احوالهما والاطلاع بهما 
الى ۳ «رحی ان يصاع نما فكثيرا ما کن ذلك اهما ۷ على و4 التحكم أن 


تند من رحل او أمراة ولا على وجه الفصل دمنهما ولا رات قط قیما شاهدن قدیما ۱ 
وحديئا احسدا قضى على متشاقين بشهادة امین ولا امينة ولكنهم يحسون الوصوف ٠‏ 


بالط مما فار ما رحمعا عن ذلك وتتاركا ولم سو دا اليه وهم الاکتروت قاله 
ابو ابراهيم كذا في العبار ( قات ) ولا يكفي هذا الجواب لانه اذا لم يوجد منأهابما 
من دو فر فه الشروط عث من غير اهيا و انما ال واب هو ان هدیم دار ر الامين ١‏ رحاء 


اصطلاحیما كما هو الجاري به عمل تو نس ولا .يكدون الت, رافع في ذلك إلامن لفيف إ 


E‏ ( فرع ) وسئل ابن الحاج عمن جعل امينا مع الرجل والراة 


على من د تکون نقفه 4 الامين ومؤته ان کا: نت على م 0 او على التعدي وکف أن | 
| اشكل الامر على الحاكم ( فاحاب ) النفقة على من طاب الامينة فاذا اشكل الامر فعلى 


آلزو ج الذي تتشکی منه الضرر حتی تون غير 1 7 0۳ اه وئی فائق ار" 


تحصر 00 فى هذا 2 هة 0 الاول 0 واصطلاحا | 


سم میسن 


(۸° % 


ما وس س 
( الرابع ) فيحن بحرم من الرضاع ( الخامس ) فیما بشت به الرضاع ( النظر الاول ) 
في »عناه لغة واصطلاحا اما معنا لغة فهو امتصاص الثدي او الضرع ۰ ويقال الرضاع 
والرضاعة بفتح الراء وكسرها فییما. وبقال رضع الصی رضعا مدل سمع یدمع سمعا 
ويقال رصع برضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا ٠‏ وبقال رضع پرضع رضعا من 
باب تعب ويقال ارضعته امه ارضاعا ( قال ) القساضي عیاض وارضعته امه وامراة 
مر ضع اي لها ولد د بارضاع الولد قلت مرضعة اه ال ابن مالك 
ف ااکافسه 

وما من الصفات بالانئى بخص * عن تاء استفنى لان اللفظ نص 

وحیث معنى الفعل نوی التاء زد * كذي غدت مرضعة طفلا ولد 
وحاصله انه اذا اربد انها تر ضع بالقوة فییحرد من التاء وان اريد انها ترضع بالفعل 
فتشت التاة قال الله تعلى بوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت ٠‏ وف التوضیح ذكر 
اهل اللغة انه لا تقال في لبن بنات ءادم لبن وانما يقال فيه لبان واللين لسائر الحيوان 
غيرهن وجاء في الحديث كثيرا خلاف قولهم اه ٠‏ واما معناه اصطلاحا فعرفه الامام 
ابن عرفة بقوله الرضاع عرفا وصول ابن ءادمي لمحل مظنة غذاء ءاخر لتحريمهم 
بالسعوط والحقنة ولا دلیل إلا مسعى الرضاع ( فتوله ) رحمه الله تعلى وصول جنس 
يشمل حیع انواع الواصلات من ماعات وغيرها واضافته الى اللبن فصل يخر ج به 
غیره من ريق ونحوه وسواء وصل اللدن بفعل فاعل وهو المرضع او وصل مر 
غيزها ولبذا قال وصول ولم بقل ایصال ٠‏ واضافة اللبن الى ءادمي فصل يخرج به 
لبن غیره من البهائم فانه لا بحرم عندنا ٠‏ وقوله لمحل اي جوف جار ورور متعاق 
بوصول امات ونظة اف اليه وکذا ما بعده وغذاء بکسر الغين المعجمة 
بعدها ذال معحمة ۾ وهو ما نغذی به فصل بخر ج به مالم يضل الحوف بان رجع 
من اطاق او وص ولم يكن غذاء كما اذا وصل من منفذ ضرق ونح و کما باتي ٠‏ 


وقوله ءاخر صفة أوصوف حذوف اي ءادمي ءاجر فصل-بخر ج به وصول اللمن 
جوج EEE‏ 1771 


۱) ۸۰ % 


| لمحل صاحته بان ارضعت نفسها ؛ وقوله حرم بالسعوط والقنة NE‏ شوله 
حل مطنة 5 والسعوط ما صب دن الانف والقنة ما صب هن الدبى م بصعد الى 


. من العين والاذن وان قد ايضا المظنة بغير القنة اما هی فلا بد فيها مرن الغذاء 
| بالفعل ولا تكفي الظنة لقول الدونة وان.حقن بان فوصل جوفه <تى يكون غذاء 
فانه يحرم اه وهذا التعر یف شامل لرضاع الكبير وللبان الصغيرة وللبن الذگر ولابن 

اميتة وللسن المجوز واللسن ایخاوط وسیاتی بان ذاك ٠‏ وقوله ولا دلیل الا مسمی 
الرضاع اي عرفا بحث فيه بان له دلبلا في ذلك وهو الحاقه بالرضاع او الاحتياط 
| وببان ذلك ان الرضاع غاب في الود بين الناس على حجذب اللمبن من الثدى و امتصاصه 
بالشفتين لكن الفقهاء حكموا بان القنة والسعوط بقع التحريم بهما دل ذلك على ان 


الرضاع عرفا شرعيا صادق عايهما وال اعلم ( النظر الثاني في اركانه ) وهي المرضع 
واللمن والمحل 0 اما ( المرضع فسشترط ان تکون عأدمية وان صغي رلا او ءا سه او مه اذا 
تحفق ان لها ليا نا فلا اثر لاس الهيمة کاللقر 5 عندنا اتفاقاک شدم ولا لشن الرجل 
على الشرور وقال ابن الساد بحرم وقال غیرد یکره ٠‏ وقد ارضع رحل اننته لما مانت 
أمها اثر الولادة ف بادنا توزر وذلك م تما اه صد رک و دام قلما استناض مت 
نومه وحدها تر ضع من ندیه وبقيت على تاك الالة الى ان صارت تتغذی بالطعام 
والشر اب وقد اخيرفى “ا انق به بان رحلا أرضعه ف حاضرة توس وهذا من 
الطاف الله تعلی دع د وهو على كل شىء قدير ) واما ( اللدن فشترط ف ان کون 
فقو لان التحريم و عدمه واختار ابو السن الثاني قال منفعة الطعام بانفر ادك كمنفحته 
اذا خلط بلبان اه فان تغير عن اصل خلقته وخرج عن منفعة اللبن کماء اصفر 
كما مر فلا اثر لغير الواصل ولا يشترط عندنا تعدد الرضعات بل بحصل الرضاع 


.للل كتل ببح صصص جل ل 


ال ا 


A TT 


X۸۷ %‏ 
۱ وان بمصه والعتسر عندنا وصوله الى الجوف بای طربق كن كما تقدم ف سارف 
التعريفب ( النظر الثالث ) في الرضاع القاطغ للنکاح في الاسلام والشرك سواء وشرطه 
وصول اللمن موف الطفل في الحولين من ولادته او بزيادة الشهر والشپرین ان لم 


أبعم الفطام فان وقع الفطام ولو قبل الحولين ثم وقع الرضاع فبهما بعد الاستغناء عنه 


: , واتقل عيشه الى الطعام طالت المدة او قصرت لا حرم فرضاع الكبير لا حرم من باب 
۱ | اولى ( النظر الرابع ) فين يحرم من الرضاع واليه اشار الناظم رحمه الله تعلى بقوله 


۳ و کل ه من تحرم شرع | بانسب 3 فمثلبا 4 ن الرض اع احم مب ( 
| اي بحرم وبعيارة اخری ان کل اہ رال حرما اڵ شرع العز یز باللسب وهي السعة 
١‏ | اللذكورة في قول الله تعلى حر مت عليك م امهاتکم وبناتكم واخوا: كم وعماتحكم 
ر وخالاتكم وات الاخ ونات ت الاخت فان مثابا بحرم من الرضاع شرعا وقد وقع 
اللص على تحریم الامپات والاخوات في الفرءان ال عظيم قال الله تعیی وامها اتک م الق 


,ارضعتکم واخواتکم من الرضاعة « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرم من 


ا الرضاع ما عترم من النسب َف رواية حرم من الرضاعة ۳ حرم ر الو لاد 


| ( قال ) ابن الحاجب فيقدر الطفل خاصة لصاحبة اللبن ولصاحمه ان كان فلذلك جاز 


أن یتزوج اخوه نسبا اخته او امه من الرضاع ٠‏ وقال الشيخ في الرسالة ومن ارضعت 
١‏ صیا فبنات تلك المراة وبنات فحلها ما تقدم او تاخر اجوة له اه فمن رضع امراة 
| حرمت عليه لانها امه وبحرم عليه کل من ولدته وان لم ترضعه وکل من رضعها وان 
لم تلده لانین اخواته وبحرم عليه بنانپن وبنات این ونات هن وبنات بنات 
نيهن وان سفان وبحرم عليه اخواتها لانهن <الات وام‌اتها لابن جدات وزوج 
| المرضعة ابو لرضيع وابوه جده واخوه مه وولده اخود( تسیه ) انم ایکون الرضيع 
| اخالنات ذلك الفحل من الرضاع اذا كان قد وطي ء د وانزل قبل الارضاع 
| حتى يصدق عليه انه شرب من لىن دلك اافحل واما لو رضع منها قىل نکاحه اباها 


۸۸ (۲ 

ثم عقد عایها ووطثها وانزل بعد اتقطاع الرضاع فلا تکون انه اخوات له لانه لم ۱ 

شرب من أبنه ی کون انا له لقولیم يجوز للربيب ان بتزو ج بنت امراة یه من 

| رجل غیره بشرط فطامها قبل نکاح اببه لامها ( النظر الخاهس ) فيما شت به 

الرضاع وئوته باحد امرين اما بالاقرار واما بالاشباد وقد اشار الى الاول منهما 
| وله ثلاث حالات فة ال 


( فان اقسر الزوج بالرضاع * فهو الى فسخ النکاح داع ) 
۱ و بل-زم الص داق بال :اء 3 و تصفاما من قل 0 ( 


۱ 0 0 منههأ معا ۳ لا باعتر اف روح أن وفعا ( 
؛ الحالة الاولی ان از از وج الکلف اذا ار بعد عقد الکاح انه اخ لزوحته او انها من 
الرضاع مثلا وت اقراره بالسينة وانکرت الزوجة ذلك اخذ باقرازه وفسخ الأكاح 
ولا السمی ان كان حلالا والا فصداق الئل بالدخول وقد تقدم الحكلام على 1 
و وق الولد في تعریف النکاح وان اقر بعد العقد وقبل الناء فانکرت فسخ التكاح | 
ايا ولها نصف الصداق لانه تیم على اقراره ليفسخ بلا شىء وان کان اقراره قبل ۱ 
العقد فلا شى ء لا في فسخه بعده وقل الساء لان نکاحه وقع فاسدا ولا السمی بعد 
البئاء ء( اد الثانة ) ان سفق الزوحان على الرضاع فان النكاح فسخ ولا صداق لا ۱ 
قبل البناء ولها:السمی بعده ٠‏ وقول الناظم كذاك بالاقرار منهما معا التشبيه راجع 
الحكم السابق وهو فسخ النكام فقط لا الى ما وراء ذلك هن الصداق فهو غير تام 
( الحالة الثالثة ) ان تعترف الزوحه وحدها بانهما اخوان من الرضاع وشكر الزوج 
ذلك ولم تقم على دعواها بینة فلا يلتفت الى قولها لاا تنهم على فسخ النكاح فلا فسخ 
لا تقدر على طلب البر لاقرارها بفساد العقد فان طاق,ا قبل البناء فلا شيء لبا 
| را شساد الدكاح 3 کون كالفسخ قبل | مذاء وان طلقا د الساء فاها الصداق 


۱ | كاملا ) شرع ) تلو اثر 8 بوا الذکر والاد ى برضاع ولدبهما الصغيرين وانهما اخوا 


| 


۲( ۸ 2 
رضاع قبل اقرارهما قبل عقد النكاح ويفسخ لد ان وقع لا بعد العقد فلا قبل 
كاقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين قبل العقد فلا بمضی عليبما اقرارهما ويكونان 
شاهدين كاجنبيين فيجري فییما ما يجري في الشوث الاتي كما في الزرقاني ( تال ) 
ابن راشد وان كان لا فسخ نکاحما لكن يستحب له التنزه عنبا واشار الى الامر 
ال 


الثانى الذي شت به اا رضاع 0 
) و هسخ التكاح : ألم .دين علا )ص 2 ار ض ام شا 0-7 اهد ى ( 
) و با شتن ان کن قوطها * من قبل مقد قد وم وعلما ( 


) ورجل وآمرالا ذا وق علا و أحدآخاف وفيلاولى اقتفی) 
بعني ان النكاح يفسخ اذا ثبت الرضاع بشهادة عدلين وبامراتين ان كان ذلك فاعيا 


“من قو لما قل العقد فان لم بحصل من قولهما فشو قل العقد فان ار ضاع لا شت 


على القول الشهور والرجل والمرأة يشهدان بذلك مثل المرأتين في اشتراط الفشو 
قىل العقد ولا بد من التصربح بالششو من الشهود عند القاضی والاعذار للز وحین 
في شهادة الرضاع واجب شرط في الحكم ٠‏ وقد اختاف في شهادة المرأة الواحدة 


۱ ولو مع الفشو فقيل لا شسخ وهو المشبور وندب التنزه وقيل .فسخ قال ابن فتحون 


وهو اظهر والیه اشار النساظم بقوله وفي الاولی بفتح الهمزة اقتفي اي اتسع الفسخ 
( قال ) الشیخ ابن رحال في ااشية وقد تحصل من اتقال !اناس على هذا الکلام 
شوت الرضاع بعدلين دوف شرط فشو + وبرجل وامرأة او بامرتين ثموته بهما 
شرط الفشو فيها وبلا فشو لا وت فيهما ولكن في ذلك خلاف قوي في الصورتين 
وان صرح في التوضیح بان المشمور فيهما عدم الشوت وواحدة ولا فشو لاوت 
اتفاقا ومعه فما خلاف وااراجح عدم الثبوت والخلاف في العدالة مع وجود الفشو 
فظبر من ذلك عدم الشرطية لانه قول ابن الاسم وروايته عن مالك ۰ والامانت 
بعد العقد کالاجنسین وقبله شت بهما الرضاع وان لم يكن فشو اه + وقول الناظم 


س 


۷ ٩۰ ( 


ورحل وامراة كذا الح بالجر معطوفان على العداين وكذا في موضع الصفة والاشارة 
راجعة الى شرط الفشو من قواهما اي ويفسخ النكاح بشهادة رجل وامراة کائنین 
كذا اي في الفشو من قولیما ويجوز ان يكون رجل بالرفع متدا على حذف مضاف 
وامراة معطوف عليه والتقدیر وشهادة رجل وامراة حكذا اي كشهادة امراتين في 


| وجوب فسخ النكاح مع فشو الرضاع من قولهما (ولما فرغ ) من آلكلام على الرضاع 


ال 


شرع يتكلم على عيوب الز وحن و 


موز فصل ف عیور ب الزوجین و ما پردان بیس کج 


| فقوله وه) بردان به من ععف خاص عا ى عام لان من ١‏ لعيوب ما لا بقع الرد به ٠‏ 


واعام ان اساب ال يار فی النکا 0 نقدم 


. الكلام عليه في الشروط ات تقع ي الذكاح ( السب الثاني ) الضرر وقد ذكره الناظم 
۱ قىل فصل اا لر ص اع وكان حفه إن يذكر هذا 5 ا له ) 0 الثالكث ( العتق 


وهو الامة التي تعتق تحت زوحبها العبد لا ار وهذا خاص ال / السب اا رابع ) 
الغرور بالحرية بان تتزوج الرة الرجل على انه حر فاذا هو عبد وعکسه ( السب 
الخامس ) العيب واليه اشار الناظم ةسوله 
( منالمنون وألجذام والبرص * والداءفي الفرج السار يقتنص ) 
( بعد شوت العيب او اقرار * بى ورفسع لامر في الختار ) 
ني ان العيوب التي 0 الخيار لاحد الزوحین في الاخر هي الحنون والجذام 


۱ ل وداء فرج اا رحدل أو فرج ال 3 ۰ وحاصل العوب الق لواحب الخيار 


| لاحد الزوحين اربعة عشر ( اربعة ) پشترکان فيها وهي ا لون والجذام والبرص 


والعذيطة بفتح العين الملة وسکون الذال المعجمة غائط يخرج عند الجماع ( قال ) 


ف الفاق وقد نزلت ف ايام امد بن نصر واختلف الزوجان فنفی ذلك کل واحد 


Xai (۳ 


منهما عن نفسه فقال امد يطعم احدها تینا والاخر فقوسا فیعلم من هو منهما ؛ 


واما البول فى الفراش فلا رد به كا في المواق وبه افتى العلامة الورزازي من الفاسيين 
وقيل بقع به الرد + وحمسة خاصة بالرجل وهي الجب بفتح الجيم والخصاء بکسر | 
الخاء شاب راض والعنة بضم العين وكير الذكر جدا وقد وقع اکم با جیار به من 

ی الجماعة ای عند الله عد الطباهر ال لنية ر بموافقة شوخ الشورى رمم الله 


تعلی لمان + وخسة خاصهة بالر َو و هى القرن بفتح 0 وسكوق زاوال ى 
بقتم الراء والتساء والعفل بفتح العين والفاء والافضاء وبخر آلفرج لانه منفر خلافا 
للايمة الثلائة لابخر الفم على الشهور وسياتي بیانها في کلام ااناظم وبكوت الخيار 
لاحد الزوجین بالعب بعد شوته عند 1 اما باخبار من له معرفة بذاك من‌الاطاء 

العدول فان لم يكن عدول قبل غيرهم وان مشركين ویکنی الواحد والاثنان اولی ۰ | 
| “واما باقرار المحيب بعيبه فاذا ثبت العيب ولم ببق مقال فيه الزوج العیب امر القاضي | 
بطلاقها فان امتنع منه طلقها الحاكم عليه او يامرها به فتطلق نفسها فيالقولالمختار وهو | 


الشهور ۰ وقبل ا.ان تطلق نفسها بعد الشوت بدون احتياج إلى اار نع للقاضي مرة ' 
اخرى لانها فعات ما يامرها القاضى بفعله ان او رفعت امرها اليه وما شرحت به کلام 
الناظم اولى من شرح الغير ( تنبیهات الاول ) بكون الطلاق واحدة بائئة ولو كان 
بعد المناء کا باق في المعترض ولا جميع الصداق لطول الدة اه مواق وتازمها العدة بعد 
ذلك كفي التبذیب ( الثاني ) ظاهر النظم ان الخيار شت لاحد الزوجين ولو كا نكل 


واحد هنهمامعيبا بعيب صاحبه او بغیره وهو كذلك على ما الحطاب ٠‏ وقال الاخدى 
ان اذتلف عيبهما كجنو نه وبرصها او العکس كان لكل واحد منهما الخبار وان كان 
| موافقا كدر صما معاكان له الخبار دونبا لانه بذل صداقا لسالة فوجد ما یکون صداتها 
دون ذلك اه بنانی( الثالث ) انما شت الخيار بالعيب لاحد الزوحين او لپما معا ان 
لم يسبق العم ول برض بقول او فعل او تمكين منه ( فرع مرتب ) ان ادعى المعيب 
على السا ما سقط خبارد من سق ع ونحوه ما تقدم ولا بيئة له حاف السام على ۱ 


X ٩۲ ( 


نفى مسقط خباره وبقی على الخبار في الرد والاء‌سالد فان نكل عن الیمین حلف 
ات وسقط الخيار فان نكل ی ابضا کان نحكوله تصديقا الناكل الاول على 
مقتضى القاعدة وسقى الخيار للسالم كذا حرره الناني على الزرقاني ٠‏ وقول الناظم 
يقتنص بالبناء للنائب معناه شت وبحصل 5 بحصل الصيد في بد صائده ٠‏ ولا فرغ 


| من آلكلام على الم وب التي يشترك فا الزوجان وكيفية المرافعة في ذلك عند التياضي 


) وداء فرج الزوج بالقضاء 2 کالب والعنث والخصاء ( 

( وذاك لا يرجى لہ زوال × فليس في الحكم ہہ امال ) 

. يعني ان عيب الزوج اذاكان حبا أو عنة او خصاء وكذا كبر الذكر جدا فان الحكم 
فيه يعجل ولا يمبل لانه لماكان لا برحی زواله صار الامهال فيه عشا وحينئذ اما ان 
ترضى الزوجة بالبقاء معه او تفارق ٠‏ والجب هو قطع الذكر والانشين معا ٠‏ والعنة 
صغر الذكر جدا كزر الثوب بكسر الزاي المعروف بالعقدة عند قوم والقفل عند | 

٠‏ عاخرين من اهل قطرنا التونسي ٠‏ والخصاء قطع الذكر او الاثثئين فقط دون الذكر 
ان كان لا بمنى ومثل قطع الذكر كله قطع حشفته على القول الراجح ٠‏ وحل الخيار 

۱ في هند العيوب التي ذكرها الناظم اذاكانت موجودة قبل البناء والوط ء ولو مرة اما 

| اذا اصيب بها بعده فانها مصيبة نزلت بها ولا کلام لها في ضرر ترك ااوطء ولو 

اشتعات نارا على الرراحجح كذا قال بعضهم ٠‏ وقوله‌وداء فرج الزوج مبتدا وءضافان 
وبالقضاء متعلق بمحذوف صفة المتدا تقدیره الموحب للخار بالقضاء وقوله کالب 

. خب رالمتدا والعنة وما بعده بالجر عطف عليه ثم ذكر العيوب التي يمه فيها الزوج فقال 


۱ ) وحيث عيب الزوج باعتر اض 2 أو ار س و دم عند القاضي ( 


اه ال ال اه ان 
E‏ السام م » كذاك في اجنون‌والذام ) 


{r} 


( وبعد ذا يحكم بالطلاق * ان عدم البرء على لاطلاق ) 


( والعبد في الاصح كالاحرار × وقيل بالتشطير کلظهبار ) 


5 ان عيب الزوج اذا كان le‏ بر جی دروک وهو اربعة أشاء الاعنراض وهو 0 
| تاق ذگر» لعلة او ربط سحر ٠‏ والمرص ۰ والجدويتف بصرع او وسواس ۰ 


والجذام وقامت الزوحة بحقها عند القاضي فلا يحكم عليه بالطلاق ابتداء بل يؤحله 


۱ سنه للدو اء اذا اراد ذلك ويبحكون الاحل من نوم شوت الوب عنده فان برئى فى ۱ 


السنة فواضح‌وان نەت ولم حصل له برءكان الخار للزوحة ق الاقامة معه او الفراق 


فان اختارت الفراق حكم القاضى به عليه بالاطلاق اي سواءكان قديما او حاذنا | 


وسواء رجي :رۇ بعد ذلك او ۷ هذا معى قوله وبعد 1۹ بحکم الطلاق الست ۰ 


"والتاحیل ف 3لك بالسنة للحر اتفاقا واحتاف 2 العد ققل هو كار وهو الاصح 


وقيل بو حل شطرها ستة اشبر كالخلاف الواقع ظهاره من زوحته اذا امتنع من 
التكفير فدخل عليه الابلاء فقيل حل ار عة اشر كالحر وقيل بالتشطير فوجل 
شهرين فقط ( قلت ) وف التشطير على العسد تشديد عليه والطلوب فى حقه التخفيفب 


| فلا اقل ان یکون مثل اطر فلهذاكان القول الاول هو الاصح ٠‏ وقول الناظم وبعد 
ذا الح الضرف متعاق بحكم والاشارة بذا لاسنة وقوله عدم البرء فصل وناب فاعل | 


وعلى الاطلاق حال من الحكم وة وله 
( وكالرجال اجل النساء × في هذه اللا ی لادواء ) 
( وق سواها لا کون الاجل 4 و لاما بری المؤجل ) 


يعلى أن الزوحه اذا ظبر بها <نون او حذام او برص فاا تؤجل سنة للدواء وان 
القاضي لا بحکم لزوجها بالخيار ابتداء کا مر في الزوج واما داء فرجها کالرتق فانها 


توجل للدواء بقدر احتهاد الحاكم وهو الراد بقوله امحل بکسر اليم ودلك بعد ||[ 


انا 9 ۹ زوق لب 0 2 ا ل فان غقدها و 53 راضها 


شائع از عند العرب واليربر ( فاجاب ) بان مقتضى عباراتهم ان الاعتراض 
خاص بالرحل ولا راینامن ذكره فى حق النساء ومقتضی ما فسروا به الاعتراض 
ان لا.نتحةق ذلك فى حبة المرآة وانما هو معتير في جانب الرجل حيث قالوا العترض 
هو الذي لا يقدر على الوطء لعلةمءترضة وهو بصفة من يمكنه الوط ء وربما اعترض 


| عن آمر اه دون اخری وعلی هذا كلما امتنع من وطئها ولا عله ۳ هي ف الس فهو 


معترض لا هي لان الحل منبا سالم حسا من الافة فكيف سب الما الاعتراض | 
دونة وباي شيء سحفق ويعلم والله اعم اه م قال الناظم 


) و نع المبروص و الجدوم من * شاف وذو اون فاست.ن ( 
) وذو اعتر اض و حدلالن 55 3 و هو مصدق 1۹ ۳ نورءا ( 


) وان شل وطئت ناء مد 7 فقولہ ع المهد, 5 محدمد ( 
بعنی ان الزوج أذا طلب الساء بز وحنه ف خلال الاحل ااضروب له لاه برصه 


او حذامه او حنونه فانه لا حاب الى ذلك وبمنع منه لانه بخشی على الزوحة من 


الاذاية بخلاف المعترض قانه ۷ يمع من الام اذا طلبه والبه الاشازه شوله وذو 


اعتراض و حد که لن منیا ۰ وقوله وهر مصدق اذا ما نوزعا 2 «عنی ان الزوحة 


اذا ادعت على زوحا بالاعتراض وانكره فانه مصدق فى نفيه مع يمينه فان نكل عن | 
السمین حافت وكانت على حقها مد ن الخيار فان نکلت هي إيضا بقيت على لزوم الروحية ٠‏ 


وقو له وان شل وطت اثناء الامد إلا ميث 3- نی ان العترض اذا احل سه ۵ للدواء وقال 


وطئتها اناء الاحل وكذبته صدق مه فان نكل حافت وت 8 الخيار بمضی 


الاحل وان نکلت سقط خارها ۰ وما درج عليه الناظم من 'تصديق الزوج یمه 
هو القول الشهور و ف اسئله وق ال البرزلي اذا اختلف الزوجان في اله س القول 


۱ 


٩ ٩۰ پژ‎ 


> 2 2 1 2 2 1 1 2 2ز 1 ز 1 ع تس 


قول الزوج في الثيب ونظر النساء الى البحكر عبد الرزاق وهو احسن الاقاويل 
ومذهب الدوة اقول قول الرجل مطلقا اه وفي آلرهوني عن الزرقاني أن العمل 


"وطتتها بعد انقضاء الاجل وگذته فانه لا سدق و5 


وله 
( وتمنعلانفاق مالم تدخرل * ان طلتم في خلال اج ) 

يعنى ان زوحة الممروص او الحذوم أو الجنون المضروب له اجل سنه للدواء اذا 
منعته من الدخول اثناء الاجل وطلته بالنفقة في الاجل فلا تفقة لها في خلاله لان 
الققةاق مقابلة الاستمتام وقد منعت تفس منه سب لا قدرة لعل دفعهیفیو معذور 
بذلك بخلاف العتر ض فانه لا کان غير عنوع من الناءکا تفدم فاذا طلته بالنفقة 
ازمته لانه متمكن من الاستمتاع بها ولو في الجملة ( فرع ) اذا اجات الزوجة 
الدواء من عيما وطلبت النفقة فلا نفقة لها ان امتنع الزوح من ذلك لانها وان لم 
تمنعه هي من الاستمتاع فانه اذا استمتع بها سقط خاره , وة وله 


( والعيب فار جال من قبل الينا * وهدل الرد بص متا ) 
) لا اعتر اضا كان مذما دخل × والوطء, منم هيه مر حصل ) 
( وبالقديم الزوح والكثير * برد والحادث والیسیر ) 
( إلا ح-دوث برص منزور * فلا طلاق مہ في المشهور ) 


۰ ( وزوجسة لسابق لعقده » وهو ازوج ١افت‏ من عده ) 

حاصل ما تضمنته الاببات الخمسة من فقه المسئلة كما قاله ابو على فى الحاشية اف 
العيب الواقع قل العقد برد به مطلة_اكان ارا أو رحل قلسلا کان اکان 
من فيه العسب مدلس كان حنونا او غيرط وان حدث بعد العقد فالزوحة لا ترد به 


1 


مطاقا بلا قيد اصللا وان حدث بالزوج بعد العقد فالرد ثابت لها ف الجذام درس 


والدرص المضر كان الجنون قبل الدخول او بعده على خلاف في ذلك واما الاعتراض 
فمبمى وطثى الزوج مرة سقط حكمه وکذا اذا وطثى مرة ثم قطع ذكره مثلا ٠‏ 
وقول الناظم الزوج مبتدا وحملة برد من الفعل ونائب الفاعل خبره وبالقديم متعلق 


| برد والكثير والحادث واليسير بالجر عطف على القديم ( .م ) شرع يكلم على 


العیوب الخصه ا تال 


( والرتق داء الفرج في النساء * کلقرن والعفل و لافضاء ) 


| يعنى ان عيب فرج المرأة اتی ترد به هو اارتق والقرت والااضاء ويدخل تحت 
ا الككاف العفل و خر الفر ج فالرتق هو التصاق موضع الوط ء و الحامه والعفل قيل 


هو رغوة تحدث في الفرج عند الجماع وقي العفل في النساءكالادرة في الرجال 


۱ وتارة بكون ما فلا سر و الافصاء اخت لاط حل الجماع ومخرى الول بزوال 


الحائل الرقيق بينهما فلا مك بولا ولا نطفة وقیل هو اختلاط محل الجماع وجرى 
الغائط ( ولا ) فرغ من آلكلام على العبوب الوحبة يار الزوحين مطلقا شرع يتكلم 
علی العیوب الى لا توحب لكان اپما الا بشرط السلامة فة ال 

) ولا ترد من عحی ولا شال + وجول إلا بشر ط سمل ( 


بعني أن من تزوج امرال فو حدها عمياء او عوراء او شلاء او عرحاء أو قطعساء او 


سوداء او مقعدة او منتنة الفم والااف على المشهور ومقابل المشبور الرد بخر الم 
والااف ولو بلا شرط واختیر او تبول في الفراش ونحو ذلك مرن غير العيوب, 
التقدمة فلا خیار له ولا رد إلا ادا زوج على شرط السلامة فیعمل بشرطه ویکون 
له الر د وکذا ۶ وله 


( والزوج حيث لم بجدها بكر! × لم برجم إلا باشتر اط عذرا ) 


(av ۲ 


5 5 


۱ ( ما لم بزل عذرتها نکاح » معكتتم فالرد مستاح ) 
يعني آن‌من تزوج بكرا فوجدها ا فلا خيار له ولا رجوع له بالثيوبة لان لفط ۱ 
إا بكر في اللغة بدل على التى لم ينعقد عليها نکاح البتة وهذاكذلك ولا يدل علىكونها عذراء | 
وهي التي بخاتم ربها لم تشفب ٠‏ وحل عدم رجوعه بذلك ما لم يشترط انها عذراء 
او ازيات عذ رتا بنکاح كتمو «اولم بجر العرف بعدم الفرق بين بكر وعذراء وان 
البکر المراد بها العذراء والا فله الرجوع ( قال ) بعض الشيوخ من المحققين عل 
عدم الرد #الثيوبة في البکر اذا لم بجر العرف بالرد وانه لا فرق بين البكر والعذراء 
اما اذا جری العرف بذلك فلازوج الرد اذا تزوحها بكرا فوجدها يبا سواء قالوا 
هي بكر او عذراء وبه القضاء وعليه العمل اه وشت ذلك اما باقرارها واما بنظر 


ا النساء العارفا تالدنات ان وحدن وإلا فغیرهن مع التدرى فى ذلك رضيت بالرؤنة 
۱ او لم ترض على ما به العمل ٠‏ وفي نوازل اللکاح من البرزلي (سئل ) ابن ای زد 
من تزوج بكرا فقال وحدتها ثيبا ( فاجاب ) اختلف في ذلك واحب الينا نظر 
| النساء الها فان قلن القطع حد ند لم بقل منه وان قان قدیم فان زوحا ابو ها او 
٠‏ اخوها فعليه صداتها ويرجع به عايها وان کان غيرها فبي الغارة فير جع عليها به لا 


( فرعان) الاول اذا ادعى الزوج انها غير بكر وادعت هي اعتراضه او عنته أو جبه 
| وانها بكر عذراء فان النساء ينظرن الما فان بان انها مب كارب له ا لار على نحو 
۱ ما تقدم وان ین انها بكر سقطت دعو اه و شت على دعواها فان صدقا ف ذلك كان 


۱ لها الخيار وان انکر دعواها فهل بصدق و یحالف على شه کا مر وتلغى شهاد؟ النساء 
۱ بالکارة كا قال بعضهم او بنظر اليه الرجال کا ينظر النساء الى النساء خلاف والظاهر 
| القول الثاني ليقع التعادل اذ لا فرق بين المسئلتين وبه حکم قاضي الجماعة ابو عبد الله 
| سيدي تمد الطامر النيفر رحمه الله في النازلة المتقدم ذكرها اول الفصل و بعد كتبي 


۷ 


۲( ۸ )۷ 
ا 
هذا وجدت ما بعضده نصا في المسئلة قال الرهوق الثانى اى من التنبیهات ظاهر كلام 


العمايات ان العمل انما حری بالنظر لفرج النساء دون الر جال مع ان قول سحنون 
١‏ الذي حرى به العمل غير خاص النساء اه وتقدم تحوه قربسا وقد كنت توحبت 
لاكتب ما أسمعة من القوابل ف نازلتن من هذا ااقیل تان من احداها صدق 
الزوج وتان من الاخری صدق الزوحة وان الز وج وفع له اعتراض عليها کا 
قالت فعلى من ولا" تعلی من الصا والعدول التذبه لل هدا هدر الامکان اقساد اهل 
الزمان ولپذا قال هض العلماء ۷ تقل دعوى عدم السكارة إلا من الر جل الصاح 
الثفة ( الثاني ) في نوازل النکاح من العبار ( سثل ) ابو صا عن المرأة اذا لم يكن 
ما لم زل عذرتها کا ا فل بضم او له من ازال الرباعى وعذرتها بضم العين 
ال 


مفعول به مقدم ونکاح ۳ عن مو خر شم 0 


( والقول قولالزوج قبل اتنا * في قدم العيب الذي تبینا ) 
(والقول عدي المحدوثةول ١ب‏ «والزوج اذذاك بيانه وجب ) 
| ( كذا بردذي انتساب الفيا * لفرت او مسترقا قض ا ) 
بعني ان من تزوج امرأة فوجد بها عيبا من العيوب التى بقع بها الرد واختلفت مع 


الزوج فادعى الزروج ان العيب قديم وجب له الخبار وادعت الزوحة أنه حادث 


لیکون مصيبة نزلت بالزوج فان كان اختلافهما قبل البناء فالقول قول الزوج في 


قدمه مع يمينه لا ان تاتي الزوحة او وليها ببينة على حدوثه وانكان بعد البناء فالقول ٠‏ 
قول الزوجة او وليها فى حدوثه وحلفت هی او ابوها أن كانت سفيهة الا ان باق 


بان عيها المتنازع قبه کان بعك الناء هی لها ارضا درد الزو ج الذی نز وحته على انه 


أ ذو نسب فوحدته ابن زنى لا نسب له وهو معنى قوله لغية او نزوحته حرة على انه 
۱ : 


۲ ۴ 44 ۷« ش ۱ 


ی ۳ - 
حر فوجدته عبداکله او بعضه او الامضاء في المسئلتين وكذلك عکسهما بان تروج 
رجل امرأة على انبا ذات نسب فوجدها بنت زنی او تزوج امرأة على انها حرة 
فوجدتها امةكلها او بعضها وله الخيار في الوجهين وولد المغرور قبل علمه حر ٠‏ 
ومفهومه ان لو كان ذلك بلا شرط فلا رد وهو كذلك والعرف کالشرط ٠‏ وقوله 
لغية بفتح الغين وكسرها جار ورور متعلق بمحذوف مفعول ان لالفيا تقدير 
منسوبا لغية اي لزنية بلام الجر وكسر الزاي ومعناه ابن زنیکا مر ويجوز تعليق 
لغية بالفيا وقوله مسترقا بالنصب عطف على محل لغية وقضيا فيه ضمیر مجرور نانب 
E‏ مود من ادوس اي قضي لبا والف تبينا والفيا وقضيا للاطلاق ( تتميم ) 
في بيان حكم الصداق بعد الرد بالعيب وحاصله ان الزوج البالغ ان دخل بزوحته 
المطيقة للوط »ثم ظبر بها عيب ترد به بلا شرط ولم بحصل منه ما پوجب الرضى 
؟ الست اما بعد الرفع للقاضي کا مر وجب عليه ان بدفع لها جميع ما سماد لها لانها 
استحقته بالدخول واو كان الزوج عنینا او وبا على طريقة ابن احاجب قائلا لان 
| الذي وقع العقد لاجله قد حصل واقتصرعلیه صاحب الختصر 'خلافا لابن عرفة حبث 
| قصر الکلام على من تاتی منه الوط ء الکامل کالابرص لا من كان ذکره صفیرا جدا 
۱ ول گر له واذا دم او لا صداقها رجع به على ابہا او ابنها أو اخیهبا وکل من 
| غرم من هوّلاء الصداق لا برحم على الزوجة بشي: منه وتفوز با قضته حث لم 
تحضر العقد فان حضرت ملس العقد رجع الزوج على الولي او علبا ثم يرجم 
الول عليها ان اخذه الزو ج منه لا العکس وان علم السالم بعيب الاخر قبل الدخول | 
۱ وار فانه لا شىء للزوحه من الصداق لان العسب اكان بها فبي غارة وان كان 
جالزو ج فالفراق جاء من قبلها وسواء کات العیب بوجب الرد مطلقا او بمقتضی 
۱ الشرط ٠‏ وان زوحها ولي بعيد كابن العم من یخفی عايه امرها ودخل بها الزوج 
| غير عالم بعيما ثم فارقها بسب العیب فلا رجوع للزوج عليه بشيء ما اخفته الزوجة 


من الصداق وانما يرجع الزوج علپا بجميعه بحبث لا يكون لها منه الا ربع دنار 


لا نه ف مقايلة 5 وهو حدق 2 علی آما لیب الني ۷ يو حب الرد ! 5 فان 1 
كان ارد قبل الناء فلا شيء لبا كما مر وان كان بعد الناء فاا ترد الى صداق امثالها | 
وسقط وله ما زاده لاحل السلامة ما لم يكن صداق الل اكثر من السمی فیدفع لا ۱ 
السمی فقط ولا ازجع علا يع الصداق و فايس كالعيب الذي شت ۹ الجا 
بلا شرط ) قلت ( او زاد الناظم ر مه الله على بعد قوله ۰ وان يقل وطت ایداء ED‏ 
فقوله م المين معنمد , تان وها 1 

وان ای كك اليمين طلقت 3 دعد مھا وا اشست 

وان هی الوط 3 بكل < لال % طلقها واف ای فالوال 
وقول ءاخر الفصل 

قنع الزوج بكل ۳ نقد E‏ عن الولى الاقرب الذى عفد 


كذا البعييد ان يكن لاأيخفى * عليه ذاك ووراد عر فا 


2 
وعنه او عنها اذا ما اجتمما # فى عاس النكاح الزوج رحما 
والا فالزو ج عابا برجم # وربع ديار فقط لا پنزع 
ان كان من بعد اللنا ذاك حصل ٭ وقله ليس لبا شىء حل 
گر ها حب قا الما ووه ها شیاه ين 
وات انت بولد قل حرا * من زوحها الجر الذي قد غرا 
( ولا ) کان الابلاء والظهار قد شسب عنهما العللاق كما نسب عن عيوب الزوحين 
ذحکر ها عقه فق تیان 


۰ 3 ۱ ۰ 
خيلا فصل ف الابلاء والظم_ار چ 
اي هذا فصل 2 مسائل من احکام الا بلاء والظپار ۰ والاصل ف مشروعدة الإبلاء 
قول الله عز وجل للذين يولون من نسائهم :, ربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله 
ا 


وو رو و ق ای ا ل OE‏ ۱ 


%11% 


۱ واما الظبار فلم بقع منه عليه الصلاة والسلام لانه منكر من القول وزو ركما قال 
| الله تعلى ودلك حرام وفعل ارام في حق الانیاء علیهم الصلاة والسلام محال كما في 
ابن العربى وغیر« ( والابلاه ) لغة اليمين يقال ءالى يولي وائتلى يأتلى قال الله تعلی 
ولا بأّتل 1 لو الفضل منکم الاية ٠‏ وقال ابن المربی الابلاء في لسان العر ب هو الحلف 
والفيء هو الرجوع ٠‏ وقال في الاح الالية الحاف والجمع الابا مشل عطية 
| وعطايا قال الشاعر 
لا تاه انيه بود فان یباتهم 

وءالى ایلاء مثل عاتى ایتاء اذا حاف فهو مول وتالی وائتلى كذلك اهر وشرعا ) عرفه 
الامام ابن عرفة بقوله حاف الزوج على ترك وط ء زوحته بوحب خارها فى طلاقه اه 


( فقوله ) زوج يشمل ار والعبد وااراد به الکاف السلم لان الكافر لا ينعقد 
.أبلاؤه عندنا لانه غير مغفور له اذا فاء ٠‏ وقوله على ترك وطء زوحته اور ج به ما 

اذا حلف على ترك غير الوط ء كما اذا حاف على ترك كلامها او الانفاق عليها مثلا 
.على الشهور ٠‏ وقال ابن العربى الصحيم انه مول او<ود الضارة وقد قال الله تعلى 
| وعاشروهن بالعروف ٠‏ وقوه زوحته احترز به من‌الاحنسه او امته ٠‏ وقوله بوحب 
إخيارها اخر ج به الحلف على ترك الوط ء الذی لا بوحب خيارها كحلفه على ترك 
| الوط ء اربعة اشهر عندنا فاقل اتفاقا او كارت الزوج لا يتانى منه الوط ء کالعنین 
والجوب كما ياتي في كلام الناظم او كان پتاتی منه الوط ء لكنه غير مكلف اوكانت 


الزوجة مرضعا وقصد بذلك اصلاح ااصغير او كانت صغيرة لاتوطاً عادة فلا بوجب 
حلفه على ترك وطثها خبارا لا فى ميعها ٠‏ وقد اعترض على الشبخ في قوله بوجب 
خيارها بانه من ادخال الحكم ف الحد وهو منوع عند اهل النظر واحيب باجوبة 
يطول ذكرها منها ان التعريف الذي ذکره الخ رسم في الحقيقة لا حد وعليه فلا 
مانع من ذلك ( ودر فه) الث خ خليل بقوله الابلاء يمين زوج مسام مكلف بتصور 


وقاعه وان مر ضا يملع وطء زوحته وان تعا‌قا غير ا مضع وان رحعه اکر مو* 


1 


۱۰۲ 


اربعة اشهر او شهرین للصد ولا نتقل للعتق بعده كوالله لا اراحعك او لا اطوٌك 


| (تنبيه ) قال الزرقاني فان ءالى عاقلا ثم جن وکل الامام من نظر له فان رأى ان 


لا بفي: طاق عليه وان رأى انه يفي ۽ ڪڪفر عه او اعتق ان كانت تمته عق قاله 
اصبغ فان وط ء حال جنونه فهل‌هو فيثة ویحنث ویکفرعنه نظ را الالیمین وهوقول 
اصغ او لا بحنث وسقط حقها في الوقف ویستأنف له اجل اذا عقل وهو قول 


اللخم. نظر ا ال انث عل قوله بل وشقال لا مول حصلت منه فة و سقط طله بها 
۱ ی گر على فو بلغز و 3 و و 


مع بقاء الابلاء عليه واقتصر المواق على ما لخمی وهو المذهب وكلام اصخ 00 اه 
قال الثاني الا ان قوله وستانف له احل اذا عقل وهو قول الاخم ي ام شه نظر 
لم شل اللخمي سانف له اجل اه , وقدا شار الناظ م إلى تعر شه و سضص احکامه فقال 


( وه لوط بیمین ممعم * لوح فوق شور ار هم ) 


) فذلك المولى وناجدل وجب لي الى و ف ا احشتمت ( 
يعني ان الزوج المسام المكلف الذي يمكن وقاعه اذا حلف على ترك وط ء زوجته 
غير مرضع ولا صغيرة فوق اربعة اشهر اذاكان حرا او اكثر من شبرین اذاكان 
عدا فهو المولي وظاهر قوله فوق شهور اربعة انه يكون موايا ولو زاد عليها يوما 
وهو كذلك 6 في اي الحسن ۰ وكيفية العمل في ذلك انه يحب على القاضى اذا قامت 
ذو الول زد كما ان وله لحل الاباك الای باه ال هه Ng‏ 
وطئها الذي اجتنه بيمينه والفيئة هى تغبيب الحشفة ف القسل او افتضاش البكر او 


| التكفير عن يمينه فان وطتّی داخل الاحل أو کر عن يمينه انحل ايلاؤه واف 
ا اتقضى الاحل و بر جع الى وط ء زوحته أوقفه القاضى فاما قاء والا طلق علبه بعك 
| الامهال ان وعد به واختر المرة بعد الرة فان لم برجع طلق عليه كما لو | يحصل 


مه وعد بالوطء فان ادء ی الوط ء صدق هينه فان نكل حلفت انه لم بطم ۳ وبقع 


الطلاق عليه ان شاءت فان نكات سقطت دعواها لان تكولا E‏ 


1+ 


قال ابن العربى قال عبد الله بن عباس كان إبلاء اهل الجاهلية السنة والسنتين واكثر 
من ذلك فوقت لهم اربعة اشير فهدرن. عالى اقل من اربعة اشبر فليس تابلاء 
حكمي اه وهذا دليل لمن بری ان الابلاء اربعة اشر ورد بامور منها عدم معقولية 
الذين يولون من نسائهم اربعة ابر تربص اربعة اشهر قاله ابن العربي ( فرع ) وفيه 
اذا قال بالل لا اطؤها مدة کذا إلا ان بشاء الله قال ابن القاسم یکون موليا وقال 
عند الاك ابن الاجشون ليس بمول وهذا الخلاف نی على اصل وهو معرفة فائدة 
الاستباء فرأى ابن الاسم ان الاستناه لا يحل اليمين وانما هو بدل من الكفارة 
ورأى ابن الماجشون انه بحلبا وهو مذهب فقتهاء الامصار وهو الصحيح لانه شين 
به انه غير عازم على الفعل ولبنه النكتة قال مالك انه اذا اراد بقوله الا ان بشاء الله 
معنى قوله ولا تقولن لشىء اني فاعل ذلك غدا إلا ان بشاه الله ومورد الاشیاء كلها 


الى مشيثة الله تعلى فلا ثنيا له لان الحال فى الحقيقة كذلك وان اراد بهذا القول حل 
اليمين فانها تتحل عنه اه ( قلت ) والذي يقصده الناس اليوم هو الثاني اما الاول فلا 


بعر فونه ولا يلتفتون اليه وان الذي اختاره ابن رشد كا ف ایمان الحاوي نقلا عن 
الناظم لوط ء اللام زائدة و بیمین متعلق دمنعه وضمير: عائد على وط ء وة وله 


(واجل لا دللاء من 3 ا لاف ۹ وحانث هن وم رقع اكتف ) 
5 0 ف 8 5 0 ۰ ع ۳ 
(ویقع الطلاق حدت لا ی 3 إلا على ذي العدر ي التخلف ) 
زوحته حر او امه وشهران العدكانت زوحته حر او امه اضا الرجوع الى وط ء 
زوحته کون من بوم الحلف ا نک دک تمه منعقده على در سو اء كانت مله صر تة ف 
کون الدة اكثر من اربعة اشهركوالله لا اطع ل ابدا او َة اشير او حتملة لاقلكقوله 


والله لا اطول حی دم زد او موت عمرو وان كا ت يسه منعقدة على حنث كما | 


14% 


| لو قال ان لم ادخل الدار فانت طالق بناء عی انه یمین فابتداء الاجل من بوه رفعه | 
| للحاكم بعد وت ما ,درتب عليه الحكم فان انقضی الاجل ولم برجع الى الوطء اولم 
| يفعل المحاوف عليه فان الطلاق بقع عليه بعد الامبال ان وعد به او عاحلا کا مر فامره 


۱ الحاكم بالطلاق فان امتنع طلق عليه او يامر الزوحة به فتطلق نفسها أن شاءت شم | 
٠‏ بحکم واه اذاكان المولى غير معذور عند اقضاء الاجل کمریض وسجوت | 
| باجتهاد الحأكم حتى يمكنه ذلك فان امکنه وم برجم طلقت عایه ان طلست ذلك وقوله 

) وع.ادم للوط. ای ام ۱ لس ۳۹ کاشیخ هر * ابلاء ( 
عنی ان العاجز عن الوط ء كالشييخ الفافي والمحبوب والعنين ومن قطع ذکره فقط 
اذا ءالی فان ابلاءد لا نعقد ولا ينبني عليه حکم , و وله 


( واحل المولى شهور ارم ) 


عنی ان من حاف على ترك وطء زوحته اكثر من اربعة اشہں وهو السمی بالولی ۱ 


اذا رفعت زوحته آمر‌ها الحاکم فانه اضرب له احل الا بلاء ار عة ار لقول الله تعلى 


والذین بولون من تسام تربص ار بعه آشهر فان فاووا فان الله غفور رحيم وهذا ۱ 
بان لقوله المتقدم وتاحجيل وحب ٠‏ له الى فته لما احتنب ٠‏ هذا للحر واما العند , 
فاجل ابلائه شب ران کا بات للناطم وة وله 


(واشترك التارك لاو طء معي ( 


( فيذاكحيثالترك قصدا للضرر * من بعد زجر حاكم وماانزجر) 


۱ بل وم 


ورفعت امرها لاحاكم فانه يزجرة بما بناسب مقامه فان رجع فلا اشکاله وان لم ۱ 


۳ 


۷ ۱۰۰ J 


برجم تاوم له بالاجتهاد فان اتقضى التلوم واستمر على امتناعه ضرب له اجل الابلاء 
والبه الاشارة هوله واشترك التارك للوط ء معة ای مع الولى ف ذلك التاجيل بار بعة 


شرع يتكلم على الظهار وهو قول الرحل, لزوحته او امته انت على حكظهر امي ۰ 


( وعرفه) الامام ابن عرفة بقوله الظهار تشبيه الزوج زوحته او ذي امه حل وطؤؤه 
ایاها بمحرم منه او بظهر اجنسية فى تمتعه مما والجزء كالكل والمعاتى كالاصل اه 
( ققوله ) بسحرم بفتح اليم والراء وقوله فى تمتعه هو وج الشه وباقیه ظاهر» واعرقه 
: الشیخ خليل بقوله تشبه اسر ا لكلف من تحل او جرؤها بظبر حرم او حجزنه 
.ظپهار اه فام پشمل الزوج والسید اما الکافر فلا بصح ظهاره ولو رفع امرهالینا 
عندنا والکلف بشمل الجر والسد » وتذگیر الاوصاف يقتضى ان الظبار لا مخ 
اة وهو كذلك کا في احكام ابن العرنى O‏ كبيرة قال الله 
تعلی الذين بظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم آن امباتهم إلا الثي ولدنهم 
وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين خظلاهرون من 
نسائیم ثم بعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعضون به والله 
بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شبرین متتابعين من قبل ان بتماسی فمن لم 
يستطع فاطعام ستين مسكينا الاية ٠‏ وكان طلاقا في الجاهلية واول الاسلام حتى ظاهر 
اوس بن الصامت من امرأته فرفعت امرها الى النبي صلى الله عليه وسل كذا جاء في 
بعض الروابات وقالت له با رسول الله لن زوجی اکل شای وفرشت له بطنى فلما 
کین نی ناقرح ول ره سما او سم الا عرا وفيض ال 
جاعوا وهو عليه الصلاة والسلام قول لها انق الله فى ابن عمك فما برحت حت نزل 


قول الله تعلى قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها الابة فقال عليه الصلاة والسلام 


أ2 شمن بعد التلوم ٠وما‏ درج عليه الناظم في هذا الفرع خلاف المشبور والفول الشهود ۱ 
انها تطلة ق عليه بعد التاوم من غير ضرب احل ( ولا ) فرغ من الكلام على الابلاء | 


والظبار لغة ماخوذ من الظبر لان الوط ء ركوب وا كوف كوول الظبر غالا | 


۱ 


۰۴ 


یعتق رقة قالت لا بحد قال فیصوم شپرین متتابعين قالت با رسول الله انه شيخ 
كير ما به صیام قال فطعم ستين مسکینا قالت ما عنده من شیء بتصدق به قال فاني 
| اعينه بفرق من التمر قالت يا رسول الله وانا ساعينه بفرق ءاخر قال قد احسنت 
فاذهبی واطعمى ستين مسکینا وارحعى الى ابن عمك الحديث والفرق بالتحريك 
م عدر وطلا و مکی تساه وعد رودت رطلة والوا ره الاول وهو اا 
( تنبيهات ) الاول من غضب فظطاهر من أمراته لم سقط غضه ححكمه ۰ و ف 
طرق هذا الحديث قال بوسف بن عد الله بن سلام حدئتتی خولة امرأة اوس بن 
الصامت قالت كان ني وینه شيء فقال انت علي كظبر امي 5 خر ج الى نادئ قومه 
ققولها کت بسني وبينه شيء دليل على منازعة احرحته فظاهر منها والغضب لغو 
لا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذاك السكران يلزمه ححكم الظبار اذا عقل 
( الثاني ) قال ابن العربى فيما او دناه من هذا الس دايل على ان النى صلى الله عليه 
وسلم کم في الظهار بالفراق وهو ا لمكم بالتحريم بالطلاق حتى سخ الله ذلك 
بالكفارة وهذا سخ في حكم واحد في حق شخص وأحد في زمانين وذلك جائز عقلا 
واقع شرعا ( الثااث ) قال الشافعي اذا طاهر من اجنسية بشرط الزواج لم یکی 
ظهارا وعندنا کون ظبارا 6) لو طلقا كذلك للزمه الطلاق اذا تزوحها لانها من 
نسائه خين شرط تكاحها على المشبور اه ( قات ) ومقابل الشهور وهو القول الشاذ 
اقوى من حبة الدايل كما سياتي في باب الطلاق ( الرابع ) اذا ظاهر من اربع نسوة 
في كلمة واحدة فلا تلزمه إلا كفارة امرأة واحدة ( الخا.س ) اذا قال انت علي كامي 
فان نوی ظهاراكان ظبارا وان نوی طلاقا کان طلاقا وان لم تكن له نة کان ظہاراء 


وقال الشافعي وابو حنيفة ان لم ينو شتا لم يكن شيء ٠‏ واذا قال انت علي حرام 
كظهر امي كان ظهارا وام يكن طلاقا لان قوله انت حرام يحتمل التحريم بالطلاق 
وهو مطلقه وبحتمل التحريم بالظهار فاا صرح به كان تفسیرا لاحد الاحتمالين 
فقضي به فيه قاله ابن العربي ٠‏ وقیل ؤخذ بالطلاق مع الظبار ( السادس ) اذا وی 


حب 


0 


الطلاق بصريحه كقوله انت على كظهر امي فلا بلزمه إلا الظبار في الفتوى وكذا في 
القضاء على الارج کان الدردیر قال الدسوقي على قوله وهو الارجح ما نصه ققد 
تقل في التوضیح عن الازري ان الشپور عدم الانصراف للطلاق وكذا قال ابو 
ابراهيم الاعرج ال مشهور في الذهب ان صربح الظهار لا بنصرف لاطلاق وان کل 
كلام له حكم في نفسه لا صح ان ضمر به غره كالطلاق قانه لو اضمر .به غر لم 
يصح وانه لو اضمر هو بغیره لم يصح زاد ابن حرز وكذلك لو حلف بالله وقال 
اردت بذلك طلاقا او ظبارا ام يكن له ذلك ولا يلزمه الا ما حلف به وهو اليمين 
بالله ام ( السابع ) قال ابن العری الظهار بحرم جمبع انواع الاستمتاع خسلافا 
الشافعي في احد قولبه لان قوله انت علي كظبر امي دي تح ريم كل استمتاع له . 
وحيث كان الظبار من زوحته لا بحل له الاستمتاع با إلا بعد التكفير فان امتنع منه 
ورفعت زوحته امرها للقاضي فانه يضرب له اجل الابلاء ويجري عليه حكم الولي 
واليه اشار الناظم بة وله 
۱ وفى الظهار * أن ای التكفير ذاك جار ) 


فالاشارة بذلك للتاحيل بشپور اربعة ٠‏ وة وله 


(واحعل المظاهس الما ور 2 دن و رفع هو الشهور ) 


۱ من بعد ان يزمر بالتكفير + وهی على الترتيب لاالتضس ) 

عني ان اجل المظاهر الذي بضرب له کاجل الابلاء یکون من يوم رفعه الحاكم وهو 
الرواية المثبورة وقیل من يوم الظهار وذلك بعد ان يومر بالتکفیر ویمتنع من اداء 
| الكفارة وهي على الترتيب لا على التخیر كما مر في الاية والحديث ( تشيه ) مر 
تعدى حدود الله واستمتع قىل اداء الكفارة فانها لا تعدد عليه ( فرع ) لو طا 

المظاهر زوحته بعد الظهار ثم عادت اليه بنكاح جديد لم يطأها حتی پکفر بخلافا 
لاشافعي قاله ابن العربی» وقول الناظم الماثور اي المروي بالرفع نعت لاجل وق_وله 


۱۰۸۲ 


| افك قا كا امال ليا سس لا ال ما 
يعني أن من ۷ قدرك 5 له على الوط ء کایصوب ۷ ازم ارد ولا ص كما إلا بصح | 


الاد ولا بازم وما درج عليه الناظم احد قولين ق المسثاة وقل GRE‏ ظھ۔ ارد وهو" 
|( راجح و به صاار ابن الماحب وال ۳ ظبار العا عاحز عن الوطاء ء لمانع فيه أو فها 


كا مجبوب وا رتقاء وقال مرج نون لا لا سم بح اه ( قات ( وهذا | لاف 0 قاعدة 
وهي أن المظاه ر هل n‏ من الاما 3 مایا وقد تقدم و ورد ا او من الوطء فقط 
خلاف فعلى الاول ع من ا محصوب وجول لان لته اع بقع منه دون وط ء 
وعلى الثاني لا ید منه لاه لا هدر على الوط 3 وکل وحه هو مولها و الله اعام 
(وان 06 «ظاهر أو مولي ۳ عدا و حل تصف دا التاجيل ) 
( ثم الطلاق في انقضاء لاجل * بعد نقضي الموجبات لاو ) 


تعلى ان المطاهر أو امولى اذا کان عدا ۳ يه حل هی ال اطر وهو شهران 


ثم ان کفر ار و العبد في اثناء الاجل في الفلهار او رحح لوط ء زوجته في الابلاء 
فاطکم ظاهر ولا طلقت عليه عند اقضاء الاجل بعد الامهال ان وعد به كمامر | 


| ولا بد من تحصيل الوحبات الاول بضم البمزة.من ثبوت الزوحية والظهار والايلاه 
والامتناع موز التكفير او الوط ء وعدم رضى الزوحة بالمهام معه على تلك الخالة 
والاعذار اليه بابقيت لك ححة فتقديمها على الحكم شرط في صحته وقوله يؤجل 
بالسكون ( ولا ) كان الطلاق في هذه المسثلة رجعیا لقول الفقهاء ر حم الله تعلى كل | 
طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن إلا طلاق المولى والمعسر باللفقة اشار الناظم الى الفرع 


۳ 


( و بملك اارجعت فيما اصدرا * من فاءفي العدة او من کفرا) 


| منطوق البيت تصوره ظاهر ولا تتوقف رحعتها على اذنها ولاعی رضاها كما یاتی 


01 


م | 


فان رىحعته لا : وھ كذلك قال صاحب المختصر وتم رحعته ان انحل ( سه 

رغه و بصع ودو : ر وتلم رح ( هبيه ) 
اثلاث ولا فلا رجعة كما فى ابن الحاجب وشره ٠‏ وقول الناظم اصدرا ضمیره | 
بعود على الحاكم والفه للاطلا قكااف کفرا بتشديد الفاء وضمير فاء عائد على من الاولى 
الواقعة على المولي وف العدة متعای به وضمير كفر مود على مرن الثانية الواقعة على 
ال 


| الظاهر ومتعلقه محذوف اي في العدة دل عليه الذكور ثم ة 


Ss‏ فصل ف ازلعان کم 


ا اي هذا فصل ف ببان مال من اللءان ) اعام ( ان مساحث هذا الفصل الت یکون 
الكلام فها حسة ) الاول )ف سان معی اللعان له واصطلاحا 0 الثاني ( ف مشروعته 


( الثالث ) في حكمته ( الرابع ) في حكمه ( الخامس ) في اركانه واسابه وشروطه 
| 2 - 7 

وموانعه ) فاما ( معناه ۳۹ فهو الابعاد قال لعنه ألله أذا بعد ۰ وق الصاح لعنه 
۱ لعنا من باب نفع طر ده وابعده او سه فهو أعين وملعون ولعن نفسه اذا قال ابتداء 
| علیه لعنة اه والفاعل لمان قال الزخشری والشحرة اللعونة هی کل مر" _ ذاقها 
گرهپا ولعنها وقال الواحدی والعرب تقول لكل طعام ضار ملمون ولاعنه ملاعنة 
يودهم هناك حكفارعة الطریق ومتحدهم والجمع اللاعن ولاعن الرحل زوحته 
قذفا بالفيحور وقال أبن درد كام اسلامية فى ۳۹ فصرحة ۳۹ وهو مشعق من اللعنة 
ال ف اة من الزوج وام العم بالغضب الذي ف خامسة مان الزوحة تغليسا 
| للمذکر على المؤنتٌ على مقتضی القاعدة ولان الرجل سابق وسب ف لعانها وجانه 


عر فه الامام أبن عرفه بقوله هو حاف الزوج على نافع روحته او في هايا اللازم 


۱۱۰ (۲ 


0 ت۳۹ 59 تن 5 

له وحافها على تكذيبه ان اوجب نكولها حدها بحكم قاض اه ( فقوله ) الزوج 
الشامل للحر والعبد احترز به من السيد سواء كان حرا او عدا فانه لا لعان عليه اذا 
فی حمل امته او ام ولده وهو مصدق بلا یمان ويكون ف معى الزوج من وطی 
أمرآة اشتئوت عليه بزوحته ولا زوج لها فتاق بحمل لستة اشر فاکشر فتدعی انه منه 
ونفیه باعات واما ارۇ الزنی فلا تصور ( وقوله ) على زنی زوحته الح سواء 
کان النكاح صحبحا او فاسدا احترز به من رما بمقدمات الجماع فانه لا لعان قبه 
( وقوله ) #ُونفى حمابا زاده ليدخل فيه ما اذا :فى الولد قال شارحه وهذه الصورة 
لاقل من نة اشر دن دم العقد ؤانه منآف عله دن غير لعان ) و قوله ) ان أوجب 
تكولا حدها احترز به ءا لو ست غصها ونفى الولد فبلاعن فيه هو وحده دون 
الزو<ة ولا حد عليها ان كات ( وقوله ) بحكم قاض احترز به مما لو تلاعنا بدون 
حكم فو کالعدم ولا ينبني عليه حكم من الاحكام الانية وكذا بحترز به عما لو سكت 
عند الوضع ثم اراد ان ينفيه بلعان فلا يقب منه كما ياقيفي الوانع او حاف کل واحد 
منهما يمينا واحدة فانه لا يكون لعانا اذ لا يحكم به القاضی 
فبی ثابتة بآلكتاب والسنة والاحماع ( اما ) الكتاب فهو قول الله تعلى والذين يرمون 


ضى انقصانه ( واما ) مشروعيتة 
ازواحهم ولم يكن لم شہداء إلا نسم فشهادة احدهم اربع شہادات با انه أن 
الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ویدرا عنها العذاب ان تشهد 
اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة انغضب الله عليها ان كان من الصادقين , 
واما السنة فقد شت ان النىء صلى الله عليه وسلم حكم بلعان عويمر العجلاني زوحته 


وهلال بن امية اإضا ؤقد دمی الاول زوحته بانه رءاها مع رحل والشانی قذف 
امرأته برجل ٠‏ واما الاجاع فقد حكاه الفكاني وغير» ٠‏ واما ححكمته فلحفظ 
الحقوق والانساب ٠‏ واما حكمه ققد يكون واجبا اضرورة دفع النسب اذا كان عاما 


انه لبس منه لان “ترك اللعان فيه مفسدة عظيمة اذ لا بحوز لاحد ان ستلحق سسه 


111 kK 


من ليس منه قال الله تعلى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله الابة ولا ضرورة تدعوه 
لترك اللعان اذاكان صادقا كما قاله ابو اطسن وقال ابن عرفة ان كان لنفى نسب 
وجب والا فالاولى ترصكه بترك سبه فان وقع صدقا وجب لدفع معرة القذف اه 
( فقوله ) برك سببه ال سیب اللعان هو الرمي والقذف بالزنی وتركه بان يسكت 
عما رءاه فان لم بترك القذف وکا صادقا فيه وجب عليه اللعان لدفع المعرة التي 
تحصل له بالقذف لانه اذا امتنع من الالتعان مع القذف حد والحد معرة ٠‏ واما اركانه 
فالزوج والزوجة ٠‏ واسابه رؤية الزنی او تفي الحمل » وشروطه الاسلام والبلوغ 
والعقل ودعوی الاستبراء او عدم الوط ء في تفنى الحمل ۰ وموانعه السکوت او الوط ء 


. بعد العم وستمر بك مفصله ان اء اه على وبدا الناظم بالارکان والاساب وعض 
الشروط وة ال 


(وانما ازوج ار 9 لمع 3 لنفى ل او ارو دم از 

(مع ادعائم للاستیراء * وحيضة بينم لاجزاء ) 
يعني ان اللعان لا یکون إلا الزوجین ولو فسد نكاحبهما اوكان نكاح شربة کا مر 
ا وکان فاسفین او رققين مشر ط الام الزو ج وتكليفه ولو عنينا او هرما أو مقطوع ۱ 
الذکر او الاثيين او ذاهب البيضة اليسرى او مجبوبا لکن فى الرؤبة والقذف واما في | 


للوطء ولو كتابية او غير مدخول با او لم تكن ق العصمة بان فارقها فالبالغ تلاعن 


. کالزو ج والمطيقة بلاعن زوحا دونها وغير المطيقة لا لعان على واحد منهما ولا حد | 


| حمل ظبر بها او ولد ولو میتا او متعددا ( :انيما ) رؤية الزنی واو لم بقل رايت 


فرج الزاني في فرحها کالرود في الکحلة بل كفى ان ,تقول رایتها تزنی او تحققت 


زناها نار 3 al‏ بقيد بل بكم ي التيقن ولو من البصیر فلو قال الناظم لنفي مل 
او تيقن الزنى لكان اشمل قاف الاعمی بلاعن حتی في دعوی الزنی حبث تبقنه 
حدس او بحس على المشهور خلافا لظاهر النظم لاله بوهم قصره على اللصیر من تعبیره 
بالرؤية ٠‏ وانما يلتعن في نفي الحمل اذا ادعى الاستبراء بالوضع او بالمدة او بالحيض 
ولو مرة فاا تجزئی او ادعى عدم الوط ء بالكلية لا مع عدمها فلا لعان ويحد للقذف 
3 لا پلتعن عند و<ود الموانع الاتية عند قول الناظم وساحكت والحمل حمل بين 
الب بت وقوله بلتعنا الفه للاطلاق ومع ادعاته متعلق به ٠‏ وقوله وحيضة بيئة الاحزاء 


مستدا وخر والاجزاء بكسر البمزة مضاف اليه من احزآ ۰ و وله 


(و سحن القاذف حتی باتعن * وان ای وا ود حکم هرن ( 
بعني ان من رمی زوحته بالزنی او نفى اما اللازم له فانه بلاعن اذا کذبته في ذلك 
فان امتنع من اللعان سحن حت يلتعن فان ابى حكم عليه بحد القذف ‏ وقوله فاطد 
القاء رابطة لجواب الشرط والحد متدا 3 خرة وله يقترن صفة ة لحكم ومتعلقه 


حذوف 5 بامتناعه و وله 


) وما حمل شوه اس ۳۹ و ود ا: نی ا الك د ی اضغ ( 


يعني ان اللعان اذا کان بسبب نفي هل فانه بقع شوته موتا ظاهرا بشہادة آمر اين 
عارفتين هذا هو المشبور وروی عن مالك تاذير اللعان الى وضع الحمل خوف 
انفشاش ما اعتقد انه حمل بعد اللعان ٠‏ وقوله وما يبحمل ا فما اسم موصول متدا 
واقع على اللعان ويحمل متعلق بمیحذوف تقديره وجب والباء سدية والجملة صلة 


ھا وقوله شوته متعلق بيقع وهاه مع خر ا شتدا وة وله 


) و بدا الزوح ا لالتعارن X‏ ادقع ول اربع مات ( 
( اماتا او نفيا على ما وجا * مسا بلعل ان كديا ) 


۳ 


۷/۱۳۲ 


) و تحلف الزوحثٌ دمل ارما X‏ شرا الى حك ذفى ما أدء ی ) 
) اهمس ها هضبت أن صدةا 2 ثم 1۹ م الا او افتر ۳ ( 


) والفسخ من بعد اللعان ماض * دون طلاق و بحكم القاضى ( 
الابيات الستة تضمنت كيفية السان التي يحكم بها الفاضي ين الروحيق هو ان بنا 
الزوج بالاعان لدفع حا القذف ع ان كانت الزوحه حر مسامة او الادب ان کات 
امة لو كتابية فیحلف الاریع الابمان المذكورة في قول الله تعلی فشماجة احدهم اربع 
شبادات بالله الابة التقدمة على الصيغة الواجبة شرعا اثمانا في الزنی فبقول اشهد بالله 


«لرایتها تزنی آو تنشنتها تزنی أو نفيا فى الحمل وقول أشبد ر الله ما هذا اله مل مني 


ولا بد من ٠‏ لفظ اشهد على ما حاء ف الص مغه 4 ما باللعنة فقول لعذة اه عليه ان کان 


من الكاذيين ” م تحلف الزوحة على تفي دعواه ليرتفع عنها امد بعد ان تخوف ان 
عذاب الدنا اهون من عذاب الاخرة اربع إيمان نفيا في الزنی #ول في كل واحدة 
اشهد بالله ما رءاني ازنی او ما زنيت او اثمانا في الحمل تقول في الحمل اشهد بالل 
ان هذا الحمل منه وتخمس بالغضب فتقول غضب الله عليها ان كان من الصادقين 
فان بدات قله اعادت على القول الراحح فاذا تم اللعارب منهما على الكيفية ۱ 
شرعا افترقا من غير احتياج الى حكم 0 على الشهور ویسقط الحد وينتفي الو 
عن الزوج وبحرم عودها اليه ابدا وتستحق مهرها ففى الصحيحين وغيره..ا من | 
حديث ابن عمر رضي الله تعلى عنهما ان النى صلى الله عليه وسام قال للمتلاعنين 
حسایکما عل الله احدکا كاذب لا سبيل لك عليها قال با رسول الله مالي قال لا مال 
لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرحها وان كذبت علا فذاك ابعد 
وابعد لك منها قال بعض الشيوخ ففي الحديث دلالة على شوت مر الملاعنة بالدخول ١‏ 


۸ 


وهذ اح عليه 7 ف ار م ۰ 9 با بشني ا اللعا ند وک 3 مول 


أ هه ۸ الزوج وغي د امد عه و تفي الولد وابحاب 35-5 1۳ ان ! م تلاعن ولا 


احکام اضا من حبة الزوحة وهي وقوع الفسخ بلا طلاق وسقوط الد عنها وتاسد 
التحر عم 0 وقول الناظم وبحكم القاض ى معطوف على دون وال أ بمعى والتقدیر 
ان فرقة التلاعنین هو فسخ بلا طلاق آکن لا 00 الفرقة حي تی بحکم بها القاضي وما 
ذكرةه من :وقف اله فرقة على حکم الا ی شا لا مول عليه والشهور ما تقدم. من 
ان النكاح يسيج نما میحر د تمام اللعان من غير طلاق ولا احتیاج الى حڪم 
القاضي و الله اعام 0 فرع ەراب ( وهو ان نكلث ١‏ الروحة يعد حاف اازوج رقت 


بالححارة الى ان توت ان کا: مت حم ره حصنه ا الصناد بوطء دم م ن هذا الزوج 


۱ الملاعن اومن زوج غيره في نكا اح صحيح لازم وحصل فيه وط ء ماح بانتشار ذگر ۱ 


السلم الکلف فان لم نكن >صنة حادن مائة حلدةٌ حبث كانت حرة مسلمة مكلفة 
فان كانت امة حدت نصف امد خسین حلدة وان کانت کتاببة ادبت باحتهاد الحاكم 
لانهاءاذت زوحا وردت لكام دیانترا بعد تاديها لاحتمال استحقاقها اد عندهم 
بنعكولها وان ذكل الزوج حد لقذفها ثمانين جلدة حيث كان حرا مکلفا وکانت 
الزوجة حرة عفيفة وق به الولد لان الولد للفراش لا نتفى إلا بلعان فان كارف 
و شتا و الووضية باه فان روماه اذى فلا لقان ولا حدقله راما و 
ظبر ها حمل فلا يؤدب ونتفى عنه الولد بغير لعان وعاءبا الحد ٠‏ وان كان بالغا 

وهي صغي رك فان ) م تلق ا فلا حد ولا لعان ابضا وان كانت مطيقة للوطء 
١‏ التعن دونباکا مر كان كان الزوج عبد! مکافا والزوجة حرة مکلفة تلاعنا فان نگل 
حد نصف حد ار القذف فان كانت كتابية او امة فلا حد عليه گذا فى الفواکه 


) ومكدب اس۸ رول التحق 3 و دب و حد والتحر 2 .ی ( 


(11 


) وراجع قل التمام مهم 1 دد واشکاح أن فص ما ( 
یعنی أن من لاعن زوحته وبعد نمام اللعان منهما اکذب نفسه فان الولد بلحق به 
ويحد حد القذف ان كانت الزوحة حرة مسلمة عفيفة على نحو ما مر واما التحريم | 


فانه امر واجب قد مضی فلا ترجع له ابدا ٠‏ وان اکذب نفسه قبل تمام اللعان فانه 
بحد كذلك وکاحهما باق على حاله لم ينفسخ هذا معنی قوله وال کاح لن نفصما] 
اي لا ینقطع ۰ وقوله ومذدب لنفسه 5 مىتدا وحله التحق ولده من اافعل والفاعل 
خره والعاند حذوف تقدیره به وبعد مبني على الضم ( ثم ) شرع ف ہمان موانع 
اللعان التى :قدمت الاشارة الها ف#سسسال 

) وساکت وامحل حل د 3 ادك مطلقا ولا تعر ( 


Akay )‏ الو اط بعك الر و دي 2 و لحق الولد حل الفر ى ( 
بعتي ان الزوج الکلف السام اذا رأى حملا بينا بزوجته وسكت ثم اراد نفيه بلحان 
فاته لا يقل منه ولا بلتعن فى ذلك ولحق به الو لد و بحد حد القذف العس عنة | 
بالفرية ومعناها الكذية وسواء كان سكوته كثيرا وهو ظاهر أو قليلا کالبوم واليومين 
وعلى ذلك ىه بالاطلاق مو راجع لقوله وساکت ۰ ومئله ف عدم قىول قوله الذی 


را زوحته ترق فو طا م اراد ان بلاعن فأنه لا يلتعن ويحد فحصل من کلامه 
ان ا لحمل يمنع من اللعان فيه احد امرين اما السكوت او الوط ء واما الرؤية فلا 
بمنع اللعان فيها إلا الوطاء خاصة ولو طال سكوته فلا يضر ٠‏ وة وله 


( وليس للتحريم مرن ابید × اذ الدكاح كان کلفقود ) 
نی ان دن روج امرأةٌ ولم بدخل 5 وظبر ۳ هل قبل البتاء فانکر» وادعت أنه 
مته ولاعن ثم صعته لاقل سنه أشهر من بوم ااعقد فان این مطل ولا ی علية 


سین مه شاد | 


۹۹ 


ل 


منه وان کان قد دفع نصفه رجم به لظهور کون في aT‏ 

تحر مہا عليه الذي حصل باللعان لان الدكاح الذي وقع كالمعدوم حسا لانه معدوم 
شرعا للاتفاق على فساده فهو مفسو خ شرعا مفقود حكما لا يصح فيه لعان ولا بترتب 
عليه طلاق ولاميراث ولا غير ها ومفهوم قوله لاقل من ستة اشهر انبا لو وضعته 
لستة اشبر فاكس فلا بطل اليس ولا التحريم وهو كذلك کا مر »ولا فرغ من آلكلام | 
على اسباب الطلاق الاجباري شرع بتكلم على الطلاق الاختياري فة ال 


5 الطللاق و ار جعت وما بتعلی ا م 
اي من الاحكام كعدم افتقار الر<عة الى الولي والاذن والصداق واليس علييا اذا | 
طلق فى الحيض ونحو ذالك (تمهبد ) بتوحه النظر فى هذا الماب الى بياات اصل 
مشروعية الطلاق وال رحعة ویان مدن کل واحد شيا لله واصطلاحا وبیان ارکان | 
الطلاق ومان تهاية عد دز للحر والعد وبان وك واقسامه ( فاما ( الاصل ف 


مشروعة الرحعة فقول الله عز وحل والطافات كر بصن بانفسپن لا فروء 
ولا بحل لهن ان كتمن ما خاق الله في ارحامهن ان كن يومن بال واليوم الاخر | 
وبعولتين احق بردهن ف ذلك ان ارادوا اصلاحا الا یه ۰ وة د طلق الى صل الله 
عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله تعلی عنم ما وارتحعا بامر من الله عمل نزل عامه 
جر يل عابه السلام ان راجع حفصة فانها صوامة قوامه وهی زوحنك ف اه . 


. والرجعة بفتح الراء وكسرها وصوب البوهری الفتح واستعملها الفقهاء بالكسر قال 
| ابو فارس والرحعة مراحعة الرحل, اهاه وقد تكسر وهو يمالك الرحعة على زوحته 
وطلاق رجعي 3 گذا في المصباح وغير» ٠‏ واصطلاحا عر فها الامام ابن عرفة 
قرا هي رقم لز لزوج 9 00 حر مه المتعة ؛ بالزوجة دك 0 المراحعة اه 
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5 8 58 2 
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بقوله أو الحاكم صورة ما اذا طاق زمن ا ميض وامتنع من الر حعه فان الحاكم بر تحما 

فانه نفس الطلاق ۰ وخر ج وله بطلاقها المتعاق بحرمة رفع حرمة الظپار بالتكفير 
والله اعل ( واما ) الطلاقي فالاصل فيه قول الله تعلى بابهسا النبىء اذا نكحتم المومنات 
م ثم طلقتموهن من قيل ان تمسوهن فما ل" م عليين من عدة تعندونما وقال نعلى 0 
النيء اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ٠‏ وقد طلق النبيء صا و و 

۹ مر والعالية الى غبر ذلك من الابات والاحاديث الواردة في هذا الشات وانعقد 
الاجماع على حوازها لنص القرءان والسنه ) واما ( معناد لغة كبو الارسال والاتحلال 
قال الفرای نعحة طالق بغير هاء اذاكانت مخلاة ترعی وحدها فالتركيب يدل على 
ال والانحلال ومن هنا قبل اطاقت القول اذا ارسلته مرن غير قید ولا شرط 
واطلقت السينة اذا شبدت من غير تقييد بتاريخ كذا في المصاح ٠‏ وقال صاحب 
القاموس وطلقت من زوجا كنصر وكرم طلاقا بات فبی طالق وطالقة واطلقها 
وطلقبا اه فكأن ذات الزوحة موثوقة عند زوحها ذاذا طلقها ققد ارساپا من وثاقه 
ولهذا ول الناس هي في حالك اذا کانت تحتك يقصدون بذلك انها مرتبطة عندك 
«عقد النكاح ار تاطا معتوبا کارتتاط الرافه الحسي ف حالها وال ف المححور كذلك ۰ 

| وفال اما م امرمین هو لفل جاهلي ورد الشرع بتقرير«اه ۰ واصطلاحا عر فه الامام 

ن عرفة بقوله الطلاق صفة حكمية ترفع حابة متعة الزو ج بزوجته موحبا تکتررها 
مرتین للحر ومر لذي الرق حرمتها عليه قبل زوج اه ( فقوله ) صف ةكالجنس 
شمل تن الصفات سواءكا ت وحودية تارك باس كالبياض والسواد او العقل 
کالعام والقدرةا او تقدیر ية لا وحود لما ذهنا وخارحا كالطظهارة والطلاق 1 أن الشرع 
قدر وحودها ف الشخص وقاما به فکاا حرط 4 0 وقوله ية احترز ره من 
الصفه الوحجودية مسمیها ۰ وقوله موجا تكررها 3 احترز به من رقع الحلية بها 


۷ ۱۱۸ ( 


ومو جا بالنصب على الخال او من صفة اما من ضمير ترفع جارية على غير صاحبها 
في المعنى وي بعض النسخ بالرفع على انه نعت سبى لصفة ٠‏ ا بالرفع 

فاعل بموجب وتکرر مضاف وضمير الموصوف الذى هو الرابط مضاف اليه » 
وحرمتها بالنصب مفعول بمودب ٠‏ والتكرر هو ما بعد الطلقة الاولى ؛ و قوله مرتين 
انما قيد به لان ذلك هو الموجب للتحريم والزائد لا اثر له وقال الطلاق الثاني 
تکرر وكذا الثالث ولا بصدق على الاول انه متکرر اذ الشکرر انما يكون بعد فرد 


| قنباية طلاق الحر ثلاث ونهاية طلاق العند ائتتان كما ياقي ( واما ) اركانه من حه توقف ١‏ 
الماهية عليه فاربعة ر الاول ) ازوج اذا اراد ان بوقع الطلاق دقشه فشرطه ان بکون ۱ 


مسلما عل المقيؤق ۰ وان كر ن بالغا فينفذ طلاق السفيه دون الصی ولو ناهز الباوغ 
غل آلشرور لانه غیر مكلف ۰ ودلیل الشاذ ان ما قارب الشيء : يعطى حكمه ٠‏ وان 
کون عاقلا فلا يصح طلاق الجنون في حال جنونه ف و کالصبی Al‏ ا كران بحرام 
فانه يلزمه الطلاق مطلقا ميز او لم يهن كل القول اليد وتوا کون ایا 
فلا ینفذ طلاق الکره وسياني الكلام عايه وعلى السكران في كلام الناظم ( الشاني ) 
المطلقة بفتح اللام مشددة ويشترط فيها ان .ملك المطلق بكر اللام عصمتها حال 
الطلاق تحقیقا او تعليقا كا او قال لاحنبة او بائن ان نزوحتك فانت طالق او قال 
فلانة طالق ونوى نه بعد ذكاحها 0 1 3 ودل ساط على التعليق كوقوع مشاحرة 
مع اهاها مثلا عند خطبتها ففال هى طالق فان تزوحیا في الصور الشلاث طلقت على 
الشهور ومقابله لا بازمه قال این 50 دلبل عدم لزوم الطلاق المعلق هو قوله 
صلى الله عليه وسلم لا طلا قبل النكاح وهو مذهب الامام الشافعي واختارد جاعة 
من اشياخنا وقال الترمذي وهو قول اهل العام مرن اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وهذا الحديث خرج عن سب وهو ان عبد الله بن عمر بن العاص 
قال لامرأة ان تزوجتك فانت طالق م اراد ان يتزوجهبا فامره عليه السلام بذلك 


| وقال لا طلاق قبل الكاح اه هذاكله ان كان التعليق تحقيقا او تقديرا فان لم 


۱۹ 


كن کذلك بل قال هی طالق او حرام وهی ليست في عصمته ولم يقصد التعلیق 
على انه ان تزوجها ولا بعرفه فبل تطلتق عليه کالسور اللاث في القول الشهور او 
لا تطلق عليه خلاف والذی عليه الجمهوز من التاخرین انه لا بازمه الطلاق لان 
العامة لا تصرف التعایق كا في نوازل النكاح من البرزلي والعینار فهذا حصل 
كلامهما في النازلة باختصار وسراق تعلیق ارام قصدا بابسط من هذا عند قول 
الناظم ويلزم الطلاق بالصرح ٠‏ وبالكنايات على الصحيح ٠‏ البیت عند ذكر الطلاق 
بافظ الحرام ( الثالث ) ما يدل على فك العصمة بين الزوحين وسواءكانت دلالته 
عليه لفظية وضعي ةكلفظ فيه الطاء واللام والقاف ام لاكالكتابة والاشارة المفيمة باصبع 
أو اصيعين او ثلاث مثلا اذا قصد واحدة او 'نتين أو ثلات تطليقات ولو من قادر 
على القول 2 فلا يقشع الطلاق بمحرد العزم الذي ليس معه لفظ وفي لزومه 
بكلامه الذي تحدث به ف نفسه وعدم از ومه خلاف والذی صر اهل المذهب 
عدم اللزوم وهو الشهور ابن عبد السلام وهو الاظبر لان الطلاق حل العصمة 
النعقدة بالنية والقول فوحب ان یکون حلا كذلك انما يبحكتفي با في التكاليف 
المتعلقة بالقلب لا فيما بين الادميين ( تنبیه ) اذا اراد الزوج الطلاق بالکتابة فاذا 


3 


فب وهو عازم على الطلاق وفع عابه وان لم خر ج الكتاب من بده وان كن غير 
عازم لم بقع عليه شيء إلا ان خرحه من بده عازما فان اخرحه من بده غير عازم 
فله رده ما لم باغ المرأة فیلزمه وكيفية الکنب لا بخاو حال الزوجة اما ان تکون من 
ذوات الاشبر او من ذوات الاقراء فان كانت من ذوات الاشهر كالصغيرة والاسة 
جاز له ان بکتب بایقاع الطلاق فی الخال وان كانت من ذوات الاقراء قفال ابرن 
القاسم بکتب اذا جاءك كتاني وانت طاهر فانت طالق لا يزيد على ذلك فان كانت 
طاهرا وقع الطلاق وإلا قبت زوجة قال فا ف كانت حاملا كتب حاملا او طاهرا 
بعد ان وضعت فانت طالق لا زد على ذلك فان کانت على ما شرط وفع الطللاق 
والا بقیت زوجة كذا في الفائق ( الرابع ) قصد النطق باللفظ الدال عليه لا إن سبقه 
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لسانه بان قصد ال ا بغير الطلاق فتکلم به ففال انت طالق فلا شىء عليه وقبل 
قوله في الفتوى دون القضاء إلا اذا مت غلطه فينفعه في القضاء ايض اکا في الحطاب 
وغبره او لقن لفغل الطلاق بلا فهم معنا فلا بازمه شي لا في الفتوى ولا في القضاء 
وفي لزومه بالوزل وعدم ازومه خلاف باتي في کلام اانساطم والشرور اللزوم ۰ واما 
نهاية عدده فهو ثلاث تطليقاث الحر سواء كانت الزوحة حرة او امة وائنتان للعد 
وسواءكانت الزوحة حرة او امة كذلك قال ان راشد دليل الاول قول الله تعلى 
| الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسریح باحسان ( روى ) ان رجلا قال 
صلى الله عليه وسلم الطلاق مر:ان فاين اثالئة قال النسریح باحسان ٠‏ ودليل الا 
طاق مكانب امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمات ابن عفان رضي اله عنه فقال 
حرمت عليك وبذلك افتاه ايضا زيد ابن ثابت رضى الله عنه وكان شول عبد الله 
| ابن عمر رضى الله تعیی عنهما اذا طلق العند امر أنه تطليقتين فقد حرمت عليه حتی 
کح زوحا a‏ حرة كانت او امه ٠‏ واحتج على ذلك بعضهم بقول الله تعلى فعايون 
نصف ما على الحصنات مرن العذاب قال فكان الواحب ان یکون طلقة ونصفا 
فكملت عليه الطاقتان لان نا لا شعض قال ولذلك كانت عدة الامة حيضتين 
| وف هذا الاستدلال نظر لان العد اذا حاد اربعين فذلك ارفق من حلد الجر اذ 
الثمانون اشد نکالا بلا شك وقياس هذا ان يحكون للحر طلفتان و لد ثلاث 
تطلسقات لان التطليقتين اضق من الثلات وذلك ما لا قوله احد فوحب ان _فتصر 
على الاستدلال على ما ذكر ناه وال اعر اه رواما ) حکمه فالاصل فيه الاباحة 5 في 
المتيطية وقد بعرض له الو جوب کا اذا فسد ما بينهما ولا یامن على دنه او بدنه معها 
والاستصاب ان كانت غير عفيفة و تشعها تفه ل بر ان لي زوحة لا ترد دد لامس 
فقال له البيء صلی الله عليه وسلم فارقها قال انی احبها قال فامسكها صححه النسائي 
او توفرت فيه شروط الطلاق السنى حيث عزم على الفراق ٠والهرمة‏ ان خیف من 
ارتكابه الوقوع ف كيرة اوكانت حائضا او ك1 والکر اهة ان كان کل منهما قائما 


ری يري با متو سس ا 


کے حجتی روپ و ی وی رز 


ھی ہے 
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بحق الاخر او | تتوفر فيه شروط الطلاق السنى الائية ٠‏ واول من طلق اسماعيل 
باشارة من اببه ابراهیم عليهما السلام ( واما ) اقسامه باعتبار السنة والبدعة فاربعة لانه 


اما سنی واما بدعی وکل واحد منهما اما بائن واما رجعی والمائن اما مطلق غير 
مقيد واما ملك واما خلعی وقد اشار الناظم الى ميعما وبدأ الطلاق السنى اذ هو 


اولى بالتقديم مع مان شروطه و ال 


NSE)‏ اس ان بسانت عروطرا اترخه) 


) وهي‌الوقوع حال طهر واحدل 93 دن غير مس و ار تدای زازده ( 
يعني أن الطلاق الذي اباحته السنة هو ما احتمعت فيه شروط اربعة الأول أن بوقع 
الطلاق في حال طبر المرأة فان اوقعه في حيض او تفاس فانه بدعي حرام ( الثاني ) 


0 ان تكون واعدة فان طلق اثنتين او اكثر فى كلمة واحدط فانه بدعي مكرود ف اثنتين 


| حرام في ثلات ( الثالث ) ان بكون ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق لم يطأ فيه فان 
وقع الطلاق في طبر وطئها فيهكان بدعيا مکروها ( الرابع ) ان لا تكون هذه الواحدة 
| مردفة في العدة فلو طلقها رجعيا نم اردف عليها في العدة طلقة اخری ثهو بدعي 
مکروه » وني الاحكام لابن العربى قال علماؤنا طلاق السنة ما جمع سبعة شروط 
وهي ان بطلقها واحدة وهي عن تحض طاهر ۱ يمسا في ذلك الطهى ولا تقدمه طلاق 
١‏ في حيض ولا تبعه طلاق في طبر بتلوه وخلا عن العوض اه ٠‏ وقوله حصات بتخفیف 
الصاد وشروطها فاعل ا والرعبة اي العتبرة شرعا نعت شروطها ٠‏ وقوله | 


) فما با ر ٠‏ وهی الرجسعي X‏ 
يعني ان الطلاف السنی يدقسم الى قسمين بائن كطلقة قبل البناء ولم يظهر بها حمل 


تصادف ءاخر الثلاث ٠‏ وحاصل فقه المسثلة کا في قوانين ابن جزی ان البائن يكون 


ف اربعة مواضع وهی طلاق غير الدخول بها وطلاق الخلع وطلاق الشلاث فهذه | 


۷ ۱۲۲ (“4 


ات سس سس سا 


الثلاثة بائنة باتفاق والرابعة طلقة النارات التق يكوت بها المرأة امر نفسها 
و بحعاو فا واحدک 1 من غير خلع وقيل له الر حعهة ول هي يلات وان الرجعي 
هو ما عدى ھل المواضع اه ) وان ( وستتنی من الطلاق النائن قىل الناء مسئلتین 
يكو ن الطلاق فهما 3 جوا و قد نظحتهما فلت 

پا سادق اهل التقى الثقفات * السالکین سل الصا 

هل کان ف الفروع الفقيات 3 رجعي موب قىل البناء ءات 

نعم ۳ ذاك ف فرععوس 3 ف کب الفشف4 مسر 

أو رواجعت من بعد الافتداء ٭ وطلقت مرن قبل الاشاء 

فانظرهد ال اله شرح المختصر * او لغز الف ر حونى تحض بالدرر 
(ولا) فرغ من الکلام على الطلاق السني بقسمیه شرع يتكلم على الطلاق البدعى 
بقسميه كذلك و 


ال 
0 وما عدى السنى ف-و «-دعی ( 
) 030 ميلك و مها خ-لعی ل وذو االاث مطاما ورحعی ( 

يعنى اأ الطلاق الندعى هو ما اختل فيه شرط من شر وط الطلاق السنى وهو 
وسياق ف كلام الناظم ایض ومنه طلاق الم وهو ما كان اف الخلع يدون عوض 
فحكمه حكم الماك واما بعوض فو جائز کا سياق ومنه طلاق الثلاث في كلمة واحدة 
مطلقا سواء كان قبل البناء او بعده ٠‏ وقسم رجعى كطلقة في حيض او نفاس او في طبر 
مس فيه أو ف العدكا او تطليقتين فى كلمة واحدة ولم ببلغ الثلاث ف اجمیع ) ميم / 
بقى قسم ثالث لا بتصف بالسنة ولا بالمدعة وهو الدخيرة واليائسة والحامل اليين حا 
والمستحاضة الق لم تميز فطلاق هؤلاء لا و صف ذلك من حيث الوقت وو صف 


( ۱۲۳ ۷ 
به من حبث العدد گذا في التلقين وغیره ٠‏ واعلم ان الرجعة في الطلاق الرجعی على 
قسمين احتيارية واجبارية وقد اشار الى الاولى ب 


وله 


) و ملك ار جو ٤‏ الرجعى X‏ قبل انقضاء الاك المرعى ( 


) ولا افتقار قدي اصداق 7 و آلاذر ا والولى با فاق ( 
| شرعا لقول الله تعلى وبعولتهن احق بردهن وحیث کان له الق في الرجعة فلا يفتقر 
ف الارتجاع لصداق أو اذن من الزوحة او يجاب من الولي بل له أن برتحعها بدون 
شىء من ذلك قبل انقضاء العدة وستحب الاشهاد عندنا ان لم بخف النزاع وكان 
الطلاق غير مكتوب عليه بالاشهاد وإلّا وجب فان اغفل الاشهاد حتى انتقضت العدة 
۸ قبل قوله إنه ارتجعها في العدة سواء صدقته في ذلك او اكذبته الا ان شت خلوة 
بها او اقراره بذلك فى العدة قاله ابن سامون ('شيه ) قال ابن رشد لس الاشهاد 
شرطا في صحة الرجعة عند مر" اوجبه وانما هو فرض على حياله ياثم تارڪه 
والصحيح آنه متدوت ولیس بو اجب اه من الدر الو وتکون الرحعة بقول 
کار تحعتها او فل كوطء او اس أو قلة ونحوها «صد الارتحاع إلا کان عنوعا 
: عندنا قال صاحب الختصر والرجعي ةكالزوجة الا في تحریم الاستمتاع والدخول 
علما والاکل معا ۳۹ وسیای حو فيمأ دحب للمطلقات فان انقضى الأمد اارعي 
وهو العدة ولم برتجمها فقد بانت منه ولا سيل له عایها الا شکاح جدید بشروطه 
وارکانه وسياتي الكلام على الخلاف الذي بقع بينهما في انقضاء العدة وعدم انقضائها عند 
قوله ومن بطای طافة رجعية الخ ٠‏ واشار الى الثانية بة وله ١‏ 


( وموقع الطلاق دون طبر * يمنع مع رجوعم بالقبر ) 
يعني أن من طاق زو حته طلافا رحعيا وهي حائض أو نفساء فقد فعل حراما أن عم 
ذلك زو بومر بالرحعة على كل حال فان ار تحعها فذاك الراد وان امتنع اجر عليا 


۱ 
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بالفپر بالتهد ید والسحن والضرب بمحاس واحد فان استمر على امتناعه ارتحعها له 
الحاكم بان قول ازتجعتبا لك وبسجل الاشهاد عليه بذلك ویجوز الزو ج الوطء 


بهذا الارتجاع وان لم تقارنه نبة لان نية الحاكم قائمة مقام نيته لانه نائب عنه کا مر 
واذا ارتجعها بنفسه او ارتجمها له الحاكم فستحب أن بمسکا اذا اراد طلاقا حستی 
تطبر طهر بن تم : بطاقها بعد ذلك فان ۳ ف الطور الموالي للحیض الاول مضى 
مع آلكراهة ولا بجر على الرجعة مرةاخری ومحل وجوب الارتجاع اذا كان الطلاق 
رحعياكا مر اما اذاكان بائنا فلا مر بهدوق ب وله 
0 الخلاف والقضا x‏ بطا لقي با مس 5 ار ضى 4 

ي أنه وقع اختلاف في الذهب في الطلاق الماك المتقدم ذحكره فقيل هو طلقة 
ر ع وق ثلاث وقل طلقة با ثنة وهذا الاخير هو الرتضی وبه جری العسل 
والقضاء ومثله طلاق الا بغير عوض لانه بمعناه ( فرع ) اذا طاقها قبل خروحها 
من العدة بعد هذا الطلاق فعلى انه رحعى فان طلاقه انا برتدف واذ! ارتجعها بدون 
ول فان ارتجاعه لا فسخ وبه الفتوى كافي نوازل التكاح من المعيار ٠‏ وقوله وفي 
الملك الخلاف مبتدا وخبر وكذا قوله والقضاء بطاقة بائنة وفي المرتضى متعلق بما 


تعاتی به قوله بطاقة , وآق وله 


( وبا كل طلاق اوقىا » + ثبل البناء کفما قدوقء_|ا ) 
ی ان کل طلا ق أوقعه الزوج قل انا ع فاه بان ن کفما وقع شمیت نبا كان أو بدعیا إلا 
ف فرعان احدها من طلق زوحته قىل البناء 3 ظهر پا هل وادعت أنه منه ووافتها ١‏ 
على ذلك ولم نه عن سه بلعان فان طلافه رحجعي ۷ بان ۰ والاخر درل خالع 
رجعي لا بان كل ذاك اذا لم يبلغ الثلاث وقد مر ذكرهما نظما ( قال ) الشيخ 
ميارة وما پناسب ان يذكر هنا الطلاق الذي يوقعه الحاكم وه وكله بائن مثل هذا 


۲[ 1 
إا الطلاق على المولى وفي عدم النفقة اه وقد تقدم في الابلاء وقوله اوقعا فعل ماش 


( وبالشلاث لا تحسل إلا × مرن سد زوج للذي تخل ) 
يعني ان الزوحة التى طلقت بالثلاث لا تحل لزوجها الذي طاقبا وتتخلى عنها إلا اذا 
e 1‏ زوحا 0 بشروط عشرة عندنا ( الاول ) أن یکون الروج الذى تزوحته 
بالغا وهى Es‏ ( الثانى ) ان يطأها وطنًا مباحا فلو طلق قبل الوطء او بعد 
ET‏ الثالك ) ان يكون الوطء بانتشار ( الرابع ) ان یکون بتغييب 
الحشفة او متلبا من مقطوعا في قبل ( الخامس ) ان يكون فى نكاح فوط ء السيد امته 
لا يجزنىء ( السادس ) ان يون التكاح صح حا فلا تصح بنکاح المحلل ( السابع ) 
ان يكون النکاح لازما فلا تحل بكاح العبد المتدی ونحوه ( الثامن ) ان تعل ال 
بنهما ولو بامرأتين ( التاسع ) ان تعلم الزوجة بالوطء فلو <امعها الذي تحل به 
وهي نائمة او مجنونة لم تحل بذلك اما الزوج فلا بشترط فيه العقل على احد قولين 
( الساشر ) ان بتصادق الزوجان على الوطء او لم یدام منهما اقرار ولا انكار ٠‏ 

وقوله وبالثلاث متعلق بمحذوف کا قدرناه وقوله للذى متعلق بتحل لا تخلى 
۱ ( فائدة ) مغيب الحشفة في الفرج مع ا كه ناه E‏ المطلقة ثلانا الذي 
طلقبا كا مر ٠‏ ویوجب الد ٠‏ ويوجب الصداق ٠‏ ویحصن الزوجان ٠‏ ویوجب 
الفسل » ويفسد الحج ٠‏ ؤيفسد الصوم ٠‏ ویوحب الکفارة في نهار رمضان ٠‏ ویوجب 
الكفارة على الرجل عن امرأته اذا اگرهبا فيه ٠‏ ويفسد تتابع الصوم في الكفارات ٠‏ 
وبوحب العمرة ٠‏ وبو<ب البدى اذاكان قبل الافاضة وبعد مر العقئة ٠‏ ویوحب 
الهدي اذاکان مد الاقاضة وقل رمی جرة القة لن اخرها ۰ وقد الاعتکافی, 
ويفسد العمرة ٠‏ ويوجب احجاج الموأة اذا افسد حجها ٠‏ وير في یمینه من حلف 


أن 5 ۰ و بو جب خن من حلف ان ۷ بط ۰ وو حب القيمة على الاب فى وط ء 


TT ETT‏ القيمة على الغاصب ۰ ویو حب 


القيمة على احد الث یکین 0 عصمه 00 0 اذا عقد عا 1 | الما 2 2 
تزوج 0 0 00 ٠‏ وبوحب فح ريم الاخت السانة ملك البمان ٠‏ وبوحب 
حرم العمة على نت اخنها ماك الیمین ٠‏ ونو جب حرم اخالة كذلك « ويو جب 
الفاسد لصداقه ٠‏ وینشر الحرمة في النكاح الفاسد لعقده ٠‏ وبوجب استثمار البنت 
البالغ اذا زوحها أبوها «عشک + ووحت العدة ٠‏ و وحت استراء الامه + وبوحب 
| الاستبراء في الغصب والزنى ٠‏ ويوجب الرجعة ٠‏ ويوحب الخيار للق بشترط 
لزوحته ان لا سبری علا 0 ويقطع خبار الامه اذا اعدعت تبون العد 0 وبوحب 
كفارة الظهار اذا وطتی بعك ان شرع قبا 0 و سقط الا بالاء عن المولى ۰ و و حب 
في بيع الامة ٠‏ ويسقط به القيام بالعيب في الامة . 000 به خيار الرد بالعيب في 
لح ل ار ل 
فما نپام عدد طلاق ار والعند دلا ^ | وان ال الب اطم ره ۳1 على ذكرها 
هنا وبدأ بذكر نهاية طلاق ار فة ال 


) وهي ر تھی الطلاق XK‏ وحكمها نفد الاط لاق ( 
) هب انها ف كلمي ول جعت *٭ أو طلقة من رود اخری و فعت ( 
بعنی أن ثلاث تطلیقات هی اية طلاق ار فما زاد على الثلات لا بعتد به شرعا ولا 


دلگ 
رتفت ١‏ و الذي هر هو عدم حلیتها ل ن طلقا إل بعد زوج نافذ بالاطلاق اي 
سواء جمعت في كلمة واحدة کقوله انت طالق ثلائا او وقعت متفرقة طلقة بعد طلقة 
الى النهاية على الاصل + وما ذكرك الناظم من ازوم ثلاث في كلمة واحدة هو الشهور 
وبه القضاء وقيل بلزم فيه طلقة بائنة وقيل رحمية وقيل لا «ازمه شىء وهو مذهب 
اهل الظاهر لانه خلاف ظاهر الكتاب والسنة (قال) ابن رحال 1 الحاشية الخلاف 
في المسثلة شهير في الذهب وخارده من اهل السنة صحابة وغيرهم اه ٠‏ وححكى 


التلمساني ان عندنا أي المالكية قو لا انما تازمه واحدة اه , ا الرازي عند 


قول الله تعلى الطلاق مرتان ما نصه الذي اذتارك کشر من علماء الدين انه لو طلقا 


اثنتين او لاا لا تشع !لا الواحدة وهذاالقول هو الاقيس لان النهي دل على اشتمال ۱ 


النهي عنه على ۷ راحيحة وا لول بالوفوع سعي في ادخال تملك القس‌دک نی‌الوجود 


اوانه غير جار بز فوحب ان بعکم 0 0 أه ۰ م الونشريسي نقلا عن 


I‏ لسن مان ست م بلزءه من املاق ال علي ابن ني طالب 


۱ عنهم «لز مه طلقه 0 قال من شیوخ 0 ابن 0 شسخ هدى وابن 


رافع راسه واج مد بن بی بن عاد ومد بن عد السلام اطْشنی فشه عصرد واصیغ 


۱ ابن اباب وجماعة سواهم من اهل قرطية اه » وال ابن نادى ف حق من دعا 


على ابن مغيث بعدم الاغاثة في دعائه عليه نظر لانه لم بقل ما ذكر بالتشهي بل ظهر 
له في الاجتهاد فهو مادور اخطا او اصاب فى ذلك اه ( قات ) قد علمت انه قول 


| فيالمذهب لا انه من قبيل الاجتواد اللهم لا ان يقال المراد بالاجتهاد الاخذ بالقولالمتقول 
۱ عن الامام وهو لزوم الواحدة اذا رز هذا ظبر حلیا قوة هذا القول وان تقلیده 
| وعمل الانسان به في خاصة نفسه حیث ام تشهد عليه بينة خير من استعمال الحلل 


الصورى الذی لا يحللها اتفاقا قال صاحب العبار وسئل اي سیدی قاسم العقباني 


55 ۲ نيد تب 


00 

عن الشخص تتزل به مسثلة لا يجد فيها مندوحه في مذهب أمامه او له مندوحه فا 
لا انها على قوله شاذة او له مندوحة في مذهب الشافعی او الحنفق او غيرها مر 
اهل المذاهب هل له تقليد الشافعى مثلا او القو له الشاذة ف 56 امامه ولا حرج 
عليه نی ذلك وقد قال بعض لقيو ان نزلت به نازلة ولالك فا قولان انه بحوز 
الاخذ باثقلهما او باخفهما ولا حرج عليه وقد قالوا ان مر اصل مذهب مالك 
مراعاة الخلاف كن هذه الراعاة هل تراعی قل الوقوع او بعده او لا تراعی إلا 
بعده وما ضابط المحل الذي تصح المراعاة فيه ( فاجاب ) تقليد امالکی فى مسالة تنزل 
به شاد مذهبه او مذهب الشافعي خلای الاولی كن بتخلص به من ل تازه البيئة ام 

| محل الحاحة . وقول الناظم وطلقة الح بالنصب على الحال من فاعل وقعت ثم قال 


) وموقع ما دونها مخ دود * بشما ارن قضي التجديد ) 
بعني ان الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوحته اذا كان اقل من ثلاث بات طلقها 
واحدة او اثنتين ثم بعد ذلك تزوحت برحل ءاخر وطلفها فاذا قضىالله تعلی بتحدید 
النكاح بینپا وبين زوحها الاول وراحعها فاذا طلقها فانه بحسب عليه ما كان طلا 
قبل تزوحها بغيره ولا يستائف بل يضم الاخير للاول ومني عليه لان نكاح الاحنبي 
لا بهدم الا الثلاث فقط عندنا ٠‏ وبعبارة اخری ان كان الزوج طلقا واحدة عادت 
ف السکاح الثاني على طلقتين وان كان طلقها اثنتين عادت اليه على طلقة حتى أنه ان 
طلقها واحدكة لم حل له إلا بعد زوج وهو مذهب الجمبور وذهب بعض العلماء 
الى ان الزوج الثاني ان اصابها في نكاحه هدم طلاق الزوج الأول فترجع اليه 
بعصمة جديدة ٠‏ وقوله وموقع الح هو بفتح القاف اسم مفعول صفة لموصوف محذوف 
| تقدیره طلاق موقع ثم شرع يتكلم على طلاق الم سال 


1 E a Ck 
` ف ف ا ف اف یی اود قاق وو ی مرو‎ 


ER 


۷۱۲۹۲ 
8 فل يد 


اي هذا فصل في ذكر مسائل من الاح ويتوحه النظى في هذا الفصلالى بيانممنى الخلع 
لغة واصطلاحا وبيان اركانه وحكمه ( فاما ) معناه لغة فهو الازالة ماخوذ من خلع الثوب 
اذ كل واحد من الزوجين لباس لصاحبه قال الله تعلى هن لباس لكم وانتم لباس لهن 
فاذا فارقها تزع لماسه منها ٠‏ وقال تعلى فاخلع نعليك انك بالواد اللقدس واصطلاحا 
م يعرفه الامام ابن عرفة وعرفه صاحب الختصر بقوله وهسو الطلاق بعوض اه , 


واما اركانه فخمسة (الاول) موقع طلاق الم وهو اما دوج مكلف مسام غير 
مکره ولو سفيها لان له الطلاق بدون عوض أو ولي صغير او نون ( الثاني ) الحل 
القابل وهو الزوحة الرشيدة أو ولي الحسة ) الشالث ( العوض و شترط فیه اا 


:کون و بصح تملكه ولو کصد ءابق او بعس شارد لان له الطلاق بدو نه وعلبه فحوز 


فيه الغرر مطلقا لا بحرام كخمر او خنزير ويلزمه الطلاق ان وقع ولا شيء له ان 
علم وحده او معپا او کانا جاهلين فان علمت دونه لم بقع طلاق ( الرابع ) العوض | 
به وشرطه ان یکون علوک للزوج فلا يصح خاع من بين كو نها فاسدة النكاح الجمع 
على فساده كخامسة او معتدة او مرتدة او بائنامنه قبل ذلك الم بخلاف الرحعية 
فانه يجوز خلعها ( الخامس ) الصيغة والالفاظ المستعملة في ذلك اربعة الخلعء والصلح ٠‏ 
والابراء ٠‏ والافتداه وكا ترجع الى معنى واحد وهو بذل العوض على ايقاع الطلاق 
( قال ) بعض الو ثقين من اوقع كل لفظ من هذه الالفاظ موقع الاخر لم يحكن | 
مخطنا لتقارب معانيها غير ان ايماعها في ءواضعبا المصطاح عليها اولى ( قال ) صاحب 
القدمات هو ان الخلع بذل ميم مالا على الطلاق » والصلح بذل بعضه ٠‏ والابراء | 
ترك ما لها عليه من الحق على الطلاق او ترك كل واحد منهما ما كان لةعلى صاحبه 
على الطلاق ٠‏ والافتداء بذل جیع الحق الذي اعطاها على الطلاق وقيل غير ذلك٠‏ 
واما حكمه فالاصل فيه الجواز وقد تعرض له بقية الاحكام الشرعية الخمس كا في ابن 


5 


(rj 


رحال ال )اه تلیقان طبن آکم عن مر مين نفسا فکلود هنیا مرا وقسال | 
تعلى وان حفتم ان لا قيا حدود الله فلا حناح علپما فما افتدت به ٠‏ وقد حوز 


۳ صلی الله عليه وسل لثابت ان ياخذ من زوحته ما ساق الب گذا فى احکام ابن 
العرن وانعقد الأجماع على حو ازه لنص القرءان والسنة والى ذلك اشار الناظم هوله 


) والخام حساثز و فد ار علا والاو_داء بالسدي ا ( 


يعني ان الخلع والافتداء على الطلاق <ائزان شرعا وان الافتداء هو ما يكون بما 
شاو الروحة من صداقبها فتمسك دوه و تعطیه بعصه شکون بمعبی الصلح التقدم 


ذکره و لهذا اسقطه بعضهم وعليه درج الناظم ثم ان الناظم لما عرف الافتداء عرف | 
الخلع إرضا والى تعر شه |: شان وله ۱ 


) و الم باللازم ي الصداق X‏ أو ہل او عدلا أو انفاق ( 
يعنى ان الماع هو ماكان باق اللازم الذي لها عليه ءر' كدان حال لم تقبضه او 


مؤجل فتيرئه منه او باسقاط نفقة حملها اللازمة لها عليه او باسقاط كراء مسكن عدتها | 
منه او بتحمل شمه ولدها منه بان بخالعها على ان نفقته علييا مد5 معينة ولو زانده 
على مد حولين كما باتي او على ان رضاعه علیها الى فطامه وتمنع من الدكاح انب 
ارادته في خلال مدة اارضاع ويفسخ ان وقع على ما به العمل لانه يضر بالصبی وقد 


شاهدت ذاك الرار العديدة وبه كنت حكءت وقت مباشرق خطة القضاء بسلدي 
توزر قال صاحب العمل المطاق 

ومن بارضاع الصی اختلعت * مر 
او خالعها عل اسقاط حضانبا اذاکان ذلك لا رض ر بالصى بان كان شل غير امه والا 
فلا يجوز ( فرع ) اذا اسقطت جدته ام امه حضاتتها مع امه فانها لا :سقط لانها ۱ 
اسقطت شيا قل وجوبه وهو غير لازم اما اذا اسقطتها بعد وجوبها لها تحقيقا فان 
ذلك يلزمها ( فرع ) قال ابن سامون فان ادعى الاب على إلحاضنة انها اسقطت 
هت ص2 


الذكاح بالقضاء منعت 


1( 
حضانتها وانکرت ذلك فعلیها الیمین قاله ابن ااهندی وبلزمها هذا الاسقاط اف | 
نكلت عن اليمين ولا ,مود الابن الى حضانتها إلا باختبار الوالد فان التزمت فقته 
وکسوته على ان بعود الى حضاتتها بعد سقوطها لزمها ذلك وان صا الاب الحاضنة 
على مال دئعه الها على. ان اسقطات حا نما فالصلح ایز ولا قیام لاحدها على صاحه 
فان قام عليها في الال رجعت في حضاتتها ( فرع ) في نوازل ادي الصفری تقلا 
عن الالتزامات اذا اختلعت الام شققة انتا على ان ڪون الامر لها ف تزوبحها 
فبوفی لها بذلك ولبس الاب عزلها ویکون العاقد غيرها ثم سال الناظم 
یعنی ان الزوج اذا خالع زوحته على ارضاع ولدهامنه الى فطامه او على فقته مدك 
معينه ثم مات الولد قبل تمام المدة التى وقع علبها الخلع او قبل فطامه فانه لا شيء له 
هو الشپور وبه القضاء حيث لم يشترط علیها عاش الولد او مات كا يات قربا وسياني 
بيان حكم ما اذا مانت هي وقوله في الدد بضم الل 6 ِ بمات وف وله 
| بعني ان الخلع اذاكان بالانفاق بعد تمام الرضاع مدة e‏ سين او الى الباوغ ' 
يجوز وعليه الاكثر وبه العمل كما قال الناظم ٠‏ وقوله محدود بالنصب على الال من 


الانفاق ثم ذكر حكم اشتراط الرجوع عليها بالنفقة اذا مات الولد فة ال 


) وحاز قولا واحد حيرت التزم Xk‏ ذاك وار 1 جالع نم چ ( 
يعني أن الزوحة اذا خالعت زوحها بالانفاق على ولدها منه أو على غير كا مدكا معلومة 
۱ زانده :على امولان سواء عا ش الولد او مات فان ذلك حا نز لازم ا ادفاقا فان مات 
الولد او تحوه اخذ ر منہا قدر مو نة باقی الدة مشاهرة لان النفقات تقدر غالا 


(1r 


مشاهرة لا مياومة ولا جامعة کل شهر بحلاو له حی شم الاحل وقوله التزم بالیناه 
ناب والاشارة بذاك الذي هو تئب الفاعل نعوه على الانفاق وعدم بضم اوله | 


معناد مان وه وله 


( وللاب الترك من الصداق « او وضع لكر في الطلاق ) 


بعنی أنه يجوز للاب الحر دون غبره من سائر الاولاء ان سقط من صداق استه 
3 وحها ما براه مصاحه لا وله ايضا ان بضع جع نصف الصداق على زوجها في 
الطلاق قبل السیس لقول الله تعلى وان طاقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم 
أبن فريضة فنصف ما فرضتم إلا ان يعفون او يفو الذي بيده عقدة اكا فقوله 
تعلى إلا ان عفون اي الزوجات الرشيدات وقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
فالذي مده عقدة الک ے عند المالكية هو الاب في ابنته السکر غير الرشيدة والسيد 
في امته وعند الشافعية هو الزوج وعفوههو ان يعطبها النصف الاخر فون لها 
الصداق كاملا نصفه بالاستحقاق ونصفه العفو ٠‏ وقولنا قسل السس احترازا ما لو 
وقع مسيس فانه لا يجوز له الاسقاط ولا العفو لان الزوج اخذ ساعتها ای حمل 
الصداق عوضا عنها وصار مالا من مالها واما اسید في أمته والرشيدة فلهما ذلك من 
غير تقييد بنصف ولا بطلاق 0 - او بده واما المهملة فلا يجوز عفوها 


ویرد ان وقع وكذلك الصغيرة التق لها وصي فلا عفو لها ولا لوصيها او ولي غیرد ٠‏ 


وقوله او وضعه هو 4 ال 
) والمكر ذات 3 لا تختلع 2 إلا باذر ل حاجر وتمنع ) 


| عد E‏ 9 بها لا يجوز لا أن تلم باذنه فان وفع منها خلع 
دغر ا3 منعت ولو خالعت بخلع امالا او اقل وو جب رد الال وبانت من زوحها 
لتفربطه وق وله 


X ۱۳۳ (۲ 


ان الاب اذا خلع عن ابنته البكر الت في ولابة نظره فخلعه جائز نافذ اذنت له 
فه او لم ناذن ولو بجمیع صداقبا حيث کان نظر ا وحمل عايه حتی شين خلافه 
وکذلك يجوز خلع الاب عن ابنته الثيب اذا اذنت له فيه والا فلا يجوز وتبين من 
الزو ج ويرد امال لتفریطه ٠‏ والاشارة بقوله حكذا راجعة الى الجكم وهو جواز 
الخلع من الاب ثم قال رهه الله تعلى ۱ 
( وامتتع الماع على المحجور * إلا باذم على المشم-ور ) 
يعني انه لا یجوز لولي الذكر البالغ السفيه ان بخالع عنه بكل وجه من الوجوه إلا 
باذنه على القول الشهور, وة وله 
/ والخلع جائز على الاصاغى × مع اخذ شيء لاب او حاجر )۰ 
ي ان الخلع على الذکر الصفیر جائز لاب او حاجر غير« مع اخذ شيء من الزوجة 
أو غيرها اذا كان نظرا اما بدون شي ء قلا يجوز الا اذا كانت العاقة اء العصمة غير 
دة فله ذلك قاله اللخه‌ی ی واستازه این ناجي وهو ظاهر لا حفاء فه والله ا وقوله 


) و من بطاق زوحد اي و تختلع ۷ دواد متهأ ۳۹ و ار نجع ( 
۳۹ 3 5 5 ۰ ۲ 
1 م طلقرا حکم شرع * ان لا مود > ذا الع ( 
عنی ان من خالع زوحته ذفقه ۾ ولدها مله الى | الداوغ اا ` م راحعها شکاح جدمسدك 
۳ نم طلقها فان نفقته لا تعود عا | بح م الشرع بل تکون على اسه الا اذا ت19 ما 
مر ا ثانية وقيل اعود علها واخناره عض الشیو خ 
) وان تمت ذات اختلاع وقفا 4 من ما( ما قبي للذبر ٠‏ وفا ( 
) للامد الذي الم‌ها هت علا ق-و An‏ للغره_ا ( 


ى أن الز و حه اذا <العها زوحها شفقة ولدها منه او نفقة غ رک مدلا معاومة او الى 


باوخ ۴ مانك ف اثناء اند فاه بوكب من مالا ما يكفي موه ۵ الابن ی[ ارقضاء 


Xk 


المدة التى التزمت الانفاق فا فان كانت عليبا ديون فلازو ج محاصصة غرمائها بما 


التزمته من النفقة لانه دين من الديون يشارك به الغرماء فيقال ما يفى بنفقته في المدة 
الاقة فقال كنذا فیحاصص به مع ارباب الدیون ويوقف عند امین ولا بدفع للاب 
لان الولد اذا مات بعد ذلك رجع ما بقي مير ئا ور 0 1 لارباب الدیون ولا بستحق 
الاب منه شيشا كما تقدم في قوله ولیس للاب اذا مات الولد شيء ال حيث لم بشترط 
عاش او مات ۰ وقوله التزما بالناه لانائب وثائب الفاعل ضمير الانفاق الفهوم من 
السياق والفه للاطلاق ٠‏ وقوله فهو .شارك ال الفاء داخلة في حواب شرط مقدر اي 
فان كانت عليها دیون فهو مشارك الخ نم لا بخفی ان ما ذكره الناظم في هذين البيتين 
وف. اللذين قبلهما مفرع على القول بجواز الخلع بالنفقة الزائدة على الحولين وعليه 
فالمتعينمن حهة الصناعة ان يكون الكلام مر تما على مابقتضيه حال الترتیب بان.قولهكذا 

والخلع بالانفاق محدود لاحل ٭ بعد الرضاع بحوازه العمل 

وليس ذلاب اذا مات الولد * شىء وذا به القضاء في المدد 

وجاز قولا واحدا حيث التزم * ذاك واف الم به عدم 

وان تمت ذات اختلاع وقنفا » من مالها ما فيه للدي وفا 

للامد الذی اليه التزردما ٭ فهو مشارك به للغرما 

ومن بطلق زوجة وتختلع * بولد ما له ويرتصع 

ثم يطلقهنا بححكم الشرع * ان لا یمود حكم ذاك الاسم 
وموقع الثلاث الخ ولعل ناسخ البيضة هو الذي قدم واخر گذاقال بعضهم اعتذارا 
على الناظم وة 

( وموقع الثلاث فى الخلع ثبت × طلاقم و الم رد ان ابت ) 

يعني ان من اعطت زوحها مالا على ان بطلقها واحدة او طاتا واطلقت ولم قیسد 
بواحدة ولا بغيرها فطلقها ثلاا فان الطلاق واقع لا محالة والخلع مردود حيث لم 
ترض وما درج عليه الناظم هو احد قولين في المسالة واستظبر» ابن عرفة وابش 


وله 


4“ ۱۲۰ )9 
| راشد قائلین لانه بطلاقه اياها ئلاثا يعيبها لامتناع کثیر من اناس من تزوجا خوف 
جعلها ابلا محللا فتسىء عشرته ليطلقها فتحل للاول ودرج صاحب الختصر عل ىالقول 
الاخر س الع وهو مذهب المدونة وغيرها لحصول غرضها وزيادة قاله 
التتائي وما درج عليه الناظم هو العتمد فلو زاد رحمه الله 
ان عنت واحدة او اطلقت ٭ وقبل بل يازمما وا ابت 
وابت في كلام الناظم من الاباية بمعنى الامتناع وفي البيت الزائد ابت بتشديد التاء من 
البتات بمعنی القطع ثم ة ال 
ا ف ل دم 
اي هذا فصل في ذكر صریح الطلاق وكنايته على سبيل الاجال لان اتقصود هنا 
| نفوذه لا مان جز اته واليه الاشارة يقوله 
) و مد الطسلاق بالصر ی م و بالكنا ات عل الصحیح ( 
بعلي ان الطلاق يازم بالقول الصر بح اتفاقا وبالكناءة على القول الصحیح الشبود 
فالصريح هو ما فيه الطاء واللام والقاف نحو طاةت او انت طالق وگذا ان قال انت 
' طالقا بالنصب او بالخفض لانه ان كان جاهلا فواضح وان كان عالما فبازل وهزله جد 
كذا ني الزرقاني ( فرع ) قال ابن العربىي اضافة الطلاق الى جزء من اجزائها مسئلة 
رة فیها خلاف فقال مالك والشافعى يطاتى جبعها وقال ابو حنيفة بازمه الطلاق 
في ذكر الراس ونحوه ولا بازمه الطلاق في ذكر اليد ونحوها وفي قوله روحك 
طالق او كلامك طالق قولان عندنا والمختار اللزوم في الكلام وعند ابي حنيفة لايازم 
فبه شىء اه » والکنابات قسمان ظاهرة وحفية ة فااظاه رة هي ما كانت فى العرف دالة 
E‏ لطلاق مثل سرحتك وفارقتك او انت على حرام ١‏ و ھ ي التي لم تكن 
۱ كذلك بان كانت محتملة له ولعناها الاصلي .نحو اذهبي وانصرفي او انت حرة ول 


ق ي فان قال نوبت به الطلاق ازمه وان نوی 


۲( ۱۳۰ ۷ 
عدمه لم بلزمه شىء ویحلف ۰ وقوله على الصحیح راجع لقوله وبالكنايات ومقابل 
القول الصحیح عدم لزوم الطلاق بالكناية وانما بلزم بالصریح ققط وبه قال جماعة 
منهم اصبخ فقد قال لا بازم فيتحريم الزوجة شيء كتحريم الطعام, وقال القاضي ابو 
بكر بن العرنى أذا حرم الزوحة ؤقد اختلف العلماء ف ذلك على مه عشر فولا 


رالاولی) انها یمین تکفر قاله ابو بكر الصدیق وعاشة والاوزاعي الثاني ) قال ابن 
| مسعود تحب فيه 5فارة ولیست بيمين وبه قال ابن عباس فى احدی رواه والشافعی 
في احد قوليه (الثالث ) انها طلقة رجعية قاله مر بن الخطاب والزهري وعبدالعزیز 
بن ای سلمة الماجشون (الرابع ) انبا ظهار قاله عثمان واحمد بن حنبل رخاس ( 
انها طلقة بائنة قاله حماد بن سلمة ورواه ابن خويز منداد عن مالك (السادس ) انها 


ثلاث تطليقات قاله على بن ای طالب وزد نن تات واو هر برک ومالك ) السابع ( 
قال ابو حنيفة ان نوی الطلاق و الظبار كان ما نوی والا كانت يمينا وکان الرج.ل 
موليا من امراته (النامن ) انه لا ينفعه نة الظبار وانما یکون طلاقا قاله ابن الفاسم 

( التاسم ) قال بحی بن تمر يكون طلاقا فان ارتجعها ام بجزله وطؤها حتى يكفر 
كفارة الظهار ( العاشر ) هی ثلاث قبل وبعد لاكنه ينوى فی ای لم بدخل بها فى 
الواحدة قاله مالك وابن القاسم ( الحادي عشر ) ثلاث ولا بنوی بحال ولافي محل 
قاله عد الملك فى المسوط ( الثاني عشر ) هی في اتی ام بدخل بها واحده وفي الق 
دخل با ثلاث قاله ابو مصعب وحمد بن عد الحكم (الثالث عشر) انه ان نوی 


الظهار وهو ان ينوى انها حرمة کتحریم امه كارت ظهارا وان نوی تحریم عينها 
بجملته بغير طلاق تحريما مطلفا وجت كفارة يمين وان ام ينو شيا فعليه كفارة 
يمين قاله الشافعي ( الرابع عشر ) انه ان م ينو شیثا لم يكن شيء (الخامس عشر ) انه 
لا شىء عليه فيما قاله مسروق وربعة من اهل المدينة ورات بعد ذلك لسعيد بن 
9 ان عليه عتق رقبة وان ام يجعلها ظبارا ولست اعلم له وحها ثم قال بمسد ان 
ذکر توحيه الاقوال المذكورة وعدد صورها عشرة (الاولى ) قوله حرام (الشانة ) 


۱۳۷ 


قوله على حرام ر الثالئة) انت حرام (الرابعة ) انت على حرام (اامسة) اسلال | 


علي حرام/( السادسة ) ما انقلپ اليه حرام ( السابعة ) ما اعيش فيه حرام (الثامنة) ۱ 
ما اماه حرام علي (التاسعة ) الال حرام ( العاشرة ) ان بضیف التحریم الى جزء ۱ 
من اجزائها فاما الاولی والثانية والتاسعة فلا شيء عليه فيها لانها لفظ مطلق لا ذكر . 
الزوحة فيه ولو قال ما اتقلب اليه حرام فمو بلزمه ما پلزمه فى قوله املال على 

حرام ان بدخل فيه الزوحة إلا ان بحاشیها ولا باز مه شيء في غرها من اللمحللات | 
والصحیح جواز المحاماة بالقلب واما اضافة التحریم الى جزء من اجزائها فحكمه | 
ما تقدم فى اضافة الطلاق الى الجرء اه ۰ وفي فاق الونشرنسی قال ابن العربى التزام 
ارام في حلال او مباح حرام وعلى فاعله التوبة ما اجترح من ال+ناح وليس ما 
حرم على نفسه من ذلك بحرام وهذا امر مجمع عليه لقوله تعلى لا تحزموا طيسات 


فى الحرة وهی فى العصمة فکذلك عند طوائف من العلماء وطائفة لته على الطلاق 
اذ هو کنا عنه وهل هو ثلاث او واحدة باه اوواحدة رحعية الخلاف وان صدر 
لم پلزم بخلاف الطلاق والفرق بنهسا ان الشرع ورد بحل العصمة بالطلاق دون 
الحرام واطرام ملحق بالطسلاق في جميع وحوهه لكونه اصلا متفقا عليه ويقصر 
بالحرام على العصمة الحاصلة دون غير ھ ا لكو نه فرعا تله | فيه اه . وف نوازل 
الطلاق من المعبار سئل السيد عبد الله بن عد الله الشريف التلمساني عمن قال 
لروحته أت علي حرام وام ۳ الثلاٹ واطلع على ۳ الافوال الواردة ف المسكلة 
۱ و افق مع زوجته على تفاید مرن قول بازمه طاقة بائنة وعقد السکاح على ذلك 
. ( فاجاب ) يتركان وتقايدها ولیس لفاض ی الوضع أن تعرض ١‏ هما وال تعا ی اعل اه , 
وق نوازل الطلاق من اعل‌ي (وس ل( ۳ عيد الله مد لل قاسم القصار عمن تال 
ازوج عليه ار لادخلت 5 فلان ” 20 ابا با بعد سین تفا 0 سيدي لز مه 


11 لا 


الثلاث أو طاقة بائنة لكون الرحل لم تاد بذلك اناف ( فاح اب ( ااشپور بازمه 
الثلاث وصحح ۳ من المحققين ازوم واحدة باشة والفتوی ب وقالوا أنه بخاص 
مع الله أه 'وقال عقيه وقال ابو العا س سيدي امد بن عرضون يعد إن ذکر ۳ 
اقوال ةن المسالة المشهور لزوة الشلاث وبليه في القوة انها طلقة بائنة وهذا 


سر اج 000 ودين 0 وا بو الله ا مدو ر قسطي وغيرهم من 
ال 


وطلفة تاش ف 0 3 وحاف به ف عرف الاقلیم 


. واقتى به الشخ التاودي وغء ره وكفر ی بهؤلاء الشيوخ سافا وخلفا قدوة والله الوفق 
لاصواب ٠‏ واعلم ان التحریم او ! التحليل صعب حدا والاحتياط في ارام كالاحتياط 
في الحلال ققد قال عليه ال صلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه لا کل الاس علي 
بشيء لا احل إلا ا احل الله في كتابه ولا احرم الا ما حرم الله ا 
نت وسول الله وبا صفية عمة وسول الله اعلا ما عند الله فاي لا اغني عنكما من الله 


۳ 
۱ 
القول اختارد غىرواحد ف | بن رشد وال ۳۳ ی آبو رڪڪ ر بن العربى والامام ابن 
1 


شيئًا هذا الحديث رواه ابن القاسم عن مالك كا في احكام ابن العرنى عند قول الله 
عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين في سورة الشعراء وني الجزء الاول من المعيار 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم املال ما احل الله في کتابه والحرام ما حرم الله 
في كتابه وما سكت عنه فهو عفو ثم قال الناظم 
( وشفذالوا قم من سكر ان * مختلط كالعتق و لابمات ) 

يعني ان طلاق السك ران بحرام نافذ اذاكان عنده نوع تمییز كما ينفذ عليه عتقه ویمینه 
الق صدرت منه بطلاق او غبره فان کان سکره بحلال او کان غير مختلط ولا »يز 
فان کان مطيقا لابميز الارض ٠ن‏ السماء ولا الرحل »ن‌الر 3 فلا يلزمه طلاق ولاعتق 
ولا یمین لانه كالمحنون وما عليه ال E‏ مر ل التي وددت ف المسئلة 


۷) ۱۳۹ ( 


| ضعبف والشهور ها تقدم وهو لزوم طلاق السکران بحرام ميز او لم يميز ( فرع ) 


سل سیدی عبد ال رحمان الحائك عن السکران اذا طلق واراد ارتکاب قول ابن 
عبد الحكم فيه ان السکران لا بلزمه طلاق وان خالف الشپور فاجاب الشهور لزوم 
الطلاق في التوضیح وغیره وما لابن عبد الحكم مقابل لا تجوز الشتوی به إلا 
لامر اقتضاه ومن اخذ به في نفسه خاصه وذلك ما لم تاسره البينة وال فلا یحکم عليه إلا 
بالراحجح وهذا من فائدة ذكر الاقوال الشاذة في الذهب وال الوفق اه من احوبة 
الشییخ الهدي ٠‏ وقوله مختلط بكسر اللام اسم فاعل مجرور ونعت لسكران وقسوله 


) ومن هر نض ومتى من الأرض 0 مات فلاز وحة ألارث مفترض ( 


1 ما لم کن بخلع آو تخیر دز أو ٥ر‏ ض اس م المحذور ( 
نى ان من زوحته قل المناء أو دید طلاقا رحعا او بان صادف اح ر الثلاث 


| 0 بض مرضا محخوفاغبر متطاول ومات من مرضه الذي طلق فيه فان 
۱ زوحته ترله وان انقضت عدبا وتزوحت ازواجا فلا نقطع مم راھ امنه الا اذا صح 
۱ م“ صحة بينة او سست هي في الطلاق كما لو اعطته مالا lelê‏ عليه او خبرها 


فاختارت الطلاق او كان الرض غير مخوف اوکان مخوفا لکنه متطاول بقدر معه 
على التصر ف كمرض الس الذي ام پلازم صاحبه الفراش فاا لا ترثه في حميعها 

وما درج عليه الناظم في سنا الع والتخيير خلاف الراجح والراجح انها ترشه 
فيهما والله تعلى اعم وة وله 


( والخاف فيمطاق هزلا وضح * لها لا ان الطزل اتضح ) 
يعني ان اهل المذهب اختافوا في حكم من طلق زوحته هزلا ولعبا على 'ثلائة اقوال 
قبل بلزمه مطلقا وهو الشهور وقيل لا يلزمه وقبل إن اتضح الهزل ودل دليل 
عليه لم بلزم وان أم يتضح الامر لزمه وس 

( ومالك ليس لم بملزم * لكرء في الفعل أو في القسم ) 


وله 


۱:۰ ۲ 


يعني ان من اک ره على النطق بالطلاق فطلق فلا بلزمه طلاق عند مالك شر فاوخ 


لاطلاق في اغلاق ای اکراه وخر حمل عن امت الخطا والنسان وما استكرهوا عليه 
( دتمة ) قال الزرقانى من اکره على ان بطلق طلقة فطاق ثملاثا او على ان يعتق عدا 
فاعتق اكثر أو على آن بطاق زوحته فاعاق عندكا او عکسه فاا اهر عدم لزوم شي» 
من ذلك له لان ما ,صدر منه حال اكراهه بمنزلة الحنون قاله علىالاحبورى وكذا 


اذا أكرة على طلاق زوحه من احدی زوحشه او زوحاته فطاق اكثر من واحدة أو 


اكرة عل طلاق حفصة فطاق عمرلا والاکر اه بگون لمعدر دن غادة الظن ولا شترط ا 


يقين الخائف ام قال الامر في حاشيته على مجموعه عند قوله وفي عج وعب اي علي 


۱ الاحهوری وعد الماقى لو أكر: على طلاق فزاد او اعنق او عکسه فلغو لتاز يله عنزلة 
| الجنون ال في النفس من ذلك شىء فان بعض الايمة كالحنفية بقولون بلزوم طلاق 


الک ره وقد قال الصنف باللزوم اذا نرك التورية فهذا اشد من ترك الترویه نعم 
ربما بظبر هذا الکلام على القول الشاذ الذي قله شیخنا السید ءن ان طلاق ااغضیان 
لا بلزم اه ٠‏ وقوله او في القسم بني أن من اکر على مین بالطلاق او غیرد فحاف 
ثم حنث فان مالكا رضى الله عنه لا بازمه شتا لا طلاقا ولا غير ( وظاهره ) ان 
الاكراة في السورتین لا یترتب ءايه شيء سواءكان شرعیا او غير شرعي ولیس 
كذلك بل الاكراه الشرعي بمنزلة الطوع کا مر في ابواب متفرقة ٠‏ واما الاكراة على 
فعل المحلوف عليه کحلفه بطلاق لادخل دارا فاگره على دخولا او حمل وادخلا 
مفرها فلا حنث عایه اذا لم تعلق به حق خاوق وکانت صيغة يمينه على بر کسا 
مثلنا فان كانت صيغة حنث فانه بحنث ولم يكن الامر بالاگراه هو احالف ولم بعلم 


أنه سکره وام يقل في يمينه لادخلها طائعا ولا مكرها وم فعله بعد زوال الاک رال 


عندنا حيث كانت يمه غير مقيدة بایل فان اختل شرط من هذه الشروط الستة 


حنث کا في الزرقانی وغیره ( تنبیه ) بکون‌الاگراه نافعا في صيغة البر اذا كان على فعل 


الحالف نفسه كما اذا حلف بعليه الطلاق لا يدخل الدار فدخلبها او ادخل الها 


۲( 14د 


مکر‌ها کمام راما فعل ر ر دمو ص مع كذا ففيه قولان 
الحنث وعدمة كذا ق ا لحطاب عن ابن عر فه 4 و بالاول ای ابو اخسن وقال دعصم 


ان قصدت تحنيثه فلا بحنث معاملة لها بنقيض مقصودها و إلا حنث وقوله له جار 
| وتجرور متعلق بملزم بكسر الزاي وضمير له عاند على الطلاق وقوله في الفعل | 
متعلق بمكرء بفتح الراء وقي بمعنى على ( فرع ) وفي نوازل الطلاق من المعيار 
سيك الشیسخ السدوسى عن رح ل سالت منه زوحته ان بحرم لها ضرا ويطلقبا 
وشدت عله ف ذلك E‏ ذلك بشو ده بان قال مما طاق زوحته فلانة 
باي طلاق كان او حرمها بای تحريم كان او قال متی حلت حرمت فغير ماتزم لذلك 
وانه ميطله فطلقبا وحرمها وقال متى حات حرمت عليه فهل ینفعه استرعاوژه في | 
ذلك ام لا فاجاب انه لا بلزمه تحر یما على ۳ حه 1 ر لاحل استرعائه على الوحه | 
المذكور وهي باقية في عصمته حیث ام بقصد تحر يما حال تحر بمها لفظا فان قصده 
فلا فعه الاستحفاظ اه وقد تقدمت الاشارة الى <واز الاسترعاء فى ااطلاق فى باب | 
٠‏ الصلح وکررتبا هنا لا فیها من زبادة البان ثم قال ۱ ۱ 


و فصمسطبلى چ 
' اي هذا فصل في يبان ذكر الخلاف الواقع بين العلماء في مسثلة من حاف بان قال | 


الايمان تلز منى هل زمه شبی* ف داك ام لا والبه اشار الناظم 35 وله 


( وکل من بمينم باللازمم ٭ لم الثلاث في الاصح لازمم ) 

( وقبل بل واحدة رجعيم * مع جهلم وفقدل لیب ) 

( وقبل بل بامنة وقيل بل * جيع الايمآن وما بم عمل ) 
يعني أن من حلف بالايمان اللازمة قائلا في صيغتها الابمان تلزمني لاافعل کذا 
او لا فعلت او لافعدن او جیع الابما نكلها او ايمان المسلمين او أن فعلت فجميع | 


er 


الایمان او الادمان اللاز مة على أو : نازمنی فقد احتاف فيما ا ,ازمه على اربعة اقوال 
على ماهنا ( الاول ) بلزمه الثلاث قال الناظم وهو اصحها وقال غیرد ويه العمل 
( الثاني ) تلزمه طاقة رجعية حيث كان حاهلا ولم تكن له نية في يمين ( الثالث ) 
تلزمه طلقة اه ( ا[ رابع ) تلزمه حیع الايمان أل تی بقع الحلف با من طلاق من 

في عصمته وعتق من بملکه وصدقة بثلث ماله ومشي ج وكذ سارة يمان وصوم سنة 
وكفارة ظهار قال الناظم وما به عمل مع انه هو المشبور ( قلت ) تفي العمل به 
لا بستازم تفي شهوربته وانما المشعر بنفي المشهورية حكلتهبقيل سح تأطیره وعن 


اين العرني والامام عبد ال رحمان السهيلي وابن عاو ارف ان عليه لاق كفارات لكل 
مين دري الجمع كفارة ووحره لسهیلي نما يطول جلبه کما في نوازل المعسار 


او وو الا والتاء فاذا قال ا ۳ ۴ السلاق لافعلن 9 لكان هذا مقسما لغة 
وعرية لاشرعا كالذي يقول والكعبة لافعلن ونحو ذلك فاذاکان كذلك فهو مقسم 


دين 


على الطللاق رال e‏ ا حروف 3 لا تدخل علبا وقال ابن الاب 
اللذور والطلاق والعتق على صفة فين ای على حصول شرط تسمى يمينا وهي في 
الحقيقة تعليق وفى التو ضيح عند الكلام على لغو اليمين وكانت الحقيقة الشرعية في 
اليمين انما هي الحلف بالل تعلى ولذلك تدخل عليه حروف القسم واما 0 
والعتق والصدقة فلست مد ايا وانما ھ ي اتزامات 0 ۷ تدخل علب 


أبن عند ابر ان عليه كفارة مان 1 اس الفه, ري وتلميذة القاضي | 


و محصله ل لايتناوله هذا اللفظ لانه شمان حتی ل و ان احالف | 


۱ 00 ی الشربعة 5 يء اي لاه حافت شع علي | 


vir jk 


| عامة الناس اليوم وهو قولم بالحرام او باللازمة لا يفعل كذا او ليفعلن كذا فانه من 


۱ إلا النية والحلف بالنية لا ينعقد كا في الزرقانی والمعيار وغيرها على انكل كلام له حكم 


| الصيغة م2صد ما التعليق واما على تقدير عدم قصده لان العامة لا تعرف التعليق على | 


حروف القسم وكان الحاف بذلك منوعا اه اذا تفرر هذا علمت حكم ما تحلف به | 
باب اولى ف عدم اللزوم لان ارام مقيس على الطلاق عند'من قال بازوم الطلاق 
اقل + رام ایشاء او تعليةا أو التر :اما یدو وزوحته ث3 رام او ان دخات الدار مشلا 


فزوجق حر ام او عليه ا رام لا شعل كذا أو لمفعلن ٠‏ كذا حدم 0 ذالم سق للح الف ده 


في نفسه لا بصح أن يضمن به غ فر کا تقدم في فى الظبار هذا على تقدير انا الف 15 ۱ 


التحقيق كما في المعيار نقلا عن التونسين قاطبة قيمن قبل له تزوج فلانة فقال هی 
حرام فذاتزوجمافنها لا تحرم عليه قيل ته حرم علیه غل تقدیر إن تزوجتبا بي 
حرام وهنا ان العامة يحلفون بلفظط ارام ويعتقدون الحنث عند فعل الحلوف على 

تركه فيلزمهم الطلاق كالحلف بالله تعلى فتازمه الكفارة عند الحنث كما هو الظاهر 
و حلف به من كانت له زوجة ومن لم تکن ن له زوحه فهو اما عابت او حالف بحادث 
فلز مه الاستغفار لا غير وال تعلى اعم فمن الواحب على الفقيه اذا سل عن مسئله في 
باب اليمين مثلا ان سال الخالف عن صيغة يميه فلر‌بما بعتقد الحالف انا یمین شرعية | 

مع انها في ال لواقم ليست شرعبة فاذا کانت شرعية بساله هل لها سیب ام لا واذا تسببت 
عن شيء هل زال السبب الذي له عن اليمين ام لا وهل عنده نية اقا احتاج المقام 


الا ام لا وهل عدھ م عرف حم اون عليه اذا ودن اة ام لا فان حالة الفتی ي مع 


الستفتی كحالة إا ديب مع ع المريض 2 لسوال عن احواله سال لله سبحائه ۳ 


أن يلهمنا الصو اب وعن‌الابهری لا :از مه إا الاستغفار لائه حاف يمينا وهي‌الایمان 
تاز مني غير شرعية وبقوله افى الامام ابن سراج وشله القاضي الحميدي وا 
السراج وقالا من قلد هذا فهو مخلص ( قلت ) ووحه هذا القول وال اعلم هو ما 
قاله ابن راشد في الفائق ان ایمان جح بمين ولفظ يمين موضوع للقدر الشترك 


۲( ۷۱:4 
دان الإلفاظ الموضوعة لاان اما شرعا او عر فا فمدلولها اذا انما هو اللففل لا العنی 
ومقتضى هذا ان لا بازم احالف بها شيئا وقد امع الناس على ار الحالف بالحادث 
لا تاز مه كفارة وبعزى مذالاشافعی رهه الله تعلى واما مالك رحمه الله تعلى فلم بحك عنه 


فيها شيء اه (فاندةمهمة) قال الشيخ احمد بابا ویسرف بالسوداني قال الامام الشاطبي 
لقفيت وما هض اصیحاننا الاستاد شینا الشاور اب سعد بن لب اکرمه إل فقال اردت 


ان اطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها وو<ه قصدي التتخفيف 


وغیرها وبسط نا ما بقتضي الاعتماد على لفظ الحالف وان کان فيه خلاف ما لته بناء | 
على قول من قول به من اهل المذهب وغيرهم وقال اردت ان انبهكم على قاعدة في 
الفتوی نافعة دا ومعاومة سن سيك العلماء و نهم كا نوا ما شددون على السائل ف 
الواقع ات حاء مستفتیا قال الشاطبى وکنت قبل هذا الجلس تترادف على وجوه 
الاشکالات فى اقوال مالك واصحابه فمعد ذلك الحاس شرح الله ضور ذلك الکلام 
صدری فارتفعت ظلمات تاك الاشکالات دفعة واحدة لله امد وحزاه الله عنی 

خيرا وجیم معلمينا اه ٠‏ وقول الناظم باللازمة الباء صلة لا قبلها لا للقسم كا كزين ١‏ 
ره لاه لا لصيغة الدمین کا نو مه بعض الطلية وال سرحانه وتعلى اعم ثم قال 


مخ فص سل چیہ 


اي هذا فصل 2 مسال من الطلاق وتوایعه وت وله 
) وفسل ل بأ مسي اقص_الا 1 و ول آلاظهر ا سو الا ( 
یعنی أن من قال ازوحته ات طالق مثلا ولم نو به واحددولا اكثر فقيل بلز مه طلقة 


۱ ۲ 


واحدة لانها حققة وبطر ح المشكوك فيه لانه كالعدم وقرل بلزمه الثلاث احتباطا قال 
الناظم والاول الاظبر لا سواد لان من بحتاط في 2۱ رام بلز مه | ن يحتاط في الحلال 
قكيف ددر مها على احد وبحابا لاخر 5 الك فاپذا كان القول الاول هو الاظهر والله 
| تعلى اعلم وحيث كانت واحدة فهی رحعية ان توفرت فہا شروط الطلاق ال ۰ 
كان المطاج ق حل الطلاق الرجعي على ا تحقیق کما في حاشية الیش ع خ الهدی 
"| واجوته اصفری فشد بدك هليه ثم شرع تکلم عل حدم «ن تزوج مرا والدزم 
۱ لبا بامور بعد العقد او اشترطات عليه م طلقا وس ةمل ذلك عله بزوال العصمة نم 
راحعها هل اعود ذلك عليه ال 
) وما اهر و او جى قزم E‏ ا زهان 200 ستازم ( 
) ولا اذا دون الثللاث طلة_| * را الوا 5 راجع ءاد مطلة 5 ( 
( مثل حضانت و انف اق على * اولادها ومثل شر ط جء-لا ) 
ا بعلي أن ل "زوج ارا واتزم لها بعل عد :حا بشيء من شانه ان سنا مارم زمان 
٠‏ العصمة ككفالة ولدها الر سب والانفاق عليه او اشترطت عليه في العقد بان لا بخرحها 
من دارها او بلدها او ۷ رز وم عل ها ونحو ذلك ٠‏ کک الي بالا 25 5 في العةد 


5 


' ام لا اما اذا طلقها لاا الذى هو مفروم دون الثلاث ثم رأجعبها بعد زوج لم يعد عليه 
شيءَ من ذلك لانها صارن كاحنبية الا بانترام او شرط حجديد ۰ و فو له وما امر و ما أسم 


موصول بمعنتی الذي واقع على شىء الملازم أو المشترط عليه مىتدا و حله بلتزم اءرو 
المقدر صاته والعائد حذوف تقدیرد باتزمه لزوحته وقوله ع الخار والحرور بان 0 
وزمان مصوب بستلزم وحله ستلزم زمان عص صلة ما ال محر ورد والعائد يحذوف 
, ایضا اي بستلزم بها في زمن المصمة وحملة فذا الح خبر وقرن بافاء لا في البتدا من 


۱۰ 


معنى الشرط وقوله مشل بالرفع في الموضعين الاول خر لمبتداء حذوف والاني | 
معطوف عليه ویحوز نصه على الخال والاولى ان یکون مثل حضانة ملاصفا لقوله 
وما امرژ البت لانه تمثيل له( تنبيه ) یس للزوحة ان تسقط عن الزوج ما التزمه 
من النفقة ویحوها على اولادها حيث عادت او في زمن العصمة ولا ينفعه اسقاطها ان 
| وقع وكذا لوكان الشرط طلاق من يتزوحها لانه حق لله تعلى فلا يجوز اسقاطه وقوله 


( كذا جری العمل في التمتيع * فانى برجم بالرجوع ) 
( وشيخنا ابو سعيد فرقا * بشما ردا على مر سيقا ) 
( وقال قد قاس قياسا فاسدا × من حعل الباین بابا واحدا ) 
N)‏ لفقا وی دو Cel‏ 


) و لاظهر العود ا تختلع * فکل ۳ ثر که مل جم ( 
الابیات الستة يعني ان العمل جری بان الزوجة اذا امتعت زوجها بعد عقد النكاح 
دارها مثلا مد5 معننه کا مر تم طاقبا دو نالثلاث سقط الامتاع فاذا راحعا رجع‌الامتاع 
صا رکاجنی وحبنئذ فلا قرق بين ما التزمه الزو ج وبين ما التزمته!! زوحة فانكلا منهما | 
بسقط بالطلاق ویعود بالر اجعة او لا بعود اذاطلق لاتا فبما من باب واحد هکذا قاله 
لجز رى ق المقصد الح.ود وعلی قوله دمع الناظم نم أخير ان شبخه 5 سعيد بن 
لب خالف الجزيرى وفرق بين المسثلتين وقال ان من قاس مسئلة الامتاع على مسئلة 
التزام ازوج فقياسه فاسد لان في مسئلة الامتاع الحق للزوج وقد اسقطه باختباره 
الطلاق لانه بيده فلا یمود اليه بالراحعة الا بامتاع ان واما ما التزمه الزوج لزوحته 
من الشروط والانفاق على اولادها فان الحق فه لازوحة او لها وهم لم بسقطوا 


۱ ع[ ۱:۷ ذ# ۱ 

حقهم اما الزوجة فلانه 1211010111 
قكذلك ايضا فهما من باين لا من باب واحد ( قال ) الناظم والاظهر من القولين | 
المودکا قال الجزيري بدليل من تختلع فانها مختارة للفراق ومع ذاك فكل ما تذركه 
من الشروط بفراقها برجع الها بمراجعتها اما ما تترکه من صداتها لاجل الطلاق 
فليس دراه وان لا برج اا إلا تقد حديه واف از ٠‏ وقولة كذا جرى ال جار 
ومحرور حال من مضمون الجملة بعده ؛ وقوله فرقا ۵ بفتح الراء محخففة والفه للاطلاق 
كالف سقا ٠‏ وقوله من جعل اسم موصول فاعل قاس ۰ وقوله لانه تعليل للفساد ٠‏ 
وقوله وذاك الاشارة راجعة للملتزم به للزوحة او لاولادها ٠‏ وقوله مستوحه اي 


مستحقه وهو الزوحه او او لادها ۰ وتوله عند ما بدا موجه ای عند بدء موجه 
| والوجب هو المراجعة وت الناظم صلة غير الفتح في متو جو وهو جهو لضرورة 
| لنظم قال این مالك ] 
وما جاء في نج علا ر قول الغا 
اذا برس فی حاحه مر سلا 3 فار سل 9 ولاو 
۳ واف باب امر عليك التوى *« فشاور ححصما ولا عصهي 


حقلز فصل في التداعي في الطلاق ج 


لاق 


اي هذا فصل في النزاع الواقع بين الزوجين بعد الط 
) والزوج ان طلق من بعد البنا × ولادءعاء الوط رد معا ) 
( فالقول قول زوجة و تستحق * بعد اليمين مهرها الذي ي<ق ) 
۰ ( وان يكن منها نكول فالقسم × عليه والواجب نصف ماالتزم ) 
( ويغرم الجميع مهما نلا × وان نکن لا لامناء قد خلا ) 


5 X14۸ 


( فالقول قول زائر وقل د.ل *# لزوجت وما علمءن عمل ) 


نی ان الزو ج اذا فی ازو حه وخلا ما خلوة اهتياء أن دىء با اليه كالبدية ومكن 


منها ثم طاقها بعد الخلوة عادعت الوط ء لتاخذ صداقها كاملا وتفاه اء على ان الصداق : 


لا برد الدخول و حدو بل لا بد من الوط ء او التمكين مله فالقول قو لا وان فام ۱ 
بها مانع شر عي کا خض وهو من اهل الصلاح کا ٥ر‏ ف لشهادات عند قول الناظم ۱ 
وهاهنا عن شاهد قد يعنى ارخاء ستر ال وذلك بعد يمينها ان كانت كميرة ولو سفیة . 
بكر اكانت او يبا فان حافت اخذت جيعه وان نكلت حاف الزوج ولزمه نصف | 
الصداق وان نكل غرم الجميع لان الخاوة بمنزلة شاهد وتكوله بمنزلة شاهد ءاخر ٠‏ 
وان كانت صغارة حداف الروج ارد دعواها وغرم اللصف فقط ووقف اللصف 
قول ازائر منیما مع يمينه وقیل القول قول الزوجة مطلقا .ع .ينها لکن ليس عله 
عمل بل العمل على الاول وقوله ولا دعاء لام الجر زا لا تعاق بمشی* والحرور 
ال 


معمول ارد مقدم عليه ثم 5 

( ومن كما الزوجتٍ ثم طلقا * باخذها مع قرب عبد مطلقا ) 

( ولاخذان مرت طاشهور * لا فصاء_دا محظ_ور ) 
يعني ان الزوج اذا كسا زوحته كسوة .فر وضة عليه ثم طاقها طلاقا باثنا ولیس بها | 
حمل واراد اخذ الکسوة فاه ذلك ان كساها قبل الطلاق باقل هن ثلاث اشهر كيفما 
وجدها خلقت ام لا هذا ءعنی قوله مطلقا وان كساها قبل الطلاق ثلاثة اشهر فاكثر ١‏ 
فلا يكورك له ذلك بل اخذه تاور ونوم کا قال الناظم بخلاف النفقة التي دفم! " 
الا فانه اخذها اذا بق واو شيا هنها واما الكسوة اي كساها با على وحه البدية | 


ا 


۱ 
۱ 
۱ 


اللو بعك ام وضم الباه اسم مفعول من البس ار باعي ٠‏ وة 


۷۱:۰ (۲ 


م Ew‏ ام o‏ | ام لا فان اختلفا فى فرش والهدیه 
فقد اشار اليه الناظ وله 


5 
3 
( وان كونا اختلفا في الابس + فالقو لقول زوجة في هس ) 


/ والقو 5 للزروج شوب ممتهن * 
يعني ان الزوج ادا كسا زوجته ثم طلقها وادعی ان الكسوة التى ساقبا الما هى الكسوة 
ارو عليه لسر دما ا شرك کی الطلاق بافری رادعت هی ابا هد في 
عندها فان كان الثوب نفيسا بحيث لا یکون إلا للزينة عادة كان القول قول الزوجة 
مینبا وآن کان لوب مهنة معتاداللبلس داثما کان القول قول الزو ج یمینه , وقوله 
وله 


ولس ذات الحمل و افترن ( 
يعني ان من طلق زوجته وهي حامل فان کسوتما واحبة عليه ما دامت حاملا طالت 
المدة او قصرت وقد تقدم ححكم ما اذا اتفقا على قرب المدة او بعدها فان اختلفا في 
القرب والعد فقد اشار اليه الناظ وله 


م ب 
۱ وما خلفههأ في الزه, X ٠‏ قال لإزوحة' قما دی ( 
يعنى أن الزوجيناذا اتفةا عی‌ان الكسوة کسوة فرضية لا كسوة هدية غير انهما اختلفا 


| في قرب الزمن و بعده فا حکم في ذلك ان تطالب الز وحه بالمينة تشهد لا بطول الزمن 
۱ لانها مدعية فان عحزت عنها او نفتها من اول الامر حلف اازوج لانه مدعى عليه 


وان اراد قلب المین علا كان له ذلك فان حافت بقت الكدوة بيدها وان کلت 
عن امین ردتها له , وقوله مین زوج بالتصب على أنه مفعول مقدم لوحب وصيون 


بو حب عائد على عحز ها ثم و ال 


۱۰۰ (* 


سم فم بل كم 


لا فرغ الناظم من الكلام على اختلاف الزوجين وتتنازعهما بعد الطلاق في السیس 
والکسوة شرع ,تكلم على تنازعبما في اقضاء العدة وعدم انقضائها قلس ال 


( ومن يطاق طلقت رجعیب * ثم اراد العود للزوجیہ ) 

( فالقول لازوجة واليميرنل * على انقضاء عدة سس ) 

) م له ارتجاعبا حيث الکذب ۷ مستوضح من‌الز مان القترب ( 

) وما ادعت من ذلك المطلقہ * بالسقط فہی ادا مصدقہ ) 
يعنى ان من طلق زوحته طلاقا رحعیا ثم اراد رحعتها فادعت اقضاء عدتها واا 
بانت منه وكذبها الزوج في دعواها وكانت عدتها بالاقراء وعلم زمن الطلاق فان 
القول قولهافي اتقضائها مع يمينها حيث ادعت اتقضاء العدة فيما يمكن غالبا فان آمکن 
نادرا کشرر سئل النساء فان قرب ما بین‌الطلاق والرحعة حدا بحيث لا يمكن انقضاء 
مدة الاقراء فيه عادة کاقل من شهر وتبین‌گذم) فله مراحعتها وما ذكرة الناظم من‌الیمین 
ليس عليه عمل ولا بمشپور والذی عليه العمل انها تصدق فى حمسة واربعين بوما بدون 
یمین بانسبة الل اتقطام ال رجعة وا ا إل التزو ج بغیره فلا تصدق ی اقل من 
ثلائة اشهر على القول العمول به ۰ وقد وقع الحكم عندنا بتونس بعدم فسخ نکاح 
امرأة تزوحت بعد سعين يوما بدعوى اتفضاء عدتها بالاقراء نظيرا أن يقول تصدق 
في ذلك ۰ واف كانت عدتها بالاشهر وادعت اتقضاء عدتها و<الفها الزوج في ذلك 
فالحكم ان كلا منہما مطلوب بااسنة لانه مكلف باحصائها قال القاضى ابو بکر بن 
العرنى عند قول الله تصلی واحصوا العدة ان الخطاب را-جع الى الازواج ولك 
الزوجات داخلة فيه بالالحاق بالزوج لان الزوج ی ليراجع وينفق او يقطع 


۷ ۱۰۱ (۲ 


وليسكن او بخرج وبلحق نسه او بقطع وهذه كلها امور مشتركة بینه وبين المرأة 
وتتفرد الرآة دو نه بغير ذلك وكذلك الحاكم يفتقر الى الاحصاء الى العدة الفتوی 
علا وفصل الخصومة عند المنازعة فما وهذه فوائد الاحصاء الامور به اه ٠‏ وا 
كانت عدنها بوضع لما وادعت ولادة سقط كان القول قولها ولو قرب الطلاق ۱ 
هذا معنی قوله ابدا مصدقه وقوله من ذاله الاشارة راحعة الى انقضاء العدة وقوله ۱ 
| واليمين مبتدا وجلة :بين بضم التاء خبره ومتعاق تين حذوف تقدیره عصمتها اي ۱ 
| تقطع عصمتها من الزوج البمين وقد علمت الف القول باليمين ليس عليه عمل 

( فرع ) قال ابن راشد اذا ارتحمهانی العدة فلم تعلم حستی تزوجت فالحمحكم فما 
كالحكم في امرأه الفقود تفوت بالدخول اه وة وله 


( ولا بطق العبيد السيد × إلا الصغير مع شيء يرفد ) 


( وكيفما شاء اكير طلقا × ومنتهاا طلقتان مطاقا ) 


( لكن في الرجعي لامر بيده * دون رضى ولا وسيده ) 
يعنى ان الطلاق لماكان لمن اخذ بالساق فليس للسيد ان يطلق على عبده زوجته الا 
اذاكان صغيرا:فله ان يطلق عليه لكن بشرط ان باخد له شا خلعا من الزوحة او 
غيرها برفد وبعان به واما العبد الكبير فله ان يطلق كيفما شاء واراد بخلع او غيرك 
واحدة او اكثر ومنتبی طلاقه طلقتان كان رقیقا كله او بعضهكانت الزوحة حرة اوامة 
كا مر هذا معنی قله فا وا اذا طلق طلاقا رحعيا فله ان برتجع بدون احتياج 
الى اذن سیده ولا لاذن ولها لان العصمة التى اذن له ده فيها لازالت ده ولست 
رحعته ابتداء نکاح حتى ,توقف على اذنه ورضاه وعلى الإبجاب من ولیها وقوله 
العبيد باانصب على نزع الخافض: اي على العبيد والسید بالرفع فاعل یطلق وقوله 


( والحكم في العبيد كالاحرار × في غات الزوجات في الختار ) 


rk 


3 ا اام بمختار وة وله 


) و ڪول و 5 و اللفقه ا le‏ والخلف هدر A‏ ( 


) ولس لازم الي اون * ۱ سفق 3 عل م اعدا أو ع2 ا ( 
يعني ان الا وین اذا اختلفای حر 3 الو لد ورفته فان الولد تابع لامه في الرق واخرية 


لا لا « ببه وسواء كانت امه حر 1 او امه < لصبه او ۳ شائمه رق 6 اة وهذا معنی قوله | 


بالاطلاق ولا يستثنى من ذلك إلا الموطوءة بالملك لسيدها الجر والغارة فولدها حر 
وان کانت الام حر 5 فولدها حر ولو کان الاب عدا ) فاندكا حليلة ( 8 تال التقاضي 
ابو بكر بن العریی رجه الله تعن عند قول ألله عز وجل وجعل لكم م من ٠‏ ازواحجكم 
شن وحفدة وحود ان کون منهما معا ولكنه اکان تخلق المولود قبا ووحو ده 
ذا روح وصورة بها واصاله كذلك عنها اظيف اليها ولاحله تمعها فى الرق والحرية 
وصار مثاها ف المالية سمعت أمام انا اله بمدئة السلام ابا الو فاء علي بن عقيل قول 
نينا ت الولد الام ف المالية وصار بحكمبا ف الرق واطر A‏ ۵ لانه افصل و الاب 
نطفة لا قيمة له ولا مالة فيه ولا منفعة ميثوةة عليه ؤانما اکتسب ما اكتسب ما ومنها 
فلاجل ذلك شعپاکا لو اکل رحل تمرا ف ارض رحل فسقطت مله نوأة فى الارض 

ن بد الاکل فصارت نذلة فانها ملك صاحب الارض دون الاكل باجماع اع من الامة 
2 اشفصات من الا کل ولا قمه ما وهده من البدائع ۳۹ وان اختاف الابوان ف 
الدين والنسب فولدها تابع لابیه لا لامه وفي هذا الفرع کلام مسوط في الطولات 
فلو زاد الناظم 

ولاب Aa‏ تابع ف الات 0-3 والدين لا ك م فافهم صب 

لوق بالمسكلة ٠‏ وقوله وکسوة لار 1 و لنفقه ۰ ی دعر المعتقه 0 البیت صی ان 


۰ 


0 


العد اذاكانت زوحته حرة فان نفقتها وکسوتها هت نها واجه عله 3 غير خراحه 
وکسه لا نهما ان سفق عليه ا من ردیح مال دس۹ وغله ماله او مال وهب له 

٠‏ او أوصى له به أو تصدق به عليه فا خر اج هو ما نشا عن کایحار دفسه والکسب هو 
ما نشا عن مال اتحر به لسيده + واختاف اذا كانت زوحته امه فقيل عليه ذلك 
ايضًا وهو المشبو ر ويقال له انفق او طلق ول ذلك على سيدها ۰ وقوله ولس 
لازما له ان ينفتا ٠‏ على بيه اعمدا او اعتقا ٠‏ ,على أن العد لا بازمه أن شفق على 
او لاده عنيداكانوا أو احرارا من غبر امراج والكسبم شفق على زوحته کا ققدم 
وقوله فقا الفه للاطلاق م 0 ال 


5 حقز فصل في المرأجعت € 


اي هذا فصل في ببان كيفية المراجعة بعد الطلاق البائن هس وله 


3 


) و کاتدا, م سوق لر جعي 3 ي ادن والصداق واا-ولي ( 
) ولا رج-وع در ض۸ ولا * بالحمل سرت الشهور وصلا ( 
يعني أن الراجعة من الطلاق السائن هى كابتداء نكاح في اشتراط الولي والافن له 


من الزوحة غير المجدرة ووحود الصداق والا یحاب والقبول والاشهاد عند الدخول 


على نحو ما مر في باب الکام نصا سواء على الشهور ومقابله ما حکاه ابن لب مر 
روابة ابي قرة السکسکی عن مالك رجل تزوج امرأة نم طقما انه يجوز تزوجه ایاها 
ثانيا بان تعقد هي على نفسها دون ولي وعلاوا هذه الرواية بان القصد بالولاية في 
الذكاح النظر 1 الكفاءة وانما بحتاج الى النظر في هذا في ال كاح الاول دون ٠١‏ بعده 
من الراحعة اذ قد حصات الزوحية ووقع النظر في كفاءتها اه من العبار ٠‏ وحیث 
كانت الراجعة کاشداء نكاح فلا تصح مراجعة مريضة مرضا مخوفا غير متط-اول 


۱۰۲ 


ولا حامل مقرب بلغت ستة اشهر لانها في حكم المريضة والرض مانع شرعی من عقد 


النکاح وقال بعض العلماء تجوز مراحعة الحامل القرب واختاره الامام الازری 
وصححه ابن عند السلام ٠‏ ومفهوم قوله ما سوى الرجعي ان الرجءة من الطلاق 
الرجعى ليست كابتداء :كاح حتى يحتاج نیا الى تحصيل اركان النكاح وهو كذلك 
كا تقدم . وقوله ولا بالحمل لا تاحكيد للنفی الاول وبالحمل معطوف على مريضة 
وله بمنی مع وجلة وصلا ستة الشهور في عل نصب علی الال من اطمل والف 
وصلا للاطلاق وة وله 


( وزوحة العد اذا ما عتقت × واختارت الفراق منم طلقت ) 
) نما شاو« وهبها عقا × قمأ مرس ار تجاع مطلفا ( 
يمني أن امد اذاكان مترو جا بامة ثم إعتقما سيدها عتقا جرا كان لبا یار في البقاء 
مع زوحها او مفارقته ووح.ت الياولة بینهما حتى تختار فان اختارت البقاء فالامر 
واضح وان اختارت الطلاق طاقت نفسها طاقة واحدة بائنة ولا يمضي ما زادت على 
الواحدة في القول المثبور وقبل لا ان تطاق نفسها طاقتين وهو منتهى طلاق العبد 
" وهو معنى قول الناظم بما تشاؤه وما درج عليه خلاف الشهور ولا شيء لها ممن 
الصداق اذاكان ذلك قبل الناء لان الفراق حاء من قنابا اما مد البناء فلها الصداق 
كاملا لانه فوت علبها سلعتها بالتلذذ بها فاو عتق زوحبا قل اختیارها سقط خيارها 
3 سقط خیارها اذا قيض السيد صداقبا من العبد ثم نحز عتق امته وكان سدها 
عديما يوم العتق وكذلك سقط خيارها اذا علمت بالعتق و.حكنته من التلذذ بها 
ولا ينفعها دعوى الجهل ان قامت بهكا مر في نظم الشییخ رام اما ان عتق زوجها 
بعد ان طلقت نفسها فلا سبيل له عليها مطلقا سواء حصل عتقه في العدة او بعدهما 
إلا برضاها بشروط الذكاح وة وله 


لطا 7 
م جوز فے ل 2م 


تقدم الكلام على 5 وله 


) وفسخ فاس_د دلا وفاق علا بطلقسن اوك 5 الطلاق ( 

) وهن مت قبل وفوع لیخ # 5 ذا وم لار“ من نسح ( 

) وفسخ م الفساد قبي #سم ص عليى هر ۰ عمر طلاق ع ( 

) وتدزم اعرد باتفاق XK‏ نی ها عل اط لاق ( 
| في فصل فاسد النكاح مستوف فمن ذلك اف كن النكا ح متفقا على فساده كخامسة 
فلا طلاق ولا ارث ثم ة ال 

Sse‏ باب القت وما يتعلق بها کیب 

اي قن کی واسكان ووجوب وسقوط واختلاف ورجوع الى غير ذلك من المسائل 


والنفقة لغة اسم من الانفاق ما تنفقه من الدراهم و معا نفاق مثل رقة ورقاب ونفقات 
على لفظ الواحد قاله صاحب المصباح واصطلاحا عرفا الامام ابن عرفة بقوله النفقةما به 


قوام معتاد حال الادمي دون سرف اه فخرج بما به قوام معتاد غير الادمي وما ليس 
معتادا في حال الادمي وما هو سرف وهو الزائد على المعتاد بين الناس في ذفقتهم 
الستلذة فلا يسمىشيء من ذلك نفقة شرعا ( واساما ) ثلاثة الزوجية والقرابة والرق 
والاصل في وجوب النفقة على الزوحة قول الله تعلى وعلىالمولود له رزقون وكسوتهون 
بالعروف وقال رسو ل الله صلی الله عليه وسلم تقول لك زوجك انفق علي او طلقني 
وقال لهند حين قالت له با رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فبل على حنام ان 
اخذت من ماله ما يكفيني فقال لبا خذي ما يكفيك وولدك بالعروف وقد اشار الناظم 
الى هذا السب بقوله 


۱ 


۱ 


۱۰۰ ۲ 


۱ ۳ ۱ 
2 و بت فاق لازو .ات 3 فى کل حا هن ا لالات ( 
ا 8 
ي ان اتاق الزوج على زوحته واجب عليه في كل حالء من الحالات غنية كانت او 


30 حرةكانت او امة دخل با او | بدخل‌کان الزوج حرا او عبدا في غير خراج 


۱ 


وکسب کا مر الا انه ادا دخل بها وجب عليه الانفاق بلا شرط وان لم بدخل بها 
ودعی الى الدخول وحب عليه الانفاق بشروط ثلاثئة ( الاول ) ان لا بکون احدها 
مشرفاعی الوك ( الثاني ) ان كوق الزوج بالا والثالك ) آن کون مطیقة الوط» , 
وتكون النفقة عليها بقدر وسعه وحالها فان كان الزو ج فقیرا وهي بالعکس فالعتسر 
حاله وان كان غنيا وهی بالعكس فالمعتير حالما واذا حصل التساو ي دنتهها فا مجكم 
ظاهر قاله الش. بخ الخرشي في كبيرة ( ة فرع ) سثل الشییخ ابو الحسسن عن صهر خاصم 
صهره بان طايه بالدخول وطا أل الخصام دنهما مدة ثم لما انجلی الخصام اراد ابو الزوجة 
ان بطاب الزوج بالنفقة ابام الخصام ( فاجساب ) ات كان خصامه ااه بوجه شبهة 
فلا رزق عليه وان لم يكن بوجه شة وانما هو لدد منه فعایه النفقة من يوم طلب 
بالدخول اه من فاق ان راشد (واما ) القرابة فى مختصة عندنا بالابوین واولاد 
لسلب قال ابن راشد اذ ها مورد النص في قول الله ته لی وبالوالدین احسانا وي 
قوله عز وجل وصاحبهما في الدنیا معروفا وفي قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك 
لايك وقال تعلى فان ارضمن لکم فانوهن اجورهن ٠‏ والحق بذلك الشافعی الجد 
وابن الاين ٠‏ واوحب ابو حنيفة نفقة الاخ و ام اش را 
تکون الة رابة سا في وحوب النفقة بشروط اربعة ( الاول ) ان یکون من وجت 
علي عوسرا بما يزيد على مقدار حاحته فلا بباع ءايه في ذلك عقاره اذا لم يكن فيه 

| فضل ولا پلزمه التکسب لاحل نفقة القريب ( التانى ) ان يكون المستحق للنفقة من 

. الاقارب فقيرا فلا نفقة لغني ( الثالث ) ان يكون عاحزا عن الككدب فلا نفقة لقادر 
عليه ( الرابع) هن ار از هو أن بكرن مقن | فنفقة الذكر الباوغ والانثى الدخول 


۱ 3 باق وقد اشار الناظم الى هذا السب بذكر بعض شروطه تقل ال 


۲( ۱۰۷ 
1 والفقرشرط وين والولد + عدم مال و اتصال للاسد ) ٠‏ 
) ففي (دکور ا لله أوغ م تصل X‏ وف آلا دا ا (دخول «فصل ( 
( و الحمكم 5 الكسوة حكم النفقه ع 
ي أنه بشترط في وجوب نفقة الابوین ارین ولو کافرین على الولد سواء كان 
سلما او کان الجميع كفارا الفقر فان كان لما اولاد وزعت عليهم بحدب الارث او 
. الیسار ان اختافوا فيه 6ا بشترط في وحوب هه الولد الجر على ابه الجر عدم مال فلا 
نفقة لغنی او اني صنعة من الجانين فان كانت صنعته لا تکفیه اعطى تمام | الكفاية 
وان کش عادت على الابن او الاب وبر عابها بعدم الانفاق ان اشامن ٠‏ العمل 
وتستمر نفقة الاولاد على ام الى باوع الذكر عاقلا قادر اعلى اكب بصنعة امثاله والى 
دخول الاثى بالزوج او دعي ال ىالدخول فحیذ ينتقل حكم النفقة الىالزوج من يوم 
| طلب بالدخول بشروطه التقدمة والحكم في الكسوة والسكنى وجوبا وبقوطا حكم 
النفقة فمتى وجت علىاحد من تقدم ذکره وحت عليه الكسوة والسكنى ومتى سقطت 
النفقة سةماتا (فرع ) اذا القت القافة ولدا برحلين ادعباه فانهما ينفقان عله مسا 
: الى ان بوالي احدا منهما ذاو كان الابوان مسلما وذميا فوالى الذمي ام يكن الولد إلا 
مسما فان مات عن مال قبل الموالات ورثاء معا كذا في كتاب العدة والاستبراء من 
فائق ابن راشد وني ذلك قلت 
قل للفقيه العالم الر بافي »# هل مسلم يره النصراني 
او اایپودی فاخير نا يا سالك * طريق مذهب الامام مالك 
دئن عليك بحمیل الذحكر ب* وعطك الله مزیبد الڪ ر 
ثم بعد أن قررت المسئلة ف الدرس نظم جو اما الد الضرف العفیف الالعي جمد 
العزيز النيفر الشريف في ابيات حسان كانها لولم ومرجان قل ال 
جوابكم ايها العلامه » برثه مرن غير ما ملامه 


مما تقدم ویکون الانفاق بقدر گفایتهم فلا يسرف ولا يقتر وينظر لوسعه وحال 
| العنيد فايس النجيب كالقبيح فان امتنع السيد من الانفاق الواجب عليه بیع الذى- 


مه 


ف صورة مفردةا بال‌عد ۴ لم بطلسع عم نس اد 


وهی اشتراك افر ومسلم » فى امة قد وطثئاها فاعلم 
فولدت وکات کل منهسا ع یطلب ا اة الصی طالما 
ر« *# أسلاءه مغلب ای ون 1 
فا ی انان ا تاه بل هذا طهر لاف 
قث هه 
(واما ) الرق فقد اشار البه 2 


وقافة توقفت في ام 


اد 


وله 


و مور ا العيد ڪون مطلقي ( 


يماع الا ان يعتقه سیده کتکلیفه من العمل ما لا بطیق واما من لا باع كام الولد 


۱ فقيل پنجز عتقها وقيل تزو ج واما الدبر فان كان فی خدمته ما یکفیه خدم وانفق 


عليه منها والا نجز عنقه وانما قلنا ولو رقیقا لان السید لا بلزمه ان ينفق على عبد 
عسده وانما تكون نقتم على سيدهم الاسفل ( تتمتان ) الاولى لم يتكلم الناظم عن 
كفن من يلزم الانفاق عليه وتكلم عليه غيره قال صاحب المختصر وهو على 


النفق بقرابة او رق لا زوحة والفقير من بت الال ولا فى المسلمين انكان المت 


حرا ( الثانية ) لم يتكلم على ما يتعلق بالملوك البهيمي والحكم انه يجب على مالکه 
علفه المعتاد او ببعثه للمرعى ان كان المرعى فيه کفاية كما يحب عليه ان لا یکلفه من 
العمل ما لا يطبقه فان لم يطعمه او كلفه من العمل ما لا يطيقه بیع عليه ان كان لا 
يؤكل مه فان كان ما ی کل مه خر بان بعه او ذبحه وة وله 

) ومنفق على صر مطلة أ 3 لي الرجوع بالذي قد اشفا ( 


۱۰۹ 


1 على أب او هب ال آابن و اي xX‏ إل 5 لاا ويك اسر اب ب 
يعني أن من اتفق على ولد صغ ر مطلقا كان له اب او شم | واراد لرخوع بما انفقه 
عليه كان له ذاك ویکون رجوعه في مال الصبي ان كان له مال وعلم به اللفق وقت 
الاتفاق او في مال الاب انكان موسرا وعام پسره کذلك فان کان لکل واحد منهما 
شيم 7 ١‏ ۱ وي مر هذا 
فى إلا اد علم مال اسي او ير الاب ا ا 
شروط ان ٠١‏ یکون الصغير مال حال الانفاق وان يكون قد عام به آشفق واف 
يكون ماله غير عين وان ينوي المنفق الرجوع نفقته وان ,داف على ذلك وال 
تون النفقة غيد سرف وقال انما يحلف الاب ان لم مشه عند الافاق ولو اشهد 
انه انما ينفق لیر جع لم يحاف اه ٠‏ ومفهوم 9 E‏ 
برجم عليه بالنفقة بلا شرط وهو كذلك إلا اصلة ٠‏ وقوله اتقمًا الفه الاطلاق وقوله 

) و .لس جع الوصي مطلقا ما 3 شفقى وما ال هم 5 الزما ( 


( وغيرموص ,شي تالحكفالف * ومع مرن ستحق مالم ) 
بعنى أن الوصي له الرجوع على حجوره بما اتفق مطلقا كان في حضانته اولا اشید 
انه انفق لیرجع اولا بدون بمين تلزمه لانه مامور بالانفاق عليه كل ذلك اذا مت 
الاثفاق على الوجه الشرعي وان الکافل لا برجم إلا اذا ثبت ان من انفق عليه في 
كفالته وعلى مائدته وحلف انه انفق لیرجع وان النفقة من عنده كما في الشيخ مياره 
( تشيه ) لا تقدر نفقة من یا كل مع عيال مثل نفقة من باكل وحده بل تکون اقل 
وهو ظاهر لا خفاء فيه وقد رابت بعض القضاة لا ينظر لذا الامر ویمل على التبم 

السکین ما لا بلزمه اما له وام لقلة دنه وال اسلمین ثم قسس‌ال 


ا 


ا فصل في التداعى في النفقت 6م 
اھ نازع الزوحين فى قض النفقة قل الطلاق وبعده 


( وهن يغب عن زوجةولم بدع * لفقت ها وبعدارن رجع ) 


( ناک رها في قوطا في اين » فالقول قولم مع الیمین ) 
(مالم تکن لامرها قد رفعت * قبل ابام ليقوى ما ادعت ) 
( فيرجع القول طا مع الحاف * و تن فهما عری ) 
( وحكمم ۹9 انفقت * کح کم م لنفسها قد وثقت ) 
( فان يكن فسل الغب طاقا » فالقو 1 دولا بذاك مطلةا ) 


( ان اعمات في ذلك اليمينا * وافتت حضصانة البدينا ) 


يعنى آن ازوج اذا غا ب عن زوحته مدة فاما رجع من سفره طايته بما انفقت على 
نفسها وادعى أنه كان برسابا الها فان القول قوله یمان انها فبختها ولا سحزنه أنه 
ارساها لاحتمال انها لم تصل البها وله قلب اليمين عابها وحل کون القول قول 
الزوج سمه ما لم ترفح روحنه امر ها حك ف دی تطليه النققفة اما ان رفعت 
امرها للحاكم في شانها کان القول قواها لا قوله لو دعواها باارفع لانهكشاهد عرقي 
تحاف معه وتستحق وكذا ان كانت بدار أمينة او ادعی انه دقع الها ما تنفق منه عن 
شمها فیما يستقيل أو عن 3 فيمأ «عضی فا ؤلل" صدق ویکون القول قولها 


1 ف جميعها ما ولا قاس عليه ۰ وبجری حکم ما اذا أدعت انها انفقت على لھا 
منه مل ما ادعته فى حق فسپا مذاکله ان غاب عنبا وهی فى عصمته اما اذا طلقها 
5 3 


۱ 600 
۱ فلمك و في ذلك ان القول قولها مطلقا سواء رفعت امرها للحاكم في ذلك 3 ام الاسم 
اليمين واشات الحضانة في هذه وفي ال تی قبلا 00 بذاك الماء بمعنی في والاشارة 
راجعة ان الانفاق عن الاو لاد آما هي فلا نفقة لباككونها بائنا إلا اذاكانت حاملا 
فیجری علیها التفصيل التقدم ٠‏ ومفبوم قوله ومن يغب ان الحاضر یکون القول قوله 
" ولو سفيها مع اليمين من غير تفصيل ما لم تكن مقررة عليه وإلا فالقول قولها مين 
( فرع ) للزوحة طلب زوحها عند ارادة سفرك بنفقة المستقيل قدر مدة مغينه أو يقيم 
لبا كفلا يدفعها لبا ولامائن الحامل طاب نفقة الاقل من مدة الحمل او السفر قاله 
الؤرقاني ثم قال الناظم 
) وان كن مدعا حال العدم 3 طول مہا وحخادى انبهم ( 
( فحالة دوم لابن القاسم × مستند ها قضاء الماكم ) 
) قمعسر مع اليمين صدا * وموسر دعوالا أن صدا ( 
( وقيل باعتبار وقت السفر × و الحكم باستصحاب حاله‌حر بى) 
3 وقمل بالحمل على المسار * والقول بالتصديق ابضا جار ) 
ی أن الزوج اذا قدم من سفره ل باللفقة مدة مغیسه وادعى العسرة 
ف تلك المدة وکانت حالته وقت خروحه ون مغيبه وله لا يعرف سره من عسره 
ولم تصدفه الزوحة ف ذلك ففي المسثلة ثلائة اقوال المشبور منها مذهب ابن القاسم 
وهو انه ينار الى حال قدومه فان قدم معسرا صدق بیمین وان قدم مو سرافلا يصدق , 
| وقال ابن الماحشون انه حمول على السار ٠‏ وظاهر قول سحنون انه مصدق فى 
| عسره والی مذبین المولین اشار انم بق سس وله ۱ 
۱ وقسل باطسل على اليسار * والقول بالتصدیق اضا جار 
EE‏ 


ويب باعتسار وقت نت ۳ واطکم باستصحاب حاله حری 


ل 


١١ 


فهو مفهوم حاله اننهم فحقه ان لا يحكيه بقبل فلو اخرلا عن قوله وقيل بالحمل اغ | 


۱۰۷ 


کا قررنا الاقو ال الثلائه وقال عو ضه 

وحاله ان عامت وقت السفس 0-0 فالحكم باستصحاها دون نظر 
لاجاد کا قال ولده لان حالته ان علمت وقت السفر كان العمل عليها بلا خلاف 
حتى شت ما يخالفها وله اعلم ثم 5 ال 


مه« فصل فما س ا 
١‏ وغ مر نهر ن الله TS‏ وھ 5 طحق ها #۷ 


۱ TT 


) اکن مدخو 3 ۳ المءانقضا * عدنه] من الط_لاق مقتضى ( 
يعنى ان الزوج اذا طلق زوجته التى دخل بها طلاقا بائنا فان مسكن عدتهاواجب | 
عليه الى انقضاء عدتها ولا تخر ج من مسكنها الذي تسكن فيه قبل طلاتها واو طلقت 
بموضع ءاخر فانها ترد اليه حتى تتقضی عدتها فهو امر مطلوب بححكم الشرع | ظ 
لا يجوز اسقاطه لا لها ولا له اقول الله تعلی لا تخرجوهن من بیوتین ولا یخرجن | 
لا ان يانين بفاحشة ممينة وقد تساهات الناس ايوم في اطروج ( فرع ) لو طلت ۱ 
ان تسكن معها امها او قريستها لتتانس بها کان لها ذلك واذا حصل نزاع بينها وبين | 
اهل الزوج مثلا نظر الحاكم في ذلك فمن ثبت عليه الظلم زجره وان تکرر مله 
اخرجه قال ابن العربى الفاحشة هي الكلام القبیح او ما معناة لا الزنی کما قال 
بعضهم ٠‏ وقول الناظم مدخول بها مفبومه ان غير المدخول با لا سكنى لها وهو كذلك 
لاا لاعدة عليها كما سياق وق وله 

۱ 


( وذات حمل زیدت لانفاقا « لوضعبا والكسوة اتفاقا ) 
( وما لها أن مات مل عن يقا * 


رگ 
يعني ان الطلقة طلاقا بائنا ان كانت حاملا انها تزاد مع السك النفقة.والكسوة الى 
وضع لیا اتفاقا فان مات الحمل فى بطنها او وضعته ميتا أو حيا ثم مات سقط عن 
الزوج جميع ذلك اما سقوط النفقة والكسوة بموت الحمل او وضعه فلانیما له في الحقيقة 
واما سقوط السکنی فلخروحها من العدة بوضع جلها ( تیه ) لا تخرج المراة 
من العدة اذا ادعت ان حملها مات في بطنها الا بوضعه قاله البرزلي وغیره كما في نوازل 


ار اسب لا 


و اسان سکنی ان سامت من طلة_ ا ( 
يعنى ان من طاق زوحته واسکنها بحكم الشرع ثم مات قل وضع الحمل او قبل 
اتقضاء عدتها إن لم تكن حاملا فان النفقة والکسوة سقطان واما سکناها فلا سقط 
بموته بل تبقى فيه الى انقضاء عدتها كان المسكن له اولا تقد کراءه او لا وهذا الشطر 


| كالاستتناء التقطع لان المستثنى منه موت الحمل وهذاهوت الزوج الذي طاق وقوله 


( وفي الوا تجب لاسکی فقد × في داره او ما كراؤلانة_د ) 


1 عني أن ون مات عنها زوحها وهى ف عصمه أو طلقبا طلاقا رحعيأ وحصت بالشکنی 


فقط ولا يفرض لا القاضي النفقة وان كانت حاملا لان وحجوب النفقة للمتوفی عنها 
منسوخ فو من باب نسخ الحكم وبقاء الرسم قاله الشیخ حسين البددفي حاشيته على 
الورقات وذلك ان كانت الدار مملوكة له او اکتراها ونقد كراءها قل موته وان 
احاط اادین بماله فان اتقضت مدة النقد قبل انقضاء العدة لم يلزم الوارث سکناه) 


| بقبة العدة وظاهر قوله او ما کراءه نقدکان الكراء لمدة معينة كبذاالعام او هذا الشهر 


وسمى وحبمة اولا ككل عام او کل شهر بكذا ویس‌ی مشاهرة وهو کذاك» ومفرومه 
انه اذا لم ينقد لا سكنى لبا مطلقا وهو كذلك على القول المعتمد وقیل لا السكنى في 
الوجيبة دون المشاهرة ( ولا ) ذكر الناظم ان المطلقة اذاكانت بحام لا تحب لا النفقة 
والكسوة والسکنی توحبت النفس الى معرفة مدة الحمل قلة وكثرة لانها تختاف في 
الطول والقصر فة ال 


١1 4‏ )ا 


ا 
ی 


1 لا ام ا ی ال * وست ی الاش ر في ل 


و نی ان اكثر مدة الحمك فى بطن ام رأة خمسة اعوام على القول العمول 0 ١‏ 
حال قال ابن ن الحاحجب وا 1 رتا بحس السطن لا تنکح إلا ددد اقصی أمد الوضع ۱ 


1 وهو سة اعوام على لمشو ر وروی ار مه وروی سبعة اه وة ال امطاب e‏ قول 


وام روت 


الشرعخ خليل وتر بحست أن ارتابت به وهل ا او از دع )ا اخلاف حنی فأذا مضت 
الخمسة او الاربعة على القولين حلت ولو بقیت الربية اه ٠‏ وقوله وستة الاشهر في | 
الاقل بعنی ان اقل مد احمل سته اشبر با ماع العلماء على ذلك وعليه اذا ولدت ! 


المرأة لاقل من ستة اشهر من يوم العقد لم باحق بالزوج ونتفى عنه بغير لعا نكا مر 
) سیه )ف نوازل اتود من المعبار لت نازلة فاس ف 2 انت بولد لاكثر | 
من مس سنان وز گت أنه من‌زوحها المفقود قال القاضي بفاس ابو عند الله a‏ 


۱ اللقرى 'نوقفت ف امرها نا نزات لان مذهب المدوتة حدها اذا أتت به بعد جي 
| وی وان كان هاش میهف ولانسن ارات قوم باس مب ذلك 
| وقد قال عليه اصلاة والسلام ادرء وا الحدود بالشهات فامرت بثقافها وشاورت فها 

| الفتهاء فافتوا بما في المدوثة فقات لهم ما غندي فكانهم وقفوا مع الدونة فقلت الفرج ' 
| حرم بالاجاع القطعي فلا بر فعه إلا القطع فافتر ق المحلس على ذلك ثم التقيت بالفقیه ا 
۱ الصا عبد المز یز القروي فتکلمت معه في ذلك فوافق رأبه رادي وقال اوضع ضبق 
ي ورايك هو الذي ذهب اليه شبخنا ابو اطسن بعد سرد لاقوال العلماء في ذلك ثم 


قال لي نزات عندنا امرأة تونی ووه فکاات تذکر انها مشغولة الرحم بالولد ثم 
بعك سبع سان ات بولد وکان اشه الاس ا بيه وترك اارجل‌الذکور او لادا فو رئوه ^ 


۱ لما داوا من شپه بایهم وأذعئوا الى ذلك ولم يرتابوا فيه فاستكتبته مذهب القییخ ابي 
ا لحن فکتب لي ذاك کله بخطه فاخدته عندی ودرأت عا اد والةت الولد 
یه إلا ا يقدم فينفيه بلعان وبالله التوفيق اه ۰ ( وفي المعرار ) ايضا عقب النازلة 


المذكورة ارا حاءت بو لد مه اشير واريعة وعشرون بوما هل باحق نه م لا 


ع یت ميم تیب 


%11 × 


۱ اشهر شقص اه ۰ حل الحاحة (قالست ( ولعل من الحقه به ی مهه عل الحديث 


۱ وهو قوله صلى الله عليه وسلم شهر امتی تسعه وعشرون بوما 2 وعاسه شکون 


نظره اصوب وال اعم واذا اتت به لاقل من ستة اشپر سومین او ثلاثة فانه بلحق به 


ا قو لا واحداکا قل عن العلمى وغيركا وقول الناظم 


۱ وحال ذات طلقی ر جعی‌ها ٭ 5 ع کالم ااز و جہہ ( 


۰ 1 ۰ 
) هن واحب عليف كالانفاق و إلا فق الاستمتاع بالاطلاق ( 
ع ی أن حال المطلقة طلاقا رحعا كحال الزوحة ا ی ف العصمة ف وحوب الافاق 
عله بها وه 000 000 عليها وأزدم ‏ الظهار الك وسوت المد ات منهما 


في العدة ( قال ) في المسائل الملقوطة يعتد الرجل في مو 7 وذلك عاو هبام اذا 
طلق الرحل ارات واراد زواج احتهافلا يتنزوحها حتى تنقضي عدتها ان کان الطلاق 
رجعنا ٠‏ ومنها ان بطاق رابعة طلاقا رجعيا فلا بترو ج خامسة حتی تقضي العدة ٠‏ 
ومنها ان کون له ام رأ اتحته لبا ولد من غير فیموت الولد فیقال للزوج اعتزلپا حي 
تحيض او تظهر حاملا فيترتب التراث او عدمه وقيل لا بوقف فان‌انت به لسته اشپر 
من‌الوفاة فاکتر ورث ولا .فلاء ومنبا اذا زنت المرأة اوغصت فلا بقرپا حتی تحیض» 
ومنها زوج المماوكة اذا عتقت فانه يوقف على وطئها اثلا تکون حاملا في اارق 
اي فيكون ولدها رقبقا ٠‏ ومنها زوج المستاحرة للرضاع اذاكان الوط ء يضر بالولد 
بوقف حتى تنقضي مدة الاحارة؛ ومنها م نادعى نكاح متزوحة انه نزوحها قبل واتی 

بشاهد شهد له بالقطع علی‌الز وحبه السابقة فان اازوج دب عليه اعتز الها حتى يات القاء م 


بشاهد ثان زعم قربه شید بالقطع + ومنها من‌شرط لزوحته آن بات بالصداق‌ای‌احجل ١‏ 
كذا فلا نكاح ٠‏ ومنها من له زوحتان فرءا طائرا ققال ان کان غرابا فزينب طالق 


( 15 لا 


۱ وان کان غار ؤيخقصة طالق فلا دوز له وطء واحدة منهما حتى شكشف الامر أذ 
۱ احداها محر مه عليه و تتعين قبدرم عليه وطوّها او احداها اه ثم استثتى الناظم | لاستهتاع 
من عموم قوله کحالة الزوجية ققال الا في الاستمتاع بالاطلاق يعني فانه بحرم قبل 
الرحمة لم بحد مراعاة لمن يقول بعدم اشتراط النية وكذلك لا يجوز له كلامبا ولا 
| الاكل معا ولا الدخول عليها ولو كانت نته رحعتها بعد ذلك (:نسيه ) قال ابن 
ناجي سکلوالاع وت عند نا بافر یه مس عظيم ولا .شغي ان یختلف في منعه سواءكان 
1 العرف باستعظامه ام لا والواحب على القضائا ان مدموا من نظر ف ذلك اه مو 

| حاشية النانى ر قلت ) ولازال الامر عندنا الى الان ولله امد على دوام شعائر الدين 
| وان وقع نادرا فلا يكون إلا من اراذل الناس + وة 


وله 


) وحستث لا ع- ۷ امطلی 3 فلس من سكنى ولا دن نفقه ( 


| يعنى ان المطلقة قبل البناء حيث كانت لا عدة عليها بالاجماع اقول الله تعلى واف 
| لها سكنى ولا نفقة ولها ان تتزوج في الحين وة 


وله 


( وليس للرضيع سكنى بالقضا * على اببه والرضاع ما انقضی ) 


| يعني آن من طلق زوخته وله منها ولد رضیع فاش عليه بحكم الذاكم كراء مسکنه ما 
| دام في زمن الرضاع لان مسکنه زمن الرضاع انما هو حجر امه فاذا فصل منه‌کان" 
| كراء مسکنه على ابه كالنفقة والكدوة وة 


وله 
٤‏ ) و طلاق اجرلا الارض.اع 3 الى تمام مد الرضاع ( 


) و عدها هقی الذی بحاص به 3 حنی ر ی سقو طہ و حبه ( 


۲( 117لا 


( وان تكن مع ذاك ذات حمل * زيدت ها نفقة بالعدل ) 

) بعد وتم وحىث بالقضأ ۷ نوخد وانفش ومنها تقتضی ( 

) وان كن دفع بلا سلطان +X‏ ففى رجو عما بف قو لار 5 ( 

) ومن له مال ففيه الفر ض حق X‏ وعناب سقط كلما استحق ) 
الاببات السسعة يعنى ان الولد الر ضيع الذي لا مال له فان جميع ما يحتاج اليه من احرة 
رضاع وغيرها تحكون على ابيه اذا كانت امه مريضة او لا لين لها او عالية القدر 
لا برضع مثلبا فان لم تكن كذلك كان الارضاع واجبا عليها حيث كانت في العصمة 
فان طلقا كانت احرة الرضاع على اببه مطلقا حيث لم يكن للولد مال فان کان له مال 
للولد من نفقة وكسوة ونحوها الى ات سمط ذلك عن الاب او الابن سقوط 
حضانتها فان كانت المرأةٌ ذات حمل زيدت لها نفقة الحمل ولا تستحةها الا بعد شوته 
نشهاد؟ النساء وذلك كله بالعدل بقدر حاله في عسره وسره وحيث اخذت النفقة من 
صاحب الحمل بالقضا وانفش وین ان لا حمل بها فان ما اخذته من نفقة ونحوها 
تقتضى منبا وترد للزوج وان دفع اليها ذلك تطوعامنه بدوت قضاء ففي رجوعه 
ان دفع لها النفقة تطوغا رجع وان دفعها لها بحکم حاکم لم برجع وفي کلام الناظم 
تقدیم وتاخیر وبتر يفهم عا قر رنا به کلامه ومرضع بفتح الضاد ودفع فاعل يكن وقوله 
۱ ) و کل م بر جسع لافتر اض X‏ مو کل الى احتهاد القاضى ( 

( بحسب لاقوات و لاعسان * والسعر والزمان والکان ) 
يعني ان كل ما يرجع للفرض والتقدیر من نفقة وكسوة وسکن فانه یکون موکولا 


أ 
| 


۱ 


۷ ۱:۸ ¥ 


ونحو ذلك وبحسب الاعبان الفروض لها وعلیها من غنی وفقر وتوسط وبحسب | 


| السعر فیوسع فى الرخاء دون الغلاء ويحسب الزمان فليست نفقة الشتاء وکسوته كا | 
| یکون في زمن الصيف وبحسب ال كان فان عوائد البلدان تختاف فلا يفرض الشعیر | 


من عادترم القمح ولا العکس ولا يفرض التمر إلا من عادتهم ذلك کبلاد اطیر ید 


۱ وما شعها من النوادي القر سة ا لان معيشسهم بالتمر اک حی ان من لا تەر عد 


ضاقت معیشته وقد صدق رسول الله صلی الله عليه وسام في قسوله بيت لا تمر فيه 


۱ جباع اهاه ثم قال الناظم 


م فصل ف لطلاق بالاعسار باللفقن گت 
“( وما باحق ما X‏ 
اي من الاعسار بالصداق او الاخدام وبدأ بالاول ف سال 
) بعدهم | الطلاق ۷ كن وعلم 0 وعاجز 3 ن ما 10 ني ( 
) ولاعوتهاد الا اکمین دمل * × فالعجز عن هذا وهذا لاحل ( 
) وذاكمن بعد موت ۳ اجب 3 کمثل عصمة وحال هن طاب ( 
ی أن الزوج اذا عحز عن النفقة وتوابعها من كنوه واسکان فان القفاضى بو حله 
ا ہما براه نظرا لان التاجيل ہما یس بواحب حتى قف عند فان انقضی 


الاجل الشروب ولم يجد ما عجز عنه فان القاضي يطلق عليه ان امتنع الزوج من 
الطلاق والى هذا اشار الناظم بقوله بعدها الطلاق لا من فعاه اي الزوج بل من 


| فعل اقاضي او يامر ازو حة التاق ج مر ولا یکون الطلاق المذكور الا بعد 


ی اخ ن چ نف ER‏ 57 ۳۹ 


۷) 1١ ( 


ائمام الو ا عند ند القاضي وهي شوت الزوحية بینهما واستمرارها الى زمن الحكم 


واعسار الزوج والاعذار اليه فاذا ثبت ذلك طلق عليه بعد التلوم بالاجتماد لا بمجرد | 


مضي الاجل ان علم في ذلك فائدة والا نجز عليه الطلاق هذاكله اذا ثبت عسره 
| فان لم شت عسره فهو مامور باحد امرين اما بالنفقه وتوابعبا او بما ادعی عجزه 
عنه منها واما بالطلاق بعد التلوم بالاحتهاد كذلك ٠‏ وقوله الزوج الح مبتدا وذو 
استحقاق خر «ولاجل متعلق به وشبرين بدل منه وقوله بحعل بالساء للنائب 
والاحل ناب فاعل والاشارة بذا الاول راجعة للانفاق والاشارة بذا الاي عائدة 
على اللماس والاشارة بذلك راحعة الى ما ذكر من التطلیق والتاجیل والكاف الداخلة 
على مثل زائدة ۰ وقوله وحال من طلب هو عسر الزوج وة وله 


) وواجد زفق وما ای # وعرل. صداق عحزلا مسا ( 
) تاجيلى عامان وان القاسم 4 «حعل دا لاحتهاد الحاكم ( 


۱ يعني ان من تزوج امرأة ولم بدخل بها ولا طلته باداء صداقها الخال واحر آء النفقة 
علنبا التزم باحراء النفقة علبها لقدرته على الانفاق وادعی العحز عن دفشع ااصداق 


وطلب من القاضی الترافع لديه النظر له في ذلك فانه یو جله عامين لاحضاره وعن | 


ابن القاسم ان الاحل موحکول لاحنهاد القاضی فى ذلك فضرب له احلا يدسب 
| ما يراه فان احضر ما تاجل لاجله فذاك وال طلق عليه بعد التلوم كالنفقة نصا سواء 
2 شرع في مس القطعة ا مشهورة فة ال 


) وا نقضاء لاحل الطلاق م ل ميته أ وباختيارها لسع ( 
بعني ان من تزوج امرأة وغاب عنما دخل با او لم يدخل طابته بالدخول قبل 
مفسه اولا و و م شرك ك طلت مرن القاضي فراقه 

و 2 


1X 


والنظر اليها في ذلك فانه يكلفها اثبات الموحبات المذكورة في كتب التوثيق فاذا اثبتتها 
فانه يوحله شهرا على ما به العمل فان انقضی الشبر بغروب شمس الاذر منه ذيرها 
القاضي بين المقاء معه أو الطلاق فان اختارت الطلاق طلقت نفسها طلقة واحدة 
رحعية ان دخل ہا ولم تبلغ الثلاث وتعتد عدة طلاق آن کات مدخولا بها وا فلا 
عدة علا وتذك ر جیع ذلك في الحكم قال الغر ناطي في وثائقه عقد طلاق على غاب بعدم 
النفقة تذكر اسم القاضی وموضعه والزوحين والمغيب وعدم النفقة وعدم ارسالها ويمين 
الزوجة على ذلك في جامع الموضع المذكور وتطليقها تفسها بعدم النفقة طلقة واحدة 
رجعية يملك بها ر<هتها ان قدم موسرا فى عدتها إلا ان تكون ثالثة واباحة القاضى 
لها ده ان نت قفني ما اس وتا وزز ایا له تاش وقد لايناد 
وتضمن حضور اليمين بالوضع المذكو ر عن امر القاضي وسماع الطاقة منها واشهاد 
القاضي وتورخ اه نزات نازلة وهي امرأة طلقت نفسها يوم ثلائين الذي هو ءاخر 
بوم من اجل الغاب قاذئف قاضي من قضاة القرى لها في النكاح حيث حيث لم يدخل 
ها الزوج فلما تزوحت قدم زوحها الغاب ورفع امره ای قاضي الجماعة 
بتونس وهو في ذلك المد شیخنا العالم الجايل الاكمل العفيف ابو عبد الله الشيخ 
سيدي مد الطيب النیفر الشريف الفتی الالكي احد شيوخ الشورى الان اطال الله 
عمرلا E E‏ الله حلب النازلة ليقع فصلبا لديه دامت 
نعم الله تعلى عليه فاجابه الى ذلك ولا نشرت النازلة وشت عنده ان الطلاق وقع ءاخر 
يوم من الاجل الذي هو من حق الغائب فقد وقع عليه الطلاق قبل وجود سه 
الذي هو انقضاء الاجل کا في النظم والسب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم فهي وقت زواحها ذات زوج وحينئذ ظهرله فساد الحكم بالطلاق وفسخ الکاح 
على مقتضی القو اعد الفقبية والنصوص الذهبة فحکم بذلك باتفاق اهل الجلس بعد ان 
خالفه البعض في ذاك ثم رجع ٠‏ ووقعت نازلة اخری نا طلقت زوحة الغائب تما 
طلقة واحدة وقد صادفت الثلاث کتب الوئق بعد ذلك يماك بها رحعتها ووقع الحتم 


۲( ۱۷۱ ۷ 
على ذلك واظنه غفلة ولا سالنى عن النازلة احيته بان لا رحعة بعد الثلاث واطلعته 
على کلام الغرناطي خرجع ومزق الکتب واعاده فعلى العاقل ات یتنبه مئل هذا 
دلا ستعحل فيهلك واله الوفق للصواب ٠‏ وة وله 
جع ی ان الزوج و ا او 


نی ھی اهل للاخدام ففي bb?‏ متها بالعيحز عنه وعدم تطليقع ا وهو المشهور ونه 
القضاء قولان ثم و ال 


| اي هذا فصل في بيان احکام المفقودين الاربعة وذلك لان الفقد اما ان يحكو ن ني 
ارض كفر او ارض اسلام و کل واحد منهما امافي غير حرب او فيه ولكل واحد 
من الاربعة حكم بخصه والمفقود لغة اسم مفعول ٠‏ وشرعا عرفه الامام ابن عرفه 
بقوله الفقود من اتقطع خره ممگزن الكشف عنه أه فخرح الاسير لاله معلوم 
خبره وخرج الحبوس الذي لا ستطع الكشف عنه فانه لا يحكم له بحكم المفقود 
اذ عدم التوصل اليه انما هو لشدة حراس السجن ونحو ذلك وقد اشار الناظم الى 
, الاول وادخل معه حكم الاسير المجهول اليا باعتبار زوحته وماله ايضا فسقال 


) وحكم مفقود بارض الكفس 3 غير حرب حكم «ن في الاسر ( 


( تعمبرلافي المالو المححلاق × ممتنع ما بقي الانفاق ) 


| ۱ : 
) وكل دن لس له مال حري 7 بان کون حکمی کاس ) 
بني ان ا ام 0 


X ۱۷۲ ( 


e ق‎ 


عادة وكذلك لا مزر وج زوحته إلا دعد انقضاء ادل التعمس الان بضانه واکم 
نمو به ولا جوز ان تطلق عليه زو حته ۳ دامت نفقتها حار 4 عانها فان لم مق له 
مال تفق مه اه ولم ڪن له مال دمن اول الامر ۳ بها تطاق عليه بالاعسار حيث 
لم تحمل لها با نفةة ولوازما احد وذلك بعد انات الوحبات المتقدمة والی هذا 
اشار الناظم پتوله وکل من ليس له مال حری ٠‏ بان کون حكمه کلعسر ٠‏ السبت 


فهو تصر بح 0 قوله والطلاق ممتلع م د ی الانفاق وظاهر قوله م بفي انه ۳۳ 
لاتتروج ولو اشرتوی ولي لكين نو نيا ون اک م بتمويته اما 
اذا حکم موه بعد ضرب احل التعمس فان تفقتها ل لانها متوق عم | والمتوق ا 
عا لا نفقة لها ولها ان تتزوج بعد انقضاه عدة الوفاة دخل بها او لم بدخل ونتدیء 
عدتها من ل جوم الحكم بمو له ) امه ( حل ل عدم حواز طلاق زوحة الاسر الق ا 
تجري نفقتها اذا لم يكن لزوحته شرط فی المغيب طوعا او كرها اما ان كان لها شرط | 
فيه فاها التطابة ه ق بشرطب اقاله ف التمطة ' وقوله وكل مفقود الخ مدا وتعميركا ف ۱ 
ع طلاق ممتنم مبتدا وخی وباة ی الاعراب ظاهر النطق به ۰ 


) وانكن 5 الحربفالمشهور ۳۹ 5 ما وااز وحم انعمس ( ا 
) وف افو ال م مو۸ ۹ اصیح | لول Aa anan‏ ( 
( وقد اق القول بضرب عام × من حين ,أس منم لا القيام ) 
) ويقسم الال عل مھا ہہ # وزوح ۳7 E‏ وفاتى ( 
) وذا دما ألقضاء 5 ادداس * 1 مس فمقنفي)م هو سس ( 


نعلي أن من ققد ف ارض ۱ شر ف جرت وه الكفار ققيه قولان ) احدهما ( انه 1 


يعمل ف المال واازوحة كالمفقود والاسير فلا سم ماله ولا نز وج زوحته ولا تطلق 


۷ 


۱ علیه ما دامت نفقتها حارية علا إلا بعك احل التعمير والمحكم نموه وهو القول 
ون نمی اقوال قبل ا و ول مت وقل ناه رفن کون 


۱ وقيل مانون وقيل جسة وسعون وقيل سعون ره قال الناظم وهو اصحا (وثا نپما) 


ده وت له اجل سنة بعد النظر والبحث عنه فاذا اتقضت السنة ولم بات عليه خبر 
ورث ماله واعتدت زوجته عدة وفاة وهذا الفول اعتمده آشبح خليل قال في حتصره 
| وفي الفقود بين المسلمين والکفار تعتد سنة بعد النظر الخ وبه وقع القضاء بالاندلس 
۱ فمن عمل به فهو مقتد بهم والیه اشار الناظم بقوله وقد اتی القول بضرب عامالابيات 


۱ الثلاية ومدا العام من حن الباس من خی رک لامن حابن قيام الزوحة كما صرح ۳ 
الناظم وقوله .ونس اي مقند ومع ثم اشار الى الثالث فة ال 


( ومن ءارض المسلمين يفقد × فاربع مر السندين لامد ) 
) و باعتدادااز وجةالکم‌جری ۹ مبعض-_أ والممنال فيي عمرا ( 


بعنی أن من فقد فى ارض السلمين فى غير حرب فانه ,فصل فيه بين زوحته وماله 
| قاما زوحته فيضرب له احل اربع سنان اذاكان درا وسنتان اذا كان عدأ بعد العحز ۱ 


عن خبره ثم تعتد عدة وفاةٌ فان انقضت عدتها نز وحت ان شاءت واما ماله فلا بورث 


إلا بعك مد التعمير هنذا معى قو له وباعشار الز وحه الحكم جر ی مبعضا اي بالنسية 


اليها دون المال ٠‏ وقد اشار الى الرابع 3 وله 
( وحكم مفقود بارض الفتن * في ا لمال والزوجة حكم من‌فني ) 
) مع التلوم لاهل الملحدي 83 هدر م صرف المنهزمم. ) 


) و امد العذ ۷ قیما ار 5 شهد Xk‏ ان قدر ای‌لشهود فيه من ققد ( 


يعني ان حكم من فقد بارض الفتن بان صفوف السامین حکم مر مات حاضرا ۱ 


زنب 


ست 
نيوك ماو وو را فان اهر وار 
من اپزم اذا قرب مو ضع القتال فان بعد موضع التحام إإصفين انتطظرت زوحته سنه 
عند ابن القاسم والعدة داخلة فيبا اذا رءاه في المعركة من تقل شپادنه وان لم 
يشبدوا بموته وقولى غير ذلك والله اعام وقوله شېد اي العدول وقوله ان هو بفتح 
البمزة على حذف ا لجار اي بان قد رأى الشبود وضمير فبها بعود على الملحمة ِ 
القتله ومن مفعول « برأى اللصرية وحلة فقد المنى النائب صاة من ومفهوم قوله را 
الشبود ا انهم اذا لم شهدوا بروّته في العر كِ بل شهدوا بخروحه للقتال 0 
یکن حكمه ما ذكر وهو كذلك بل يكون حكمه حكم الفقود بارش الاسلام بغير 
حرب فتؤجل زوحته اربع سنين اذاكان حرا وسنتان اذاكان عدا ویقی»اله للتعمیر 
وله 


ا فصل فى الحضانت کته 
وجه النظى ف هذا الفصل الى ان مەی الأضانة لغة واصطلاحا ومان الموحجب لها 
ومن تحب عليه والسقط لا ( فاما الحضانه ) لغة فانها مأخوذة مر حضن الطائر 
بيضه حضنا من باب قتل وحضانا بالکسر ايضا جعله تحت حناحه فالحمامة حاضن 


لانه وصف مختص وحكى حاضنة على الاصل وبعدى الى المفعول الثانى بالهمزة فقال 
احضنت الطائر البيض اذا جثم عليه اي برك عليه ورجل حاضن وامرأة حاضنة 


كا تقدم ۰ وة 


لانه وصف مشترك والحضانة بالفتح والكسر اسم منه والحضن ما دوت الابط 
واحتضنت الشيء جعلته في حضني والجمع احضان مثل حمل واحمال كذا في المصباح ٠‏ 

لاما عر نيا الاسام ابن عرفة بقوله الحضانه هي محصول قول الماجی حفظ 
الولد ف مسته ومؤنة طعاهه ولباسه ومضحعه وتنضيف حسمه اه ٠‏ واما 56 ا 
فهو عدم الاستقلال بالمصالم ومظنة ذلك الصغر والجنون ٠‏ واما من تحب عليه فجميع 
الناى فبي فرض كفاية عليهم لا بحل ان بترلك الصغيى بدون كفالة وان كان لقیطا 


Ve ( 


فاذا قام به احد سقط عن الباقين ولا تتعین على احد الا على الاب وحده وعلى الام 


| في حولي رضاعه اذا عدم الاب او لم يحكن له مال ولم یقبل غيره! ولاشك في 


اختصاصها بالاقارب من الرحال والنساء عند التراحم وهي باللساء البق واحقیم به من 
بل فى مستمر العادة انه أشدهم له رحمة ولهذا كانت العداوة بين اب الست الحضونة 
E E Es‏ واشظی ور ماو اضوی 
عداوة عند مالك وابن القاسم ذا في الجزء الرابع من الاجوبة اامظومية وسياتي 
:رتيب الستحقین الحضانة في کلام الناظم ( واما ) السقط لحق الحضانة فامراف 
أما طرو سب واما وقد شر ط ۰ والاسیاب المسقطة للعدضانة سعه ( الاول ) التصر بح 
. بالاسقاط بناء على انها حق للحاضن ( الثانى ) ترکه استقلالا عند ابيه او غيركا سنة 
1 الثالك ) بايغ الذنڪر صحیح العقل والندن واخالف ف الانغار والشبور أنه 
او الول سفر تقلة بشروط ياتي ذكرها في کلام الناظم ( السادس ) انتقال الام الى 
موضع بعید عن الاب او الولي بحیث لا سمع للمحضون خبرا ( السابع ) سكنى 
الجدة بمحضونها مع امه المتزوحة على القول الشپور العمول به (واما) الشروط 


| فسعة كذلك ( الاول ) العقل ( الثانى ) الامانة ( الشالث ) القدرة على الكفالة فلا 


حضانة لاعاجز ذکراکان او اثثى ( الرابع ) عدم الرض الضر کاذام والبرص لا اذا 
کان <فیفا جدا فانه لا یوّثر ( الخامس ) ان کون الحاضن في مکان حرز ( السادس ) 


خلو المرأة من زوج اما استئني كا ياتي ( السابع ) وهو مختص بالرجال وهو ان 
یکون عنده من یقوم بالحضون زوحة او سرية او یکون من الاثی ذا حرم وان 
ادعی عليه احد انه غير صا للحضانة فعليه البينة قاله ابن راشد وي الشيخ خليل | 
ما يخالفه وتقله في التوضيح عن ابن العطار ولم قبله ابن اندي وسياتي زيادة 
ببان في بعضها في كلام الناظم وة وله 

( الق للحاضن في الضانت × وحال هذا القول مستبانہ ) 


ساس تساه 


۱۷۹۲ ۳۹ 


اق 97 7 رحههم الله اختلفت ءار اوه ف 39 ا هل هی حق للحاضن وعلیه - 


اذا e‏ تسقط او هی حق للمحضوت وهو مراده کی وعليه اذا اسقطها | 
لا تسقط قولان وف ۷ قولان ذاكر ان احدها انه سق لیما معا قال الامام اب | 
عرفة وهو اختیار الباجي وابن حرز وقال الشارح وهو اظبر والقول الاخر انبااحق 

| لله تعلی وعلی هذه الاقوال الثلاثة ان الحاضن اذا اسقطپا لا تسقط ویجبر عليها لکن | 
| القول الاول هو البين الفلاهر والدلیل على انه بين اذا اسقطبا تسقط سواءكانت | 
| بعوض كخاع الام على حضاتتها او بغير عوض واذا طلنت الاجر على جرد الحضانة ۱ 
| فلا یکون لها ذلك على القول المشبور واما خدمة المحضون ٠ن‏ عجن وطبخ وغسل || 
| ثباب ونحو ذلك فلها الاحرة عليها ٠‏ وقسوله فما ان تسقط ما نافية وان زائدة از 
| ( فرع )وفي نوازل الررهوى انه وحد بخط التاودي على نسيخة من الحطداب عند ۱ 
1 قول المتن او الاسفاط ما نصه ودخل في هذا ما اذا صا الزوج زوحته على ان تنفق ۱ 
۱ على ولدها منه 0 ان بتر که لبا ولو تزوحت او سافرن فلا بازمه ذلك اذا :زوحت ۱ 
1 لانه من اسقاط شىء قل وحوبه وهو نص الرماح ولا عبرة سحث السرزلی فيه | 
۱ وان قاه 0 ف ا تزاماته اه حل الحاحة من نوازل التكاح مره ن احوبة الشيخ | 
| البدي الصغرى ( قات ) البعد من قبول اسقاط الحضانة اس ققد شاهدت من هلك | 


ْ به مرارا فهي مسثاة کہ برة جدا لا بنيفي لاا ل ان تساهل ف | وله عاقة الامو, رءوقوله ۱ 
) وصدرفه- تا ل البق ۹ لاهن في آلامسور اشفعق ( 


يعني اذ ا زاح الي د 0 1 ات ريا ۳۹ ال ىهن صر فبا 


وله 


۱ 9 بن بد نت سم ط ن وذوات ج ( 
أنه شترط ف الاضنة ان < ن من ذوات رح المحضون كلام والخالة والجدة 


ل 


۱ 


۱ به أن حد حضان4 الذگر باوغه عاقلا صحسح البدن وان منتهى حضانة الانئی 


ونحوهن فلا حضانة للام من الرضاع ونحوها وان تکون من مارمه الا dR‏ 
ونحوها فلا حضانة لبنت الخالة ونت العمة ونحوها واختاف ف اشتراط الاستلام 
فقال في المدونة في الام تكون يهودية او نصرانية او مجوسية لها الحضانة وان خيف 
ان تغذمم الخمر ووم الخنازير ضمت الى ناس من المسلمين وبه قال سحنون وفي 
العتبية في الجدة والخالة وقال ابن وهب فى الموازية لاحق للام النصرانية لان الام 
المسلمة اذا كان شى عليها ناء سوء نزعوه من يدها فكيف بنصرانية وهو احسن 
لا يخشى من انقطاعه الها ان تقذف فى قامه كفرا فيعتقده ویس كذلك اذاكانت فى 
العصمة لان ابا تفقد حاله وهرف 9 منها له قاله ابن راشد في فائقه وقال 8 
واما الجر ية فلا تشترط اه واما الرحال فستحقو نها بمحر د الولارة سواء کانوا حرما 
كالعم او رجا كابنه ام لا کالو صي والولی وهذا تفصيل لا اجله في السبت قله و ستاقي 


بقية الشروط وله 1 
) وي الى ألا تغار 5 الذكور و و احتلام الد 5 الشهور ( 
( وفي لاناث لندخول النتهى × 


يعني ان منتبی حضانة الذكر الانغار وهو تبديل اسنانه كذا قال بعضهم والمشبور المعمول 


وله 
و کلام اولى سم امها ا ( 


دخول زوحها بها كا مر وة 


( ولاخت فالعمة فابنة لاخ * فاضت اخت فاخ بعد رسخ ) 


) والعصات بعك والوصي 9 احق والس, ۰ مت مرعي ( 
يعني أن احاضنات اذا تزاهن. على استحقاق الحضانة فام الولد اولى ثم ام الام وهي 


۱۳ 


06 


" جدة المحضون ثم ام ام الام وهي حدة امه ثم الخالة ثم ام الاب ثم الاب نم ام الجد 


5 


وهي المراد بقوله بمن له انتسب اي ام من انتسب الاب له وهو الجد ثم الاخت ثم 
العمة ثم بنت الاخ ثم بنت الات ثم الاخ ثم الوصي م العصية واذا تعدد مرن هو 


ف درحة واحدة قدم من هو اکن سنا لانه اعرف بالامور واشفق ودم الشقق على | 


غر وشدم الذي للام على الذي للاب لان انانة والشفقة دن جبة الام اشد ) ەم ( 


۱ الترجيح بالصلاح مقدم على الترجيح بالسن قاله الاأمام ابن عر فة فان تساووا | 


ال 


فالقر ع ثم 3 
) وشر طا اصح و الصا نہ 3 و الحرؤ والتكايف والديا نما ( 
بعني انه يشترط في الحاضن شر وط اخر وهي ان يكون الحاضن صحیسح الجسم قلا 
حضانة لعاجز لانه لا بقدر على القيام بمصالح نفسه فاحری ان لا يقدر على القيام 
بامور غیره ٠‏ وان يكون صينا حفيظا ليحترز بذلك عن لوق المعرة بسب عدم 
الاستحفاظ ( فرع ) قال ابن الطلاع في وثانه كثرة ارو ج للحاضنة بتوقع منه 
تضییع المحضو نة فتسقط حضانتها اه من فائق الونشریسی ٠‏ وان يكون في حرز 


حوفا من الضیاع فلا حصانه أن كان ,طرف العمارة خوفا من‌السر قة او من السباع 


او کان بموضع فيه فساد لائه لا یمن عليه منه ٠‏ وان کون مکلفا ای عاقلا بالغا وهو 


. ظاهر لا بحتاج الى برهان ٠‏ وان یکون ديا فلا حضانة افاسق واولی الکافر لاه 
| لا یمن على الحضون لا في دینه ولا في ماله ولا في بدنه ( فرع ) لزان الى زيد 
" عن ااضتة اذاکانت غیر امينة عق النفقة وهی قائمة بامور الحضون تقول الاب 


تكون كفالتهم عندي ومأواهم البها قاجاب ليس للاب ذلك حتی يبت آنبا غير مامونة 
على نفقاتهم فان ات ذلك فله مقال فان شاءت تحضنهم على ذلك او تترك حضانهم اه 
من فائق الونشريسي وقال عقبه تقل عن اللخمي ان حيانتها في النفقة تسقط 


ر 7 


۱۷۹ 


| حضانها اه ( قلت ) کلام اللخمي هو المناسب لما تقدم والله اعلم ( فرع ) سثل الشيخ 


التاودي عن مفارق قال از وجته و له منها اولاد تحضنیم لیس لي ما انفقه عليهم ارسلي 
لي اولادي باكلون معي وستون عندك فېل له ذلك ام لا ( فاجاب ) اذاکان الاب 
ظإهر الصدق فيما آدعاه من الفقر وعدم القدرة على اعطاء الفرض اجب لا قال 
وإلّا لم يجب نا على الماضنة والاولاد من الضرر في ذلك لاف اكلهم غير منضبظ 
الوقت وهنا التفصيل هو العتمد والله اعام وي ابن سامون عقب ما يفيده ڪلام 
إلتاودي وكذلك ان کان صانعا واراد ان يعلمه بالنهارفله ذلك اي الاكل معه والیت 
عند الحاضنة اه ثم ان الشروط المذكورة عامة في الحاضن سواءكان رجلا او امرأة از 
ويزاد في شروط الاثثى خلوها من زو ج دخل بها إلا اذا كان الزوج جدا للمحضضون 
كالجدة للام المتزوجة بوالد الام فلا تستفط حضاتها لان عنده شفقة عليها حتي قبل 
ان له التطتانة ( فرع ) وقع السئؤال عن المرأة الوصي على بنتبا من قبل ايها 
هل سقط حضانتها بتروجها ( والجواب ) الراجح عند الحققين والشد من | 
الروايتين عن الامام هو ان المرأة الوصى على اولادها لا تسقط حضاتها بتزوجها 
ولا نتزعون منها وهذا وقع الحكم والفتما بالاندلس حسما في نوازل ابن الحساج 
ونوازل البرزلي وبه جزم صاحب الفائق والشيخ ابو على في حواشي التحفة حيث 
قال هذا كثر فيه اضطراب الناس والذي يظهر في ذلك ان الوصية اذاكانت اما فلا 
اشكال في کون تزوحها لا سقط حضانتها واما غيرها فالظاهر ايضا عدم السقوط اه 
واستظبار ابن الحاج خلاف هذا ضعيف وقد رده صاحب القتاثق اه مرن نوازل 
الحضانة للشيخ الهدي ( فرع ) اذا زوج الاب المحضونة قمل اطاقتها فان حضانة | 
الام لا تسقط ولا الفرض حتى بدخل بها الزو ج وهی مطيقة لان ذلك اضرار بها 
وحيل على اسقاط حق الام في حضانما قاله اوت رين كما في الزرقانی وقوله 


۱ 
۱ 


) وما سقوطها لعذر ود بدأ 7 وار تفسع العذر لود ادا ( 


1۸۰ 


/ وهي على الشهور لا مود ان X‏ كان سقوطها رم فرن ( 
ی أن الحضانة اذا سقطت لعذر ظاهر كالمرض والسفر ثم ثم زال العذر فان الحضانة 
7 نم طاقبا زوجم ااومات عنها فان 


ا الحضانة تنتقل الها لانها معذورة سسب كونها متزوحة اما ان وجت لها وهي غير 


متزوحه 4 فاذا تزوحت وسقطت حضاتتها فلا تعود البها اذا تايمت على القول المشبور 


۱ لامها أدخات على شا ما سقط < د انتها قلست بمعذورة کالقی فا ٠‏ وقوله وما 


سقوطها ال ما اسم موصول واقع على الحضانة ( نم ) ة5 ال 
) وحيث بالمحضو نسافر الولي ب[ بقصد لاستیطان والتنقل ( 
( فذاك مسقط لق الحاضني × ِل اذا صارت هناك سا كنم ۳ 
بعلي آن المحضون اذا كان ف کال حاضتته ٠‏ نم اراد الول أن سافر لىلد ءاخر 


الاستيطان على التابيد واراد مع ذلك ان 7 الحضون من كفالة حاضنته فله ذلك 
إلا اذا انتقات الخاضنة معه فانها نی على حضاتتها ولا بنتزع من يدها ( تسه ) انما 


یکون له اخذه اذا اراد السفر بشروط وهی ان لا یکون هناك ولي ءاخر فی مر مته 
وان تكون المسافة ستة برد فاكثر وامن الطريق واللد التقل اليه وشت جیح 


ذلك عند الحاكم ووقع اختلاف في اليمين انه ما قصد إلا الاسترطان والراجح اليمين | 


وله 


ولا بازمه امات قصد الاستيطان فان اليمين تغني عن ذلك وة 
) وعم الزوحان من آخر اج من X‏ كن حن کر شاه معرما س ڪن ( 
) هر ۰ ولد لواحد أو ام ۳ وف سواهم ع كس هذا اک م( 
يعني أن من تروج امرأة ونا نی با انت معها 0 


سد و ويك كلك الو لد مهما م اراد الزوج اخراج ربيبه او ارادت هي اخراج 
رسسها فليس لما ذلك ويجر الممتنع منهما على السكنى مع ذلك الولد وكذا ان 


۱ 


“141لا 


وحدت مع الزوج امه او ابلا وسكتت ثم ارادت اخراحه فلس لها ذلك وقبيل 
لاتجبر الزوجة على السكنى مع ابويه مطلقا إلا اذاكانت وضيعة كا في الشیخ مارد» 
وقوله وفي سواهم عكس هذا الحكم يعني ان الزوج اذا بی بزوحته ولم تات معا | 
بولد ولا وجدت عنده ولدا او اما او ابا ثم ارادت ان تا ولدها او ارادهو ان يات ١‏ 
بولده او ابوه او احدها وامتتع الاخر من ذلك فانه لا يجبر على السکنی معه هذا | 
كله اذا كان للولد حاضن يدقع اليه والا اجبر المتنع على السکنی معه والله 
تعلى اعم کیال بحمد الله تعلى وحسن عونه الجز ء الثاني الذي 
اوله باب النكاح وءاخره باب السیوع من کتاب توضیح 
الا كام على تحفة الحكام تاليف كاه فقير ربه عثمان ' 
این الحكي التوزري الزبيدي وكان الفراغ منه في 
السابع والعشرين من شبر رمضات المعظم 
من عام خمسة وئلانیرن وثلائمائة 


او الف کت الهحر 5 السو بة 
ع مد ا 
الصلاة و ازكى 
التحية ءامن 


وك 


۷) ۱۸۲ (۴ 


سس mm‏ 
الحمد لله على افضاله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحابته والناسجين على 
منواله هذا وان النظارة العلمية قد اطلعت على ما کته الفاضل الزكي العام المدرس 
الشسخ السيد عثمان بن الکي على رجز ابن عاصم المسمى بتحفة الحكام من باب 
الكاح الى باب المبوع فالفته حسنا فی بابه نافعا لراغسیه وطلابه فلذا شكرت موه 
على حسن صنعه واذنت له في نشره وطعه رحاء لتعميم نفعه وكتب بالنظارة العلمية 
بالجامع الاعظم ادام 


ال عمررانه ف وم الست ٩‏ ۲ م 0 دبیم الانور ةه ۱۳۳۹ 
الموافق یوم ۲ من جانفي سنة ۱۹۱۸ 


صح أحمد بيرم احمد الشريف محمد رضوان محمد الطاهر ابن عاشور 


0 تم الجزء الثاني وبليه الجزء الثالث واوله باب الببوع 4 


و 


صحقه 


¥ 


باب النکاح وفي شرحه ابحاث 
مهمة تجب مراعاتها 

فصل في الاولياء 

فصل فيمن له الاجبار 

السائل التي لا يعذر فيا بالل 
فصن 2 فاسد النكاح 

فصل في مسائل من اللکاج 
أسماء عقود الشرعات 

فصل في تداعي الزوجين 

فصل في الاختلاف في القبض 
فصل فيما يهديه الزوج ثم بقع 


الطلاق 
فصل في الاختلاف فى الشوار 
المورد لمبت النناء 


السائل التى حدت بالسنة 

فصل في الاختلاف في متام ابیت 
فصل في القيام بالضرر وبعث 
الحكمين 

فصل في الرضاع 

فصل في عيوب الزوجين 


( نفع الله به الخاص والعام ) 


فصل فى الابلاء والظهار 
فصل ف اللعان 

باب الطلاق را جعة 

يان الطلاق البائن والرجعي 
احكام كثيرة يوحممابمغيب الحشفة 
حکم طلاق الثلاث ف كلمة 
واحدة 

فصل في الخلع 

فصل ف صردح الطلاق وکناته. 
وما قبل في تحريم الزوجه وفيه 
طلا ق السكران والر بض والمكره 
2 الفعل او في القسم 

فصل في الحلف بالايمان اللازمة 
وفبه حاف العامة بقوليم بالحرام 
او بالازمة وطلاق الغضان 
فصل وموقع الطلاق دون دة 
وفيه ححكم ما بلتزمه الزوج 
ازوجته ثم بقع‌الطلاق ثم براجع 
هل برجع عليه ما التزمه ام لا 


۷ فصل فى التداعی في الطلاق 


۱ كه ۱ 


۷ ۱۸ (۲ 


۷ اڪ مال بر ناج الجزء الثاني من گتاب توضيح الاحکام على تحفة ا لكام × 
صحفة ص.یحفة 
۰ فصل اذا 0 الزوج || ردعة عن | ۱۲ فقتل قنمت] حب للمطلقتان 
الطلاق الرحعى فادعت الزوحة وغيرهن 
اق »ده السائل التى يعتد فما اارجل << إلا 
۳ قصل فى الراحعة ۰ ۱۸ فصل فى الطلاق بالاعسار ]4 
۱ ۰ فصل في الفسخ بالنفقة ۱ 
٠٠١ |‏ باب النفقة ۱ فصل في حكم الفقود 
۱ فصل في التداعى في النفقة 6 ۷ فصل فى افص انه 
الخطا الواقع في الجزء الاول 
صحيفة سطر خطا صواب صحيفة سطر خطا صواب 
۱٩ 15‏ سه ست ١١ ٤‏ دعى عدا 
۰ ۱۸ عرض يمرض ۵ ١١‏ ني ابن يعني أن 
۲ ۱۳ وندم وقدم ۸ اه" قفال‌ر جل قتل فقال شتل " 
١١ ۷۲‏ مرأحعه مرافعة ۷۱ واحد مایم و احد منهما 
وم« ۲۰ كلاه کلامهما ۳ ۷ بیدا له به 
۲ وء فانه حلف فان حاف ۳ ۲ واتكاره واکارها 
6 ۰۷ لك له ۳ وا کاره فیعد وانکارها فعد 
۷ ۰۸ ابنحسب ان‌الاجشون || ۱۳۳ ١١‏ بينةمنهما بنةواحدمنهما || 
عه ۲۳۲ وفتح‌ما وفتحها ۷۰ ٠٤‏ لزوحها 2 بزوحا ۱ 
الخطا ١‏ | الواقع ف الجزء الثاني 
صيحيفة سطر خطا صواب 
5 ۱۳ مول مرك 
٠ ۱۲ 1۳‏ ثلاا لا ميراث ‏ للا وعلی الثاني لا میراث 
٤٤‏ ۱۰ قلها لا للقس م کا قلها كا 


